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( الجزء الثاني ) 


أصول الدين 


1. 


الباب الثاني : أهم الأصول الكلية المشتركة التي انبنى عليها مقالات الطوائف 
المخالفة في أصول الدين . 

الفصل الأول : أول واجب على المكلف . 

المبحث الأول : أقوال أهل القبلة في أول الواجبات مجملة : 

اختلف أهل القبلة في أول واحب على المكلف على أقوال مختلفة تفرعت عن 
مقالات هم في الخلق والأفعال والتكليف هي من أحص موارد النزاع بين الطوائف» 
ومحصل الأقوال الى ذكرها أرباب الكلام وغيرهم من أصحاب السنة والجماعة والمائلين 
إليهم ستة أقوال: 

القول الأول: أن أول واحب على المكلف شهادة ألا إله إلا الله أن محمداً عبده 
ورسولف وهذا مذهب سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة أل ال نة 
٠‏ وابحماعة. 

القول الثاي: إن أول واجب على المكلف المعرفة» وهذا أشهر مقالات المائلين 
عن السنة والجماعة من أئمة الكلام وهو قول طائفة من المعتزلة والزيدية» وقول كير 
من الأشعرية» بل نسبه بعض متأخريهم إلى جمهورهم وهو أحد قولي أي الحمسن 
الأشعريء وبه يقول طائفة من أصحاب أحمد ومالك وأبي حنيفة والشافعي من ال ائلين 
إلى هؤلاء المتكلمين أو شيء من مقالا. 

القول النالث: إن أول واحب على المكلف النظرء وهذا قول طائفة من أر باب 
الكلام من المعترلة والأشعرية ويحكى عن الأشعري القول به0» ومن أقمة 


() درء التعارض ( ۷/۸ ۸ ١‏ ) + الفتاوى لابن تيمية ( 7/5/١‏ ) , 

(؟) درء التعارض (79805/0, 08م (۳/۸_ 4)؛ شرح المقاصد للتفتازاني »)۲۷١/١(‏ شرح الجوهرة (۳۷)» 
شرح الطيب على توحيد ابن عاشر (2417/1)» التبصرة في أصول الدين للمقدسي (5). المواقف للإيجسي 
60. 

(؟) انظر شرح الأصول الخمسة ( 54 )؛ انحيط بالتكليف ( ۲۸ )» لعبد المبار المعتزلي ورسالته ف ال دل 
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(4) انظر المواقف للإيجي ( 78 ) . 

(©) انظر شرح الجوهرة ( ۳۷ ) . 
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أصحاب هذا القول القاضي عبد الحبار عمدة المتأخرين من المعتزلة فإنه بسط القول فيه 
في تصانيفه كالمغي وشرح الأصول والحيط بالتكليف وبه يقول أبو إسحاق الاسفراييي 
من محققي الأشعرية"» ويوافق هؤلاء طائفة من أصحاب أحمد ومالك وأبي حنيفة 
والشافعى9". 
فورك”" وأبي العالي“ وموافقيه”” فإنه من أحص من ينتصر لهذا القول من الأشعرية 
وهو قول كثير من المعتزلة» ويحكى عن القاضي أي بكر الباقلان القول به . 

القول الخامس: إن أول واحب على المكلف أول جزء من النظر وأحص من تكلم 
بهذا القول من أئمة الكلام القاضي أبو بكر ابن الطيب الباقلان“. 

القول السادس: إن أول واحب على المكلف الشك» وهذا قول أبي هاشم 
الجبائي من المعتزلة وذويه”»» ولم يعرف القول به لأحد من أرباب الكلام قبلهه وهر 
قول استلزمه طرد المذهب عنده. 

فهذه الأقوال هي أصول مقالات أهل القبلة في هذا الباب» وإن كان طائفة من 
متأحري المتكلمين يحكون مقالات” ' تحصلت لهم من طرق بجملة وليست من الأقوال 


)١(‏ انظر شرح المقاصد ( ۲۷۱/۱ )» شرح الطيب على توحيد ابن عاشر ( ۲۹۸/۱ )» شرح الجوهسرة 


(۳۷)» إشارات المرام ( 85 ) » درء التعارض ( ۳١۲/۷‏ ) . 


ر (۲) انظر درء التعارض ( 5657/17 ٠٠١۳١‏ ) » التبصرة للمقدسي ( 1 ) . 


(؟) انظر المواقف للايجي ( ۳۲ ) » شرح المقاصد ( 777/1١‏ ) . 

“() انظر الإرشاد لأبي المعالي ( ٠١‏ ) . 

:(5) انظر المواقف ( ۳۲ )» شرح المقاصد ( ۲۷۲/۱ ) » درء التعارض (۹/۸)» فتح الباري .)۳٤۹/۱۳(‏ 
(5) انظر درء التعارض ( 555/9 ) ؛ ( ۳/۸ ) . 

::(7) انظر المواقف للإيجي ( ۳۲ ) » شرح المقاصد ( ۲۷۲/۱ ) . 

4 انظر النشر الطيب ( ۱ ).ع فتح الباري ( 519/1١7‏ ) » شرح الجوهرة ( ۳۷ ) . 
)٩(‏ انظر درء التعارض ( ۲٣۳/۷‏ › 8 ). المواقف ر ۲ ) » شرح المقاصد ( ۲۷۲/١‏ ) » النشر الطب 
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. ) ۲۹۸ ۰ ۲۹۷/۱ ( شرح الجوهرة ( ۳۷ ۰ ۳۸ ) » النشر الطيب‎ )۱١ 
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امحررة الى عرف أئمة أصحاهاء ثم هذه المقالات المعتبرة الي تكلم ها أئمة المتكلمين 
المحالفين لأبي هاشم هي عند التحقيق من باب الخلاف اللفظي» فإن الأصل في هذا 
عند هؤلاء هو المعرفة» وهي واجبة وحوب المقاصد» ومن يقول من هؤلاء بالنظر فهو 
أول واحب وجوب الوسائل» ومثله قول من يقول أول جزء من النظر وهو محصل مسن 
انقسام النظرء وقول أبي المعالي وذويه مخرج على أن الإرادة تسبق النظر ضرورة فإن 
العمل الاحتياري مطلقا مشروط بالإرادة» وهذا المععئ قرره جماعة من أصحاب هذه 
المقالات وعخالفيهم كما ذكره أبو عبدالله الرازي في المحصل”'©» فإنه ذكره بعد حكاية 
مقالات الناس أن هذا حلاف لفظي كما ذكر ذلك الأيحي في المواقف7" والتفتازان ° 
وغيرهم من المتكلمين*» وكما قرره الإمام ابن تيمية من أهل السنة والحديث. 


. ) انظر المحصل للرازي ( ص55‎ )١( ٠ 
. ) ۳٣ ( انظر المواقف للإيجي‎ )57 . 

(۴) افظر شرح المقاصد للتفتازاني ( ۲۷۲/١‏ ) . 

:(4) انظر شرح الشيخ الطيب على توحيد ابن عاشر ( ۲۹۹/۱ ) » شرح الجوهرة ( ۳۸ ) . 
(©) انظر درء التعارض ( 701/97 ) . 
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المبحث الثابئ: الأصل الذي تفرعت عنه مقالات المخالفين في أول الواجيات 
وبيان أن هذا من أصول المعتزلة القدريةء وكيف دخل هذا الأصل على الأشعرية 
وطوائف من المنعسبين للسنة والأئمة في أصول الدين من مثبتة القدر: 

القول بأن أول الواحبات النظر والمعرفة أو نحو ذلك من المقالات الى تقدم أنففا 
ترجع إلى أصل واحد هو من المقالات الي كثر اضطراب المتأخرين من أرباب الكلام 
والمائلين إليهم أو إلى شيء من طرقهم من أصحاب الأئمة المنتسبين للسنة والجماعة 
فيها» حي صار طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم يحكون الخلاف في هذا الباب على 
هذا الوحه كما يقول أبو الفرج صاحب التبصرة: "فصل في أول ما أوجب الله على 
العبد المكلف» وف ذلك وجهان لأصحابناء أحدهما: أن أول ما أوجب الله على اليد 
“تتقرفته» والثاي: أن أول ما أوجب الله على العبد النظر والاستدلال المؤديان إلى معرفة 
الله تعالى . . ."7 

فهذا القول وأمثاله يقع في كلام كثير من أصحاب الأئمة الأربعة» ويكون قول 
الواحد من هولاء "اختلف أصحابنا" يريد به من يشاركه في هذا الأصل من المنائضين 
في علم الكلام» وليس المراد في نفس الأمر أصحاب الإمام الذي يضاف هؤلاء إليه 
مطلقاء فإنه يعلم بالضرورة أن هذه المقالات ليست من مقالات الأنمة لا الأئمة 
. الأربعة ولا غيرهم من أثمة السنة والحديث» وأيضا ليست من مقالات أئمة أصحاهم 
ل جماهير أصحاب الأئمة يقررون حلاف هذاء ويحكون ما عليه الأئمة وجماهير 
الكسلمين من سائر الطوائف» ومن أصحاب الأئمة من يحكي وجوب النظر عن عامة 
:. العلماء كما يذكره ابن الزاغون من أصحاب أحمد, والمقصود أن سائر الطوائف الأربع 
الحنبلية والشافعية والحنفية والمالكية يوجد في كلام كثير من متأحريهم تقرير ذلك» حى 
“لُك بعض أعيان هؤلاء لا يحكي في الباب غير هذه المقالات”©. 

وإذ كان هذا في هؤلاء مع ما لهم من الانتساب للسنة والجماعة وطريقة الأئمة 
وعفالفتهم لأئمة الكلام من المعتزلة» وغيرهم فقد أشكل هذا الباب على كثير من 


. ) ۷ س‎ ٦ ( التبصرة في أصول الدين ت / الدوسري‎ )١( 
. ) ٣۳ ( الحيط بالتكليف لعبد الحبار المعتزلي‎ » ) ٦ ۳/۸ ( ) ٤۰۷/۷ ( درء التعارض‎ 
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متكلمة الصفاتية» وصار قوهم فيه يقع فيه من الاضطراب والتناقض ما هو معروف عند 
أصحابهم وغيرهم» حي إن الواحد من هؤلاء يقرر من امعان ما يعلم معارضتها نل 
هذه المقالات كما سيأت بيانه مع ما يقع لبعض أعيان هؤلاء من حكاية الإجماع على 
وحوب النظر كما يقرر ذلك أمثال أبي المعالي فإنه قال في الشامل في أصول الدين: 
". . .فإن قال قائل: فما الدليل على وحوب النظر من جهة الشرع؟ قلنا: الدليل عليه 
إجماع المسلمين على وجوب معرفة الله تعالى مع اتفاقهم على أنها من أعظم القرب 
وأعلى موجبات الثواب » ولا يقدح في هذا الإجماع مصير بعض المت أخرين إلى أن 
المعرفة ضرورية» فإن ما ذكرناه من الإجماع سبق انعقاد هذا المذهبء فإذا ثبت الإجماع 
فيما قلناه» وثبت بدلالات العقول أن العلوم المكتسبة يتوقف حصولم ا على النظر 
-الصحيح وما ثبت وجوبه قطعا » فمن ضرورة ثبوت وجوبه وجوب ما لا يتوصل إليه 
إلا به. . .وإنما لم نعتصم في إثبات وجوب النظر بظواهر الكتاب والسنة؛ لأن المقصد 
: إثبات علم مقطوع به» والظواهر الي هي عرضة التأويلات لا يسوغ الاستدلال بها في 
القطعيات» ولكن لو استدللت يما وقرنت استدلالك ما بإجماع الأمة على أفا غير 
مؤولة» بل هي حمولة على ظواهرها فيحسن الاستدلال على هذا الوحه بظواهمر 
الات 

فهذه الطريقة هي طريقة أبي المعالي في كتبه الكبار» ويقع في كلامه في هذا الباب 
: وغيره من القطع ما يعلم غلطه فيه» حى إن له جملا قررها في مسائل من الصفات 
وغيرها يقطع بصوابه فيها وهي مخالفة لقول أئمة أصحابه كالأشعري والقاضي أي 
بكر وغيرهم » فإنه من أحص الصفاتية تقلدا لطريقة المعتزلة فقد مال إلى طريقة أي 
هاشم الحبائي مع ما عنده من المخالفة للمعتزلة في جملة الأصول. 

وقوله فيما تقدم يريد به أن نمت أدلة من القرآن تدل على وحوب النظر وأن 
مخالفيه يردوما بالتأويل الذي حكى إجماع المسلمين على بطلانه فييهاء وهذامن 
فروضات أبي المعالي فإنه ليس في القرآن ما يدل على وجوب النظر على سائر المكلفين 


. ) ١١١ 115 ( الشامل‎ )١( 
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كما هي طريقته الي ينتصر لحاء حى يقال يإمكان تأويله أو منعه» وسائر ما في القرآن 
ما يذكره أصحاب هذا القول أمر مضاف مقيد» وليس في القرآن أمر مطلق كما سيأق 
بيانه» والمقصود هنا أن من هؤلاء الصفاتية من يحكي الإجماع على وحوب النظر 
ويقرر لزوما لذلك كونه أول الواجبات» ويجعلون القول بوجوبه من القطعيات الفابت 
بالإجماع ودلالة العقول» وهذا معلوم البطلان عند سائر الطوائف كما سيأي. 

والقاضى الإيحى صاحب المواقف يقارب طريقة أبي المعالي فإنه قال: "المقصد 
السادس: النظر في معرفة الله واجب إجماعاء واختلف في طريقة ثبوتهه؛ فهو عند 
أصحابنا السمع» وعند المعتزلة العقل» أما أصحابنا فلهم مسلكان: الأول: الاستدلال 
a‏ ل قل انطروا ماذا في السماوات 0 "© والثاي: وهو 

(Tm ١ . 

به فهو واحب 0 . 

وطائفة من هؤلاء كأبي عبدالله الرازي يجعلون وجوب النظر مبي على وحسوب 
٠‏ المعرفة ثم يجعلون المعرفة لا تحصل إلا مثل هذاء ويجعلون ذلك هو المشهور عن 
٠‏ النظار” قال الرازي في المحصل: "المشهور في بيان وجوب النظر أن معرفة الله تعالى 
: واحبة ولا يمكن تحصيلها إلا بالنظر » وما يتوقف الواحب المطلق عليه وكان مقدورا 
: للمكلف فهو واجب. . ."7©)) وهذه الطريقة يسلكها من تكلم في أول الواجبات على 
هذا الترتيب. 

والصواب أن القول بأن النظر أو ما يستلزم سبقه أول الواحبات» وكذا الققفول 
بوجوب النظر على سائر المكلفين ليس قول أحد من سلف الأمة وأئمتهاء ولا قول 
* سائر المتكلمين بل ولا جمهورهم» فالقول الذي قرره أبو المعالي ومن قارب طريقته حى 
جعلوه من معاقد الإجماع» ومما يعلم ثبوته بالعقل ضرورة» وطريقته يعلم بطلاما 
يويس: آية 1١١1١‏ 
۴) للواقف ( ۲۸ ۰ ۲۹ ) . 
۳) نقض التأسيس جمع ابن قاسم ( 515/1١‏ ) . 


. ) ٦۲» ٩١ ( المحصل‎ )# 
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بالضرورة عند سائر الطوائف من أهل الحديث والفقهاء والمتكلمين والصوفية والشيعة 
وغيرهم. 
بل طوائف من هؤلاء يحكون الإجماع على عدم وحوب النظر على سائر المكلفين 
فضلا عن كونه أول الواحبات؛ أما السلف والأئمة فهم متفقون على أن أول ما يؤمر 
به العبد الشهادتان» وأجمعوا على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لا يؤمر بتجديد ذلك 
عقب بلوغه» وأجمعوا على عدم وحوب النظر على سائر المكلفين» وطوائف من 
الشيعة والصوفية يحكون إجماعهم على عدم وجوب النظر وكونه أول الواحبات» بل 
:تكلم كثير من أئمتهم ما يدل على إبطال هذه الطريقة أو عدم إفادتا لليققين» كما 
يذكره أبو حامد وغیره» فمثل هؤلاء لا يقولون بالنظر الذي عناه المتكلمون والذي 
نتحقيقته "الاستدلال وترتيب الأدلة العقلية" كما ذكره أبو عبدالله الرازي طريقة للنظار 
لي هذا الباب» بل إن بعض حققي الصوفية يبالغ في ذم هذه الطريقة» كما يقول أبو 
حامد في القسطاس المستقيم: "وقال لي:. . .فبأي ميزان تزن حقيقة المعرفة؟ أنميزان 
الرأي والقياس» وذلك في غاية التعارض والالتباس» ولأجله تار الخلاف بين النساس؟ أم 
زان التعليم فيلزمك اتباع الإمام المعصوم. . .فقلت: أما ميزان الرأي والقياس فحاش ا 
أن أعتصم به» فإنه ميزان الشيطان» ومن زعم من أصحابي أن ذلك ميزان المعرفة 
أسأل الله تعالى أن يكفيئ شره عن الدين فإنه صديق جاهل. . ." وإن كان أبو 
مد يقع في كلامه تعظيم لا هو من حنس هذه الأقيسة الي بالغ قي ذمها كما يذ كر 
ب في مشكاة الأنوارء فإنه لما ذكر أصناف المحجربين قال: ". . .القسم الثالث: هم 
تححوبون بمحض الأنوار وهم أصناف منهم: 
٠‏ الصنف الأول: عرفوا معين الصفات تحقيقاء وأدركوا أن إطلاق اسم الكلام 
#الارادة والقدرة والعلم وغيرها على صفاته ليس مثل إطلاقه على البشر فتحاشوا عن 
#خريفه يذه الصفات» وعرفوه بالإضافة إلى المخلوقات. . .الصنف الثاني: ترقوا عن 


6 حرء التعارض ( ١١/۸‏ ) . 
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هؤلاء من حيث ظهر لهم أن في السماوات كثرة» وأن محرك كل سماء خاصة موحود 
٠‏ آخر يسمى ملكا وفيهم كثرة» وإنما نسبتهم إلى الأنوار الإلمية نسبة الكواكب في الأنوار 
الحسية» ثم لاح لهم أن هذه السماوات في ضمن ملك آخر يتحرك الجميع بح ركه في 
٠‏ اليوم والليلة مرة» فالرب هو امحرك للجرم الأقصى المحتوى على الأفلاك كلهاء إذ الكثرة 
منفية عنه» الصنف الثالث: ترقوا عن هؤلاء وقالوا: إن تحريك الأحسام بطريق المباشرة 
ينبغي أن يكون حدمة لرب العالمين وعبادة له وطاعة من عبد من عبيده يسمى ملكا 
نسبته إلى الأنوار الإلحية الحضة نسبة القمر إلى الأنوار الحسية» فزعموا أن الرب هو 
الخطاع من جهة هذا المحرك» ويكون الرب تعالى وجد محركا للكل بطري ق الأمر لا 
بظريق المباشرة» ثم في تفهيم ذلك الأمر وماهيته غموض يقصر عنه أكثر الأفهام لا 
مله هذا الكتاب» فهؤلاء أصناف كلهم محجوبون بالأنوار المحضةء وإغا الواصلون 
نف رابع: تحلى هم أيضا أن هذا المطاع موصوف بصفة تناف الوحدانية المحضة 
وإالكمال البالغ لسر ليس يحتمل هذا الكتاب كشفه. . .فتوحهوا من الذي يحرك 
السماوات ومن الذي أمر بتحريكها فوصلوا إلى موجود منزه عن جميع ما وصفناه 
من قبل. . ."20 

فهذه الطريقة الي امتدحها أبو حامد وإن ذكرها على طابع الصوفية إلا أن جملة 
من مقدماتما مأخحوذة عن الفلاسفة أصحاب القياسات» فإن أصل هذه الطريقة هي 
رة أرسظز طاليئن واتباغه الساين ولذا كان لرن من هؤلاء كاين شيا وأنقالحه 
يلون إلى هذا الطريقة» ويعتبرونها وإن كانوا يقررونما على طريقة سلفهم بالأقيسة 
قلية مع ما لابن سينا من الأحذ بطريقة الإشراق والعرفان» وهو أعلم من أبي حامد 
ريقة المشّائين» بل إن أبا حامد قد ذم طريقة المشائين في جملة من أصول مقالاتهم 
ها على هذه الطريقة الى عتدحها أبو حامد هنا كما يذكر ذلك في رده على 
لاء في تهافت الفلاسفة» وفي الجملة فأبو حامد كثير الاضطراب في هذه الأبواب وإغا 
على بحملات من القول» وهو عند التفصيل يأتي سائر المشارب» فله جمل من 
ثل القول على طريقة أهل الحديث يقوها بجملة» ويتكلم في مواضع على طريقة 


أع مشكاة الأنوار ( ۳١‏ ) . 
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المتكلمين الحضةء وهي الغالبة عليه قي رده على الفلاسفة ويتلكم في مواضع .عا يشبه 
قول الفلاسفة ويعظم طريقة الصوفية ويجعلها منتهاه» ويستعمل طريقة الواقفية. 

والمقصود أن الصوفية في الحملة لا يقولون يهذه الطريقة ال ذكرها بعض أئمة 
المتكلمين» في أن النظر واحب على سائر المكلفين» أو أنه أول الواجبات على ما يعنونه 
بالنظرء والواحد من الصوفية وإن تكلم بالنظر فهم لا يريدون به طريق الأقيسة العقلية 
ال قصدها من تكلم في هذا من المتكلمين ‏ متكلمة المعتزلة ومتكلمة الأشعرية ‏ 
قال أبو الوليد بن رشد: "وأما الصوفية فطرقهم في النظر ليست طرقا نظرية» أعين 
مركبة من مقدمات وأقيسة» وإنما يزعمون أن المعرفة بالله وبغيره من الموجودات شسيء 
يلقى في النفس عند تجريدها من العوارض الشهوانية وإقباها بالفكرة على المطلوب 
. . ."27 وكذا الشيعةء فإن كثيرا من طوائفهم لا يقولون يمذاء وليس هو من أصول 
مقالاتهم» بل المعظمين للأئمة عندهم وغاليتهم لا يعتبرون هذه الطريقة أصلا وإنما تكلم 
بعض طوائفهم وأعيافهم بهذا اتباعا لطريقة المعتزلة الذين تلقى طائفة من متأخري الشيعة 
من الاثني عشرية والزيدية عنهم القول في القدر والصفات ووجوب النظرء وكذلك 
الفلاسفة المليون كثير منهم أو أكثرهم لا يقولون بوجوب النظر على سائر المكلفين» أو 
أنه أول الواحبات على ما عناه المتكلمون» وهذا مشهور عند صوفية هؤلاء كاين 
عربي وابن سبعين والتلمساني وابن الفارض وغيرهم » فهؤلاء وأمثالهم من المتفلسفة 
الإشراقيين كالسهروردي لا يعتبرون هذه الطريقة الكلامية» بل حي مسن له عناية 
بالأقيسة كابن سينا فإنه وإن استعمل هذه الأقيسة إلا أنه عتدح طريقة الاتصاليين 
ورعا طعن في طريقة الأقيسة» وجعلها ليست طريقة برهانية » بل هي من الطرق 
الجدلية. 

وغلاة أصحاب الأقيسة من الفلاسفة المليين كأبي الوليد بن رشد ومن سلك 
مسلكه الذين يطعنون في طريقة الإشراق والعرفان والاتصال ويذمون أئمة هذه الطرق 
ومن اعتبرها من أصحاب الأقيسة كأبي نصر الفارابي وابن سينا وأمثاهم» فأبو الوليد بن 
رشد مع تصويبه طريقة النظر فهو يطعن في الطرق الى سلكها المتكلمون قي هذا البلب 


. ) ١١۷ ( مناهج الأدلة‎ )١( 
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قال: ". . . فقد تبين لك من هذا كله أن الطرق المشهورة للأشعرية في السلوك إلى 
معرفة الله سبحانه ليست طرقا نظرية يقينية ولا طرقا شرعية يقينية» وذلك ظاهر لمن 
تأمل أجناس الأدلة. . .وأما المعتزلة فإنه لم يصل إلينا في هذه الحزيرة من كتبهم شيء 
نقف منه على طرقهم الي سلكوها في هذا المععى» ويشبه أن تكون طرقهم من ج: 
طرق الأشعرية"“ ثم ذكر أن طرق النظر اليقينية تنحصر في دليلي العناية والاختراع0©. 
والمقصود أن هذا القول الذي يحكي أبو المعالي وذووه الإجماع عليه يعلم 
بالضرورة أنه ليس من معاقد الإجماع حت الظي منهاء بل إجماع كثير من الطوائف 
على حلافه كأئمة السنة والحديث» وطوائف من الصوفية» وطوائف من الشيعة 
بؤظوائف من أهل التعاليم» فهذه الأحناس يحكى الإجماع عندهم على خلاف ما ذكره 
يدعي الإجماع على وحوب النظرء بل هذا القول ليس قولا تختص به طائفة وتنعقد 
تتخليه. فإن أصل هذه المقالة إنما حدث من كلام المعتزلة القدرية وبنوه على قولهم في 
القدر وجعلوه لازما له» فإن هؤلاء المعتزلة لما كان مذهبهم في أفعال العباد أن العبسد 
يخلق فعله» ورتبوا الثواب والعقاب على أفعال العباد قالوا: إن العبد لا يثاب على ما 
قلق فيه من الأمور الضرورية» قال القاضي عبد الجبار في المغى: "اعلم أن من قول 
شيوخنا رحمهم الله أنهما جبان" على كل مكلف في وقت من غير اختصاص 
يتمولون: إنما يكونان لطفا إذا كان من فعل المكلف» فلا يجوز أن يضطر الله تعالى 
نخدا من المكلفين إلى المعارف . . . وسائر شيوخنا يقولون بأنه تعالى قادر على أن 
نظر العباد إلى معرفته» ويخالفون في ذلك "النظام" رحمه الله وغيره» ممن ينع ذلك 
ييعظمون الخطأ قي هذا الباب. . .وقد استدل شيخنا أبو هاشم رحمه الله على ذلك 
قال: إنه تعالى لو اضطر العبد إلى المعارف لما حسن منه أن يكلفه لأنه يكون القدر 
يستحقه على أداء ما كلفه من الثواب يسيرا يجوز التفضل عثله أو يقارب ذلك 
يوحب قبح التكليف خصوصا من يعلم أنه يكفر» فإذا بطل ذلك ثبت أنه تعالى 
)مناهج الأدلة ( ۱١۸ ٠١١‏ ) . 
انظر مناهج الأدلة ( ١١۸‏ ) . 
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لا يضطر أحدا من المكلفين إلى المعارف » ورعا مر في كلامه ما يدل على أنه يقول : 
لو أنه تعالى اضطر إلى المعرفة لكان يعرض المكلف لدون القدر الذي يجوز أن يعرضه 
من الثواب وهذا لا يحسن» ورا مر قي كلام شيخنا أبي علي رحمه الله أنه تعالى لو 
كلف واضطر إلى المعارف لكان في حكم الملجئ للمكلف إلى أداء ما كلف من حيث 
يعلم ضرورة حال الحنة والنار» فإذا بطل ذلك وجب أن لا يضطرهم إلى المعرفة وأن 
يكلفهم ذلك» وقد اعتمد شيخنا أبو عبدالله رمه الله في ذلك على أن قال: إنه تعالى لا 
يضطر أحدا إلى المعرفة» بل يلزمه فعلها؛ لأن المتقرر في العقل أن من يحمل الملش قة في 
بعض الأفعال لكي يفعل غيره أن يكون بأن يفعل ذلك الغير أولى منه» إذا لم يتحمل 
المشقة م كانت صفة الفاعل في الحالتين واحدة» يبين ذلك أن من ربى ولده ليعلمه أو 
اشترى مملوكا ليؤدبه أو سافر سفرا لبعض الأمور أنه يكون أقرب إلى ذلك الفعل منه 
إذا حصلت هذه الأمور من غير تكلفة . . ."0©, 

ولهذا لما ذكر القاضي عبد الحبار في رسالته في أصول الدين ما يجب على المكلف 
قال: "فإن قيل: ما الذي يحب على المكلف معرفته من أصول الدين؟ قيل أربعة أشياء: 
التوحيد والعدل والنبوات والشرائع. . . فإن قيل: ما العدل؟ قيل: العلم بتنزيهه تعالى 
من أمور ثلاثة» أحدها: القبائح أجمع» وثانيها: تنزيهه عن ألا يفعل ما يحب من ثواب 
0-7 

فهذا يبين أصل هذه المقالة ال تقلدها كثير من الصفاتية من مثبتة القدرء فإفها 
ذكرها من ذكرها من المعتزلة طردا لقَومهم في أفعال العباد» وجعلوها من لازم أصولهم 
القدرية الي ضمنوها أن العبد يخلق فعله» وأن الثواب والعقاب لا يقع إلا على فعل 
العبد» وعليه لا يصح أن تنب أفعال العباد على ما ليس من فعلهم» فهذا أصل هذه 
المقالة ومأحذهاء قال الإمام ابن تيمية: "القول الأول - يعن وحوب النظر ‏ هو في 
الأصل معروف عمن قاله من القدرية والمعتزلة. . . وهؤلاء الموجبون للنظر يبنون ذلك 


(١)الغي‏ ۱۲/۱۲ ؟ذه). 
(؟) المختصر ني أصول الدين والتوحيد تحقيق محمد عمارة ( ص۲١١‏ ) . 


حا لانت 


على أنه لا يمكن حصول المعرفة الواحبة إلا بالنظرء لا سيما القدرية منهم فإنهم يمنعون 
أن يثاب العبد على ما يخلق فيهم من العلوم الضرورية. . ."'. وإذا تبين أصل هذه 
المقالة وأا فرع عن قول القدرية في القدرء ومحققوا هؤلاء كالقاضي عبد الحبار وأتباعه 
ومن حكى ذلك عنهم كأبي علي الحبائي وغيره يرون أن هذا لازم لقونهم ف القدر 
وليس لامتناع حصول المعرفة بدونه» ولذا سلكوا في الرد على من قال: إن المعرفة تقع 
ضرورة طرقا معتاصة يعلم معارضتها من وجوه كثيرة» ولهذا التزم أبو هاشم الجبائي 
هذا المذهب عند التحقيق» فقال: إن أول الواجبات الشك» وهذا إنما بناه على سبق 
المعرفة الضرورية» فلا يمكن تحصيل المعرفة بالنظر إلا بطرق المعارض؛ فإن تحصيل 
الحاصل ممتنع. 

203 ولا شاع القول بوجوب النظر وأنه أول الواحبات في كلام أئمة المعتزلة القدرية 
دحل هذا القول في كلام أئمة الأشعرية» فحكى هذا القول عن الأشعري وقرره كثير 
من أئمة هؤلاء ولا كان طائفة من أصحاب الأئمة الأربعة من الحنابلة والمالكيسة 
والشافعية والحنفية بميلون إلى هؤلاء الصفاتية أحذوا ذلك عنهم مع أن هؤلاء الصفاتية 
من متكلمة الأشعرية وغيرهم» وهؤلاء الفقهاء الموافقين لهم في هذا الباب لا يقولون 
بأصول المعتزلة في القدر الت فرع من تكلم من المعتزلة هذا القول عنهاء بل سائر هؤلاء 
من مثبتة القدرء بل الأشعرية ومن وافقهم يبالغون في إثبات القدر» حي قارب قول 
كثير من أئمتهم الحبر الذي عليه أئمة الجهمية المخبرة» بل لازم مذهب الأشعرية احبر 
#لحض» وإن كان قولهم بالكسب يفارق قول الجهمية الحبرية مفارقة لفظية أو مفارقة لا 
“ثبت عند التحقيق قي الجملة» وإن كان لهم جمل يخالفون فيها الحبرية قي المعئ. 

+1 والمتمصود أن من تكلم يمثل هذه المقالات المأحوذة عن أئمة المعتزلة القدرية من 
ثبقة القدر يناقضون أصلهم في القدر» فإن الذي يقتضيه طرد القول بالقدر عند هؤلاء 
إبطال الأصل الذي بئ عليه المعتزلة هذا القول» وهذا لما تكلم الصفاتية اة 
ندر في مبناه عندهمء قالوا: إن الأصل في وحوب النظر دلالة الشرع خلافا للمعترلة 
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الذين يستدلون بالعقل» قال القاضي الإيجي: "النظر في معرفة الله واحب إجماعا 
واختلف في طرق ثبوته فهو عند أصحابنا السمع» وعند المعتزلة العقل» أما أصحابنا 
فلهم مسلكان: الأول الاستدلال بالظواهر. . . الثاني: وهو المعتمد أن معرفة الله واحبة 
إجماعاء وهي لا تتم إلا بالنظر وما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب. . 7" 2©, 

فهذا الطريقة الي ذكرها الإيحي عن أصحابه إنما لزمتهم؛ لأن هذا القول في أصله 
مبي على حلاف قوهم في القدرء وهذا لما دحل على هؤلاء الصفاتية لم يتحقق لهم تملم 
ما ذكره المعتزلة في مبناه فإنه مب على قول القدرية فاعتاضوا يهذه الطريقة الى يعلم 
عند سائر الطوائف بطلافاء فإن هؤلاء لا يعتمدون ما يدعونه من الظواهر عند التحقيق 
كما ذكر ذلك بعض حذاقھم كأبي المعالي فإنه قال: "وإنما لم نعتصم في إثبات وحوب 
آلنظر بظواهر الكتاب والسنة؛ لأن المقصد إثبات علم مقطوع به والظواهر الي هي 
عرضة التأويلات لا يسوغ الاستدلال ما في القطعيات . . ."20©, والمخالفون لههؤلاء 
من أهل السنة والحديث وغيرهم تمن يشا ركهم في هذا يقولون ليس نمة ديل من 
الكتاب أو السنة يدل دلالة مطلقة على وجوب النظر على سائر المكلفين حي يقال: 
بأنه يقبل التأويل أم لا كما يذكره أبو المعالي» وإذا تحقق عدم ثبوت الدليل القاطع 
على وجوب النظرء فضلا عن كونه أول الواحبات من الكتاب والسنة عند سائر 
الطوائف ممن يقول بوجوب النظر على سائر المكلفين من مثبتة القدر ونفاته» فضلا 
عن خالفيهم في هذا الباب» بقي القول فيما ذكره مثبتة القدر من الأشعرية وموافقيهم 
ي تحصيل هذا القول بدلالة إجماع الأمة أظهر فساداء فإن هذا القول لم ينعقد لماع 
0 :طائفة مختصة عليه» فضلا عن كونه إجماع سائر المسلمين» بل إجماع جمهور الطوائف 
اللختصة من السلفية والصوفية والشيعة وأهل التعاليم وطوائف من المتكلمين على 
: حلاف هذاء حى المعتزلة الذين أحدثوا هذه المقالة لم يذكروا فيها إجماعا لطائفقهم 
خضلا عن سائر المسلمين» فإن الخلاف في هذا محفوظ عند المعتزلة حيث كان طائفة من 


. ) ۲۸ ( المواقف‎ )١ 
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المعتزلة المعروفين بأصحاب المعارف وعلى رأسهم أبو عثمان االماحظ يقولون: إن 
المعرفة تحصل ضرورة بالطبع"» قال القاضي عبد الحبار في المغي: "فصل: في الطيائع 
عند أبي عثمان رحمه الله: اعلم أنه رحمه الله كان يقول في المعارف إا تقع ضرورة 
بالطبع عند النظر في الأدلة» ويقول في النظر: إنه رعا وقع طبعا واضطراراء ورعا وقع 
احتيارا فم قويت الدواعي في النظرء وقع اضطرارا بالطبع وإذا تساوت وقع 
العقيازاد ”20 

فهذا المذهب الذي حكاه القاضي عبد الحبار عن أبي عثمان الحاحظ قول معروف 
عند المعتزلة وذكره من صنف في المقالات من غيرهم كالشهرستان فإنه قال: "الحاحظية 
أصحاب عمرو بن بحر أبي عثمان الحاحظ كان من فضلاء المعتزلة والمصنفين لهم وقد 
طالع كثيرا من كتب الفلاسفة . . . وانفرد عن أصحابه. مسالل منها قوله: إن 
المعارف كلها ضرورية طباع» وليس شيء من ذلك من أفعال العباد . . ."7 وخلاف 
هؤلاء مشهور. 

وقد تصرف أبو علي الحبائي وأطال في الرد على هذا المذهب كما ذكر ذلك 
وحكاه بعض مصنفيهم» وقد ذكر جملة من تفاصيل ذلك القاضي في كتبه”) 
والخلاف عند المعتزلة ليس مما تفرد به أصحاب المعارف كما يدعيه بعض الأشعرية 
كأبي المعالي”' والشهرستان"2» بل هو معروف عند هؤلاء وغيرهم كما يذكر ذلك 
أثمة المعتزلة» فإن أبا القاسم البلخحي وأتباعه كانوا يقولون إن المعرفة تقع ضرورة وبيئى 
:ذلك على أصل: وهو أن ما يعرف استدلالا لا يجوز أن يعرف إلا استدلالا كما أنه 
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ما يعرف ضرورة لا يجوز أن يعرف إلا ضرورة"'» وأبو القاسم البلخي هو من أعيان 
المعتزلة البغداديين وله اتصاص معروف. 

والمقصود أن المعتزلة الذين أحدثوا هذه المقالة لا يدعون فيها إجماعا عند 
طائفتهم» فضلا عن غيرهم نما يدل على فساد الطريقة الى سلكها من قال بوحوب 
النظر على سائر المكلفين» أو أنه أول الواحبات» واحتج لوجوبه بالإجماع. فإنه إذا 
تحقق فساد دعوى الإجماع صار هذا القول ممتنعا على أصول ه _ؤلاءء فإن هؤلاء 
الصفاتية كأبي المعالي وغيره من الأشعرية ومن يوافقهم من أصحاب الأئمة الأربعة 
مخالفون للمعتزلة في أصوهم القدرية» بل حي في جمهور المسائل الي ذكرها المتكلمون 
في باب القدر» وإن لم تكن من الأصول فيه وإذا كان كذلك فأصول هؤلاء الصفاتية 
دة للقدرء تدل على بطلان هذه الطريقة كما سيأي» والدليل الذي اعتمدوه علم 
: فساده عند سائر طوائف المسلمين حن المعتزلة» فإن قيل: يمكن أن يكون مرادهم 
بالإجماع إجماع الأشعرية كما هو مشهور عند الطوائف في مقالاتمم؛ يحكون الإجماع 
:ويريدون به في الحملة إجماع طائفتهم قيل: هذا معلوم الفساد بالضرورة فإن القول 
بأن النظر أول الواحبات؛ أو أنه واحب على سائر المكلفين ليس هسو قول جميع 
الأشعرية©. 
قال الإمام ابن تيمية: "وليس إيجاب النظر على الناس هو قول الأشعرية كلهم 
هم متنازعون في ذلك فقال الأشعري في بعض كتبه: "قال بعض أصحابنا: أول 
عب اا بالله تعالى وبرسله وكتبه ودين الإسلام . . ." وقد تنازع أصحابه 
بوغيرهم في النظر في قواعد الدين هل هو من فروض الأعيان أو من فروض الكفايات 
لين لا يجعلونه فرضا على الأعيان منهم من يقول: الواحب هو الاعتقاه الحازم 
تهم من يقول: بل الواحب العلم وهو يحصل بدونه» كما ذكر ذلك غير واحد من 
من أصحاب الأشعري وغيرهم كالرازي والآمدي وغيرهما . . ."220 وهذا 
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: الذي ذكره الإمام ابن تيمية ذكره بعض أعيان الأشعرية» قال أبو الحسن الآمدي في 
ذكر قول من قال بحصول المعرفة ضرورة: "إنا لا نسلم أنه لا طريق إلى معرفة الله إلا 
٠‏ بالنظر والاستدلال» بل أمكن حصوها بطريق آخخر إما بأن يخلق الله تعالى العلم 
للمكلف بذلك من غير واسطة» وإما بأن يخبره به من لا يشك في صدقه كالؤيد 
بالمعجزات الصادقة» وإما بطريق السلوك والرياضة وتصفية النفس وتكميل جوهرها 
.. ."» قال في الجواب: "قوهم: لا نسلم توقف المعرفة على النظرء قلنا: نحن إنما نقول 
بوجوب النظر في حق من لم يحصل له العلم بالله بغير النظر» وإلا فمن حصلت له 
المعرفة بالله بغير النظر فالنظر في حقه غير واحب". 
فقد ذكر الآمدي أن المعتبر وجوب النظر على من لم تحصل له المعرفة إلا به 
.وهذا غير ما ذكره أبو المعالي وأمثاله» وقال الشهرستاني في فاية الأقدام: "القاعدة 
الخامسة فى إبطال مذهب التعطيل وبيان وجوه التعطيل» وقد قيل: إن التعطيل ينصوف 
إلى وجوه شي » فمنها : تعطيل الصنع عن الصانع» ومنها: تعطيل الصانع عن الصنع 
. ومنها: تعطيل الباري سبحانه عن الصفات الأزلية الذاتية القائمة بذاته» ومنها: تعطيل 
. الباري سبحانه عن الصفات والأسماء أزلاً » ومنها : تعطيل ظواهر الكتاب والسنة عسن 
المعاني الى دلت عليهاء أما تعطيل العام عن الصانع العالم القادر الحكيم فلست أراهما 
مقالة لأحدء ولا أعرف عليه صاحب مقالة إلا ما نقل عن شرذمة قليلة من الدهرية أنهم 
. قالوا : العالم كان في الأزل أجزاء مبثوثة تنحرك على غير استقامة» واصطكت اتفاقا 
قحصل عنها العا لم بشكله الذي تراه عليه» ودارت الأكوار وكرت الأدوار وحدئت 
الم ركبات» ولست أرى صاحب هذا المقالة من ينكر الصانع» بل هو معترف بالصانع 
لكنه يحيل سبب وجود العالم على البحث والاتفاق احترازا عن التعليل فما عدت هذه 
المسألة من النظريات الى يقام عليها برهان» فإن الفطر السليمة الإنسانية شهدت 
بضرورة فطرتها وبديهة فكرها على صانع حكيم عالم قدير 9أفي الله شك فاطر 
. السماوات والأرض)”) #ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن 


) ذكره الآمدي في أبكار الأفكار » انظره بواسطة نقل ابن تيمية في درء التعارض ( 595/17 ) . 


) إبراهيم: آية .٠١‏ 


— 1 — 


خلقهن العزيز العليم4' '» وإن هم غفلوا عن هذه الفطرة في حال السرّاء فلا شك أنهم 
يلوذون إليه في حال الضرّاء (إدعوا الله خلصين له الدين . N.‏ (وإذا مسّكم الضر 
في البحر ضل من تدعون إلا ايه وها ل برد التكليف بمعرفة وجود الصائع ويا 
ورد .معرفة التوحيد ونفي الشريك ‏ ' أمرت أن أقاتل الناس حي يقولوا لا إله إلا 
ا "250 - ولهذا جعل محل النزاع بين الرسل وبين الخلق في التوحيد: : (ذلكم بأنه إذا 
دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا . .76» وقد سلك المتكلمون طريقين في 
إثبات الصانع تعالى وهو الاستدلال بالحوادث على محدث صانع» وسلك الأوائل طريقا 
آخر وهو الاستدلال بإمكان الممكنات على مرجح لأحد طرفي الإمكان ويدعي كل 
واحد في جهة الاستدلال ضرورة وبديهة» وأنا أقول: ما شهد به الحدث دل عليه 
الإمكان بعد تقدم المقدمات دوك ما شهدت به الفطرة الإنسانية من احتياج في ذاته إلى 


مدير هو منتهى الحاحات» فرغب إليه ولا يعرض عنه» ويفزع إليه في الشدائد 

زالمهمات» فإن احتياج نفسه أوضح له من احتياج الممكن الخارج إلى الواحبٍ 

والحادث إلى امحدث» وعن هذا كانت تعريفاته الخلق سبحانه في هذا التزيل على 

١‏ هذا المنهاج. . .عرفت الأشياء بربي ي وما عرف ربي بالأشياء ومن غرق قي بحر المعرفة 

م يطمع في شط ومن تعالى إلى ذروة الحقيقة لم بف من حط فنبت بالدلائل 

والشواهد أن العام لا يتعطل عن الصانع الحكيم القادر العليم سبحانه وتقدس...". 
وقال في مقدمة كتابه أيضاً: "قد أشار إلي من إشاراته غنم وطاعته حتم أن أ أجمع 

له مشكلات الأصول؛ وأحل ما انعقد من غوامضها على أرباب العقول لسن نه بي 

أي وقفت على فايات مسارح النظر . . .وإذا كان لا طريق إلى المطلوب من المعرفة 

إلا الاستشهاد بالأفعال ولا شاهدة للفعل من حيث احتياج الفطرة واضطرار الخلققة 

فحيثما كان الاضطرار والعجر أشدء كان اليقين أوفر وأكد . . . والمعارف الى تحصل 
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من تعريفات أحوال الاضطرار أشد رسوخا في القلب من المعارف الس هي نائج 
الأفكار في حال الاتيار"7©. 

فهذا الذي ذكره الشهرستاني وهو من أعلم الناس عقالات النظّار يدل على 
فساد دعوى الإجماع الذي يذكره أبو المعاللي والإيحي وأمتاهم» كما يدل على بطلان 
ما ذكره بعض كبار متقدميهم من أن المعرفة لا تقع إلا بالنظر وأنه سبحانه لا يعرف 
ضرورة» وهذا أوجبوا النظر كما يقول ذلك القاضي أبو بكر الباقلاي» فإنه قال:". . . 
وأن يعلم أن أول ما فرض الله عرّ وجل على جميع العباد النظر في آياته والاعتبار 
عقدوراته» والاستدلال عليه بآثار قدرته وشواهد ربوبيته؛ لأنه سبحانه غير معلوم 
باضطرار. . ." وكذلك أبو عبدالله الرازي ذكر في كتابه مماية العقول ما يدل على 
: حصول المعرفة بغير النظرء فإنه قال: "العقائد الحاصلة عند التصفية إما أن تكون 
- ضرورية» وإما ألا تكون فإن كانت ضرورية قلنا لا كلام لنا فيهاء فإنا قد نسلم أن 
النظريات بمكن أن تكون ضرورية. . ."7 وقال أبو إسحاق الاسفراييئ: "من اعتقد 
ما يحب اعتقاده» هل يكتفي به؟ احتلف الأصحاب فيه: فمنهم من اكتفى به» ومنهم 
: من شرط إقرار هذه العقائد بالأدلة"“. 
ومثل هذا كثير في مصنفات الأشعرية» فمن المتحقق أن القول بوجوب النظر على 
سائر المكلفين» فضلاً عن كونه أول الواحبات ليس إجماعاً لطائفتهم؛ بل هو أحد 
لقولين عند هؤلاء والذي عليه كبار محققيهم عدم وحوب ذلك وإن كان هؤلاء في 
لحملة يوجبونه تارة ويسقطونه تارة» بل إن أبا المعالي وهو عمدة من تكلم في هذا 
لمذهب من الأشعرية على مثل طريقته الي يبنيها على الإجماع يقرر في بعض المواد عدم 
- وحوبه على سائر المكلفين» وأيضاً فإن القاضي أبا بكر لم يكن يحكي الإجماع في ذلك. 
والمقصود أن أبا المعالي رجع إلى طريقة محققي أصحابه» فإنه قال: "م يكلف 
: الناس العلم فإن العلم في هذه المسائل عزيز لا يتلقى إلا من النظر الصحيح الام 
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فتكليف ذلك عامة الناس تكليف ما لا يطاق» وإنما كلفوا الاعتقاد السديد مع التصميم 
وانتفاء الشك والتردد» ولو مى مسم مثل هذا الاعتقاد علما لم يمنع من إطلاقه . 
وقد كنا ننصر هذه الطريقة زمانا من الدهرء وقلنا مثل هذا الاعتقاد علم على الحقيقة 
فإنه اعتقاد يتعلق بالمعتقد على ما هو به مع التصميم ثم بدا لنا أن العلم ما كان 
صدوره عن الضرورة أو الدليل القاطع. . .وهذا الاعتقاد الذي وضعناه لا يتميز في 
مبادئ النظر حى يستقر ويتميز عن اعتقاده الظان والمحمن" فهذا الذي ذكره أبو 
المعالي يشير به إلى مخالفة طريقته الأولى وإن لم يصرح بذلك. 

وإذا كان ذلك كذلك تبين أن هذه المقالة بوجوب النظر على سائر المكلفين» أو 
أنه أول الواحبات» أو أن المعرفة لا تحصل إلا به ليس إجماعا لطائفة من طوائف 
المسلمين البتة» وتبين أن جمهور المتكلمين على حلافه» فضلا عن أهل الحديث والصوفية 
والشيعة وغيرهم» وتبين أن هذه المقالة لم تتحقق بشيء من الأدلة السمعية أو العقاية 
نما التزمها من أحدئها من المعتزلة القدرية طردا لقولهم في القدر كما يذكر ذلك بعض 
رهم» فأخذها هؤلاء الأشعرية وغيرهم من متكلمة الصفاتية ومن وافقهم من الفقهاء 
عن هؤلاء مع ما عند هؤلاء الصفاتية من إثبات القدر بل كثير منهم يغلوفي ذلك 
هذا يدل على أن مثبتة القدر لا يمكن أن تصح هذه المقالة على أصوهم الى يذكروفما 
تي هذا الباب» مع أن هذه المقالة وإن قيل إنما مبنية على قول القدرية» فإن التحقيق أنها 
ليست لازمة لهؤلاء القدرية» ولهذا كان بعض أئمة هؤلاء القدرية الكبار كأبي عنمان 
احاحظ وأتباعه ونمامة بن الأشرس النميري وأتباعه وأبي القاسم الكعبي وأتباعه وصالح 
قبة وأتباعه وفضل الرقاشي وأتباعه فسائر هؤلاء المعتزلة الكبار يحكى عنهم أن المعرفة 
تقع ضرورة» وبعض ذلك منصوص في كلام أعيان المعتزلة9. 
والمقصود أن الخلاف في وحوب النظر على سائر المكلفين معروف بين المعتزرلة 
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وإذا كات هتا الفول ليس لاوم عبد التتقيق على أصول للكترلة القدرية فة على 
أصول المثبتة خاصة الكسبية الأشعرية أولى» بل تحققه على أصول هؤلاء الأشعرية ممتنع 
عند التحقيق» فإن الأشعرية في القدر يقولون بالكسب وهو من جنس الحسير عند 
التحقيق» كما ذكر ذلك بعض محققيهم كأبي عبدالله الرازي» وإذا كان كذلك فالذي 
تقتضيه أصول هؤلاء أن النظر لا يكون واجبا على سائر المكلفين» فضلاً عن كونه أول 
الواحبات» كما لا يصح على أصول هؤلاء القول بأن المعرفة لا تقع إلا بالنظر» ولهذا 
كان الهم بن صفوان وهو من القائلين بالحبر الذي تقاربه الأشعرية في الجملة يحكى 
عنه: أن معرفة الله واقعة باختيار الله لا باختيار العبد؛ لأن العبد لا يفعل شيئ ولهذا 
كان المحققون من هؤلاء مع ما يقع في كلامهم من القول بوجوب النظر يقولون: إن 
امعرفة تحصل ضرورة » وهذا قول الأشعري”" وحذاق أصحابه كالشهرستان والسرازي 
والآمدي وغيرهم) ثم هؤلاء فريقان» منهم من يقول بأن النظر لا يحب على مسن 
حصلت له المعرفة ضرورة» ومنهم من يقول هذا وهذاء ويكون في قوله اضط راب في 
هذا الباب» كما هي طريقة أبي عبدالله الرازي فإنه يقوي القول بأن المعرفة لا تحصل 
بغير النظر» ويجعل ذلك هو المشهورء وهذا الذي ذكره في الحصلء فإنه قال: "المشهور 
في بيان وجوب النظر أن معرفة الله تعالى واحبة» ولا يمكن تحصيلها إلا بالنظرء وما 
تقرفت الراحب المطلق غليهوكان مقدورا للنكلف فهو واحيات اذك المعارضينسة 
تخذا القول .ثم قال: الحواب عن هذه الأسئلة وإن كان ممكناً لكن الأولى التعويل على 
ظواهر النصوص كقوله تعالى: قل انظروا)")» مع أنه مال عن هذا القول في فهاية 
العقول“. 

والمقصود هنا بيان أن من يقول بأن المعرفة قد تقع ضرورة كما هو قول الأشعري 
)1١(‏ درء التعارض ( ٠٣٤/۷‏ ) . 
) المصدر السابق . 
نافارش و لشن و 


2) امحصل ( 1۳ ء ٦٤‏ ) . 
#) انظره بواسطة درء التعارض ( ۲٠۵/۷‏ ) . 


کک 


وأئمة أصحابه لا يمكنه أن يقول بو جوب النظر على سائر المكلفينء وإن كان الواحد 
مهولا د برو ل حرق جا وعدا سائص Og‏ كتحي كر 
متكلمة الصفاتية من أصحاب الأشعري وغيرهم» من أصحاب الأئمة الذين يقول ون 
بقول جماهير المسلمين أن ال فة قد تقع ضرورة ومع ذلك يحكون القول بوجوب النظر 
على سائر المكلفين أو أنه أول إلواحبات» وهذا يقع ني كلام طائفة من الحنبلية 
والشافعية والمالكية والحنفية» وهذه السألة من حيث هي فيها ثلاثة أقوال للناس: 

القول الأول: أن الفا ق ضرورة في ابتداء يبتديها الله اختراعاً في قلوب 
لوو ر ل و 
ولعي وار و ن كضاح نه سحل 
الرقاشي » وبنحو هذا قال ىي فإنه يقول : إن المعرفة تقع ضرورة وتزيد بالنظر 
وليست عنده من التكليف» ويحكى نمو هذا عن ثمامة بن الأشرس النمسيري» وأبي 
القاسم البلخحي'» و3 الجملة فهولاء وإن احتلفت أقوالهم في التفصيل إلا أنه تدل على 
مدلول واحد في الحملة هو المقصود هنا. 

القول الثان: أن المعرؤة بمكن أن تقع ضرورة ويمكن أن تقع بالنظرء وتحصل عند 
E E‏ ا القول في اجملة عبتو فول 
جمهور المسلمين من سائر الطوائتف» وهو قول السلف وعامة أهل السنة والجماعة مسن 
أهل الحديث والفقهاء وغيره كما ذكر ذلك من ذكره من الحنبلية والشافعية والحنفية 
النظار من سائر الطوائف”'"» قال الإمام ابن تيمية: "جمهور 
النظار من جميع الطوائف يجرّزون أن توصل المعرفة بالصانع بطريق الضرورة كما هو 
قول الكلابية والأشعرية» وهو رضي قول الكرامية والضرارية والنجارية والجهمية 
eS‏ السك ا N E E‏ 


والمالكية وهو قول جمهور 


وغیرهم» 
)١(‏ درء التعارض ومإعهم_ ووم العي للقاضي عبد الجبار »)۳١١/١١(‏ شرح الأصول الخمسة 
الشامل للجويئ .)١١١(‏ 

‘CEN صمي‎ cT ٠٠٥١/۷ ( درء التعارض‎ )۲( 


— ۳ 


وغورهم"“. ونظار هؤلاء لهم قولان قي حصول المعرفة الضرورية جخرق العادة أم.عا 
هو معتاد» ومن يقول بحصول المعرفة تارة بالضرورة وتارة بالنظر من أئمة الأشعرية أبو 
حامد والرازي والآمدي”". 

القول الثالث: أن المعرفة لا تحصل إلا بالنظر» وهذا قول طائفة من القدرية مسن 
المعتزلة وغيرهم» وليس هو قول سائر القدرية أو حى المعتزلة منهم» بل هم متنازعون 
في ذلك» وهذا قول طائفة من الأشعرية كالقاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني من 
متقدميهم» فإنه لما ذكر وجوب النظر بناه على أن المعرفة لا تحصل ضرورة:» فإنه قال: 
"أول ما فرض الله عز وجل على جميع عباده النظر في آياته والاعتبار بممقدوراته 
والاستدلال عليه بآثار قدرته وشواهد ربوبيته؛ لأنه سبحانه غير معلوم باضطرار ولا 
مشاهد بالحواس» وإنما يعلم وجوده وكونه على ما تقتضيه أفعاله بالأدلة القاهرة 
والبراهين الباهرة"0". وف الحملة فهذا قول طائفة من الأشعرية ومن وافقهم من 
أصحاب أحمد ومالك والشافعي وأبي ا 

وف الجملة فهذا أضعف الأقوال» والصواب الذي عليه جماهير المسلمين هو القيل 
الثاني» وهو الذي دل عليه السمع والعقل» وهذا لم يكن مع المخالفين لهؤلاء دليل مسن 
السمع أو من العقل يثبت عند التحقيق» بل القول الأول والقول الثالث إنما التزمها أئمة 
أصحابما لأصول استعملوها ظنوها تستلزم ما ذكروه» وهذا كان مايقع من 
الاستدلال على قولي المخالفين .بمفصل الأدلة السمعية أو العقلية إنما يكون من قول 
موافقيهم الذين يخالفوفهم في أصولهم؛ كما هو الشأن فيمن قال بوجوب النظر علسى 
سائر المكلفين من الأشعرية كأبي المعالي وذويه فإنه بى ذلك على الإجماع الذي 
ادعاه””؟» وكما استدل أبو عبدالله الرازي بظواهر القرآن كما ذكر ذلك في الحصل “^ 
(۱) درء التعارض ( 398/90 ) . 
(۲) درء التعارض ( ٠٠٤/۷‏ ) . 
(5) الإنصاف ( ٣٣۳‏ ) . 
)٤(‏ درء التعارض ( ٣۹۲/۷‏ )› لاه" 2 ٣۹٣١‏ ) . 
(ه) الشامل ( ۱۲۰ ) . 
(3) امحصل ( ٦٤‏ ) . 


I 


ولم يذكر الإجماع في هذا لكونه معلوم البطلان بالضرورة وإغا تقل ده أبو المعالي 
وموافقوه كالقاضي الإيجي”'' لما انغلق عندهم إثبات دليل لما ذكروه. 
فإن المعتزلة يستدلون لقوهم بوجوب النظر بالعقل» وهذا ممالا يصح عند 
الأشعرية فم يقولون إنه ثبت بالسمع» ثم لهم طريقان: منهم من يحتج بالإجماع كأبي 
المعالي وذويه» ومنهم من يحتج بالظواهر القرآنية الي يدعون دلالتها على ذلك» وهذه 
يقة أبي عبدالله الرازي » وهنا مسألة يتحقق ها تمام المقصود هنا وهي: أن المعتزالة 
الذين أحدثوا هذه المقالة» وقالوا إن النظر أول الواحبات» وأنه واإحسب على سائر 
المكلفين يقولون بالإيجاب العقلي» ولهذا حكى طائفة من النظار أنهم يوحي ون النظر 
بالعقل كما ذكر ذلك أبو امعالي"» والرازي”"» والأيحي؛ ومن يقول: بأنه لا 
واجب إلا بالشرع كما هو قول الأشعرية وكثير من أصحاب الأئمة الأربعة)» فعلى 
هذا القول لا يتأتى القول بأن النظر أول الواحبات» بل يكون على هذا الترتيب ممتنعا 
وهذا نما يتبين به فساد هذه الطريقة الى سلكها الأشعرية ومن وافقهم في هذا الاب 
وهذا الذي ذكره هؤلاء وهؤلاء مب على قوهم في التحسين والتقبيح» فإن هنا تلائة 
أقوال» والخلاف في هذه المسألة مما أشكل على كثير من أصحاب الأئمة المنتسبين للسنة 
والجماعة» ولهذا كان كل قول من هذه الأقوال الثلاثة يقول به طائفة من أصحاب 
الأئمة الأربعة: 
القول الأول: أن الأفعال لا تتصف بكوكما حسنة أو سيئة» بل هذه صفة إضافية 
ومعين الحسنة المأمور ياء والسيئة المنهي عنهاء وهؤلاء يقولون لا تبت الحسنة إلا 
بالشرع» وكذلك السيئة» وعليه يقولون لا واحب إلا بالشرع» وهذا قول الأضفعري 
وأتباعه» وقول طائفة من أصحاب الأئمة كالقاضي أبي يعلى وغيره من أصحاب أحمد. 


. ) ۲۸ ( المواقف‎ » ) ١٠٠١ ( انظر الشامل‎ )١( 
. )١۲١ س۱١١‎ ( انظر الشامل‎ )۲( 

(۳) انظر امحصل ( ٦٤‏ ) . 

. ) ۲۸ ( انظر المواقف‎ )٤( 

. ) ۱۳ ۱۲/۸ ( درء التعارض‎ )٥( 


٤۱۹‏ سه 


القول الثاني: أن الأفعال متصفة بصفات حسنة وسيئة وأن ذلك قد يعلم بالعقل 
وكما ينبت العقاب بالشرع فيمكن ثبوته بالعقل» كما يقول ذلك مسن يقوله مسن 
المعتزلة ومن وافقهم من أصحاب الأئمة. 

القول الثالث: أن الأفعال متصفة بصفات حسنة وسيئة» وأن ذلك قد يعلم قبل 
ورود الشرع إلا أن ذلك يقتضي الحمد والذم ولا يصح به العقاب» وهذا هو أصح 
الأقوال ودل عليه الكتاب والسنة وكلام السلف”©. 

وكما تنازع النظار في المعرفة هل تقع ضرورة أو نظرا أو تحصل بهذا وهذاء ققد 
تنازعوا في وحوب النظر المفضي إلى المعرفة ولحم فيها ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن النظر واحب على كل أحد وهذا قول طائفة من المتكلمين من 
المعتزلة والأشعرية وبه يقول طائفة من أصحاب الأئمة . 

القول الثاي: أن النظر لا يحب على أحد وهذا قول طائفة من المعتزلة والأضعرية 
وأصحاب الأئمة. 

القول الثالث: أن النظر يحب على بعض الناس دون بعض فمن لم يحصل له الإيمان 
والمعرفة إلا به صار في حقه واجباء ومن تحصل له ذلك بدونه لم يكن واجبا. 

وهذا قول الجمهور من المتكلمين والفقهاء وهو قول أئمة السنة والحديث وهو 
الذي دل عليه القرآن» فإن ما في القرآن من الأمر به والحث عليه لا يكون ابتداء في 
الخطاب لسائر المكلفين وإنما جاء في حق من لزم الجحود أو الشك » كمافي قوله 
تعالى: لإقل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا 
يؤمنون)"» وقوله: (أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله مسن 
شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون) فإن الآية 
الأولى هي عمدة من يستدل لوجوب النظر على سائر المكلفين بالأمر به كماهي 
طريقة الرازي في المحصل مع بحيئها في سياق الرد على قوم التزموا االجبح ود والعناد 


.) ٤۹٤ ٤۹۲/۸ ( درء التعارض‎ )١( 
.1١1 يونس: آية‎ )۲( 


(۳) الأعراف: آية .۱۸١‏ 


— ٤١٦ 


وهذا قال سبحانه: لإوما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون4؛ والآيات هنا هي 
الآيات الشرعية والكونية» وكذا قوله تعالى: أو م ينظروا في ملكوت السماوات 
والأرض . . .) فإنها ليست أمرا مطلقاءبل هو حث لمن ححد الحق» ولهذا كان قبلها 
قوله: (ولقد ذرأنا جهنم كثير من الجن والأنس هم قلوب لا يفقهون يما وهم أعسين 
لا يبصرون يما وهم آذان لا يسمعون بما أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم 
الغافلون)'» وذكر سبحانه بعد ذلك قوله: لمن يضلل الله فلا هادي له ويذرهم 
في طغيافهم يعمهون)2". 

وقي الجملة فهذا القول هو الذي عليه جماهير المسلمين كما ذكره غير واحد فيما 
حكاه ابن تيمية"» وقال أبو محمد بن حزم: "مسألة: هل يكون مؤمناً من اعتقد 
الاح دون عذال آم 9 يكز ونيا مها اله الل قال ودش ع ن 
ابن جرير والأشعرية إلا أبا جعفر السمناني إلى أنه لا يكون مسلماً إلا من استدل وإلا 
فليس مسلماًء وقال الطبري: من بلغ الاحتلام أو الإشعار من الرجال أو النساء أو بلغ 
امحيض من النساء و لم يعرف الله يجميع أسمائه وصفاته من طريق الاستدلال فهو كافر 
حلال الدم والمال . . . قال: وقالت الأشعرية: لا يلزمهما الاستدلال على ذلك إلا 
بعد البلوغ؛ وقال سائر أهل الإسلام: كل من اعتقد بقلبه اعتقاداً لا يشك فيه وقال 
اف اود أن ”له إل ايلك وان عدا رسوك ا وا کل ما ان يداع و رع 
من كل دين سوى دين محمد 8# فإنه مسلم مؤمن ليس عليه غير ذلك" . 

والمقصود بيان أن هذا قول جماهير المسلمين» وإن كان فيما ذكره ابن حزم ما 
بمكن معارضته فيه فإن محمد بن جرير الطبري لم يكن من قوله وجوب النظر عثل ما 
ذكره ابن حزم» فإن هذا معلوم الفساد ضرورة» وابن حرير في تفسيره لما ذكر الآيات 
الي يحتج يما من يقول بوجوب النظر لم يذكر هذا المعئ» بل ذكر ما يدل على خلافه 
مما هو مأثور عن السلف في هذا الباب على ما دل عليه القرآن» وكذلك الأشسعرية 


11/9 الأعراف: آية‎ )١( 
.185 (؟) الأعراف: آية‎ 
.) 98.052 505/19 ( درء التعارض‎ )۳( 


(4) الفصل ( 59/4 ) . 


— ۷ 


فإن هذا القول ليس قول سائرهم إلا السمناني» بل الخلاف بين الأشعرية محفوظ في هذا 
الباب كما تقدم ؛ قال الإمام ابن تيمية: "وليس إيجاب النظر على الناس هو قول 
الأشعرية كلهم» بل هم متنازعون في ذلك"20. 

تم هؤلاء القائلون بوجوب النظر على سائر المكلفين من أصحاب أبي الحسسن 
الأشعري ومن وافقهم من أصحاب الأئمة ورد عليهم مان عوام المسلمين والمعتمد عند 
الأشعرية القول بصحة إعان العامة» بل حكى بعض أصحاب أي الحسن الإجماع على 
ذلك عندهم» ثم احتلفوا في ذلك» فقالت طائفة: إنهم عارفون بالله محققون للنظر إلا 
أن عبارتهم غير مفصحة بالألفاظ المصطلح عليهاء وهؤلاء يقولون: إن النظر متيسر على 
العامة » وهذا قول جمهور هؤلاء كالقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى وغيرهماء والقول 
الثاني عند هؤلاء أن العامة مؤمنون وأَنهم عصاة بترك النظر©. 

فهذا الذي قرره هؤلاء في هذا المسألة يتبين به بطلان إطلاق القول بوجوب النظر 
أو أنه أول الواحبات» فإن النظر الذي ذكره القدرية المعتزلة الذين أحدثوا هذه المقالة 
يعنون به سلوك طريق الأعراض وأمثاله» وما يتبع ذلك من الأقيسة العقلية الى هي عند 
التحقيق ليست من مدارك العامة أصلاً وهذا ذكر بعض أصحاب الأشعرية كأبي 
عبدالله الرازي أن مرادهم بالنظر ترتيب الأقيسة العقلية©©. 

وهذه المسألة للطوائف الموجبة للنظر فيها قولان: القول الأول: قول من يقول إن 
أكثر العامة تاركون له» وهؤلاء طائفتان فغلاتمم يقولون: إن يعانهم لا يصح. وهذا 
الذي يحكى عن أبي هاشم الحبائي وبعض رؤوس المعتزلة» وجمهور هؤلاء يقولون: 
يصح إعانمم تقليداً مع كونهم عصاة بترك النظر» وهذا مب على صحة إهان املد 
وبعض النظار يحكي هذا مذهباً لعامة الفقهاء وأهل الحديث» القول الشان: أن النظ ر 
متيسر على العامة وهذا قول جمهوره.©. 
)١(‏ درء التعارض ( ٤٠۷/۷‏ ) . 


.) ٤٤٤ ٤٤١ 2 ۳۹۷/۷ ( درء التعارض‎ )۲( 7 


: () نقض التأسيس المحقق ( 015 ) . 
(6) درء التعارض ( 254415451١ ۳١۷/۷‏ 14445). 


— ٤۱۸ 


وني الحملة فالقول بوجوب النظر وأنه أول الواجبات متعلق بمسألة القدر وللا 
كانت المعتزلة تنكر أن يكون الله خالقاً لأفعال العبادء ويقولون: إنما يحصل للعبد من 
الإبمان لم يحصل من الله تعالى» وليس لله نعمة على المؤمن» يل أعطى الكافر والمؤأمن 
اناك و كل و و a‏ 
يحصل ضرورة» بل لا بد من الاكتساب في سائر ما هو إعان ومعرفة» ونع هؤلاء 
حصوله ضرورة أو إهاماء والثواب عند هؤلاء مرتب على محض أفعال العجادء فلو 
وقعت المعرفة ضرورة امتنع حصول الثواب ها 

والمعتزلة هم أرباب الكلام وأئمته» فلما أحذ من أخذ من الصفاتية عنهم ما أخذه 
من الكلام دحل عليه شيء مما يتعلق بذلك» فإن الأشعري كان من أتباع أي علي 
الحبائي وتلقى علم الكلام عنه وعن غيره» لكن أخذه عنه أظهر وأشهر» وكان أبو 
علي الحبائي من احص القائلين بوجوب النظر» كما ذكره القاضي عبد الجبار بن امد 
ثم إن أبا الحسن لما ترك طريقة هؤلاء بقي عليه شيء منها فتكلم عا هو معروف عنه 
وناقض قول المعتزلة في القدر وقال بالكسب» بل بالغ في مناقضة قول القدرية في هذا 
الباب حي مال هو وجمهور أصحابه إلى قول الحبرية» ومع ذلك بقي عند جمهور هؤلاء 
القول بوجوب النظر» وهو عند التحقيق من مقالات القدرية المعتزلة» ولا يقع على قول 
مثبتة القدرء ولهذا قال أبو حعفر السمنان أحد أئمة الأشعرية: "القول بوجوب النظر 
بقية بقيت ف المذهب من مذهب المعتزلة"» وهذا قرر الأشعرية أصولاً مع ما يقوله 
كثير منهم من وجوب النظرء وكونه أول الواجبات» ولهذا كان هؤلاء يقولون لا 
واحب إلا بالشرع مع قوم بوجوب النظر» ومن المعلوم أن الوحوب مقيد بالبلوغ 
فعليه: لا وحوب إلا بعد البلوغ على المشهور عند هؤلاء» وكما حكاه ابن حزم عنهم 
فعلى هذا الترتيب يجب النظر عند البلوغ مع أن النظر متيسر قبل ذلك» وعمكن تحققه 
ومن المعلوم أن من ولد على الإسلام ونشأ عليه لا يمكن أن يقال فيه يحب عليه النظر 
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عند بلوغه» فإنه يكون من تحصيل الحاصل» وتحصيل الحاصل ممتنع. 

وهكذا من تكلم ,مثل هذا من أصحاب الأئمة كطائفة من أصحاب أحمد 
والشافعي ومالك وأي حنيفة الذين يقولون بوجوب النظر أو أنه أول الواجبات؛ فإنها 
تلقوا ذلك عن متكلمة الصفاتية الذين وافقوا المعتزلة في هذا الباب من أصحاب أي 
الحسن الأشعري وغيرهم» فلما كان هؤلاء ميل إلى هؤلاء قالوا عثل قوم وإذا كان 
هذا القول لا يتأتى على أصول الأشعرية القدرية فهو على قول هؤلاء الفقهاء كذلسك 
بل هو أعظم, فإن هؤلاء يشاركون الأشعرية في مخالفة المعتزلة في القدر وإن كانوا 
أصوب في إثبات القدر من الأشعرية في الحملة» فهؤلاء الفقهاء كثير منهم يقول ما هو 
مأثور عن الأئمة بذم الكلام وطرقه» ومعلوم أن جمهور ما يذكره المعتزلة في هذا 
الباب هو من هذا النوع. 

وإذا تبين أصل هذه المقالة القدرية وكيف دحلت على مثبتة القدر» فهنا مسائل 
جامعة في هذا الباب يحصل ها تمام المقصود بعضها تقدم الإشارة إليه. 

المسألة الأولى: أن من يقول بالنظر من الأشعرية يقولون: حصول العلم عقيب 
النظر يقع بالعادة» وهذا مب على قوهم في القدر فإن الأشعري وأصحابه لا يثبتون 
الأسباب الموثرة في محالهاء بل جميع الممكنات مستندة إلى الله ابتداء» وليس مت أثر 
للسبب» بل العلاقة بين الحوادث المترتبة علاقة تعاقب محضة”"» والمعتزلة يقولون: إن 
حصول العلم عقيب النظر يكون بالتوليد» وهذا مبنٍ عندهم على كون العبد يمستقل 
بالفعل» فالفعل الذي هو النظر يتولد منه فعل آخحر هو العلم» قال القاضي عبد البار بن 
أحمد: "فصل في أن النظر يولد العلم» يدل على ذلك أن عند النظر في الدليل يحصل 
اعتقاد المدلول على طريقة واحدة إذا لم يكن هناك منع» ويحصل هذا الاعتقاد عنده 
بحسبه؛ لأنه لا يحصل عنده اعتقاد غير المدلول؛ لأنه إذا نظر في دليل حدوث الأجسام 
لم يحصل عنده اعتقاد النبوات» وإذا نظر في دليل إثبات الأعراض لم يحصل عنده العلسم 
بإثبات المحدثء» فإذا وحب وجوده عنده على طريقة واحدة فبحسبه من الوجه الذي 
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بیناه» ويحب أن يكون حاله في أنه متولد عنه كحال سائر المتولدات» فلو لم تدل هذه 
الطريقة على ما ذكرناه لم تدل على سائر الأدلة في إثبات التوليد . . .". 

وهذا الذي ذكره القاضي لا يدل على لزوم ذلك فإن هذا مب على نفي كونه 
سبحانه خالقاً لأفعال العبادء أما من يصحح ذلك من مثبتة القدر فلا يلزمهم ما ذكره 
هناء ثم إن حصول الاعتقاد على طريقة واحدة لو صح لم يستلزم التولد» فإن النازع 
يقول: إنه يمكن أن يكون بالعادة على طريقة واحدة» وهؤلاء المعتزلة يقولون: إن 
د كر النظر لا يولد العلم» فاحتج بذلك بعض أصحاب الأشعري عليهم في مبتداه”) 
وإن كان من هؤلاء من لا يصحح هذا الاحتجاج والإلزام كما هي طريقة أبي عبدالله 
الرازي في المحصلء وإنما احتج عليهم عا هو مقرر عند أصحابه من كون الأفعال من 

فهذان القولان هما المشهوران عند أئمة الكلام من مثبتة القدر ونفاته» وقالت 
الفلاسفة: إن العلم يقع عقيب النظر بحسب استعدادات القوايل) وهذه طريقة ابن 
سينا وأمثاله من يقول بالفيض والإشراق» وهذا محل نزاع بين الفلاسفة المليين» وطريقة 
أبي الوليد بن رشد تقارب طريقة أبي عبدالله الرازي؛ فإنه مال إلى أن حصوله 
بالو حوب . 

المسألة الثانية: أن يعلم أن الطرق النظرية تفيد العلم وإن كان لشيء يعلم ضيورة 

أحدها: الآيات كما يذكر الله ذلك ف القرآن» وهى دليل من حيث هى لا تدل 
على قدر مشترك بل عين وحود الموجودات مستلزم وجود الرب سبحانه» وما فيها 
من الصفات مستلزم لما يناسبه من صفات الله فإن ما في الموجودات من التخصي ص 
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مستلزم من حيث هو ثبوت إرادة الرب سبحانه» وكذا ما فيها من الإحكام مسستازم 
من حيث هو ثبوت صفة العلم» وإن كان ثبوت هذا وأمثاله يقع عا هو أظهر من هذه 


الثاني: الأمثال المضروبة وهي القياسات» والقياس نوعان: قياس الأولى» وهذا ما 
ذكره الله في القرآن» وهو الذي يستعمل في صفاته سبحانه» والثائ: الأقيسة الطلق ة 
أقيسة الشمول وأقيسة التمثيل» وهذه هي الي يسلكها أئمة النظّار من أهل الكلام 
وهي طريقة المتفلسفة» وهي المخالفة للمنقول والمعقول. 

المسألة الثالثة: حقيقة قول أبي هاشم الحبائي ومن معه بأن أول واجب الشك 
وكثير من الموافقين له في أصل القول يقرون بحصوله ولزومه وإن لم يقولوا بوحوبه 
والأمر به» وقول أبي هاشم مبئ على أصلين: أحدهما: أن أول الواجبات النظر المفضي 
إلى العلم» والثاني: أن النظر يضاد العلم» فإن الناظر طالب للعلم» فلا يكون عند النظر 
غالاء لآن تحضيل التاصل غال: 

فهذان الأصلان كلاهما باطل؛ أما الأول فتقدم القول فيه وأما الثاي: فغلط مسن 
جهة كون النظر نوعين: الأول: المتضمن طلب الدليل» فهذا يضاد العلم ويسبق بالجهل 
وهو في حال طلبه شاك» وليس هذا هو المقصود هناء فإن المراد هو التوع الثاي» وهو 
النظر ني الدليل لا في طلبه» وهذا النظر مقتض للعلم ولا يمستلزم سبق الشك أو 
مصاحبته كما هو ظاهر ”. ّ 

المسألة الرابعة: أن حصول المعرفة قد يقع لكثير من الناس مع توهمه أنه لم محصل 
له ذلك» ويكون وقوعه بالضرورة وبأدلة نظرية توحب العلمء وهذا شأن يغلط فيه 
بعض جهلة المسلمين في مسائل من الشريعة معلقة بالنية» ويقع فيه في هذا الباب صنفان 
من الناس: 

الصنف الأول: طائفة من الصوفية وأهل الإرادات والأحوال الذين قصروا باب 
المعرفة واليقين على أنواع من الكشف والعرفان الى لا تبن في الجملة على ما يحصل به 
العلم والمعرفة من الأدلة والموجبات السمعية والعقلية» فضلاً عن كون بعض ما يقرره 
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العلم والمعرفة من الأدلة والموجبات السمعية والعقلية» فضلاً عن كون بعض ما يقرره 
هؤلاء يكون مع معارضته لطرق العلم النظرية معارضاً للفطرة وما يعلم ضرورة» وهذا 
يقع فيما يذكره غلاة هؤلاء كابن عربي وابن سبعين والتلمساني وغيرهم فيما ذكروه 
من تحقيق اتحادهم الذي هو غاية التوحيد عند هؤلاء ومن المتحقق أن ما يسلكه 
هؤلاء لتحصيل هذا الاتحاد ليس مما يحصل به علم أو ظن» وهكذا سائر ما يقع هم من 
المقدمات العقلية الي يذكرها هؤلاء كابن عربي في "فصوص الحكم" وابن سبين في 
رسائله الي قرّر فيها الاتحاد ليست مقدمات معلومة بالعقل أو السمع» بل جمهور من 
تكلم في المقدمات العقلية من نظار المسلمين يعلمون بطلان ذلك وإن كان يقع هؤلاء 
الاتحادية من تقرير مقدمات ذكرها بعض النظار من غيرهم» لكن هذا النوع يكون 
جمهور النظار على حلافهم فيه ثم إن ما يذكرونه من الاتحاد لا يمكن تحصيله من هذه 
المقدمات» فإن هذا الاتحاد الذي قرره هؤلاء لا مكن تحصيله .عقدمات يشتبه أمرها على 
أرباب النظرء ولهذا بى ابن عربي مذهبه على أصلين: 

الأول: أن المعدوم شيء ثابت في العدم» وهذا من مقالات بعض أئمة لمعترلة 
والانْئي عشرية» وهذه المقالة قيل: أول من تكلم بها أبو عثمان الشحام شيخ أبي علي 
الحبائي وتبعه عليها طائفة من المعتزلة والرافضة» وهؤلاء يقولون: إن كل معدوم عكن 
وجوده فإن ماهيته ثابتة في العدم؛ لأن قبولها للقصد يستدعي ثبوت التمييز» والتمييز 
يستدعي ثبوتها من جهة ماهيتهاء فهذه المقالة الى تكلم بها هؤلاء المعتزلة ومن وافققهم 
وإن كفرهم بها بعض متكلمة المثبتة فإن هؤلاء القدرية يقرون بأن الله هو الخالق 
لوجودهاء والمقصود أن هذه المقدمة لا يمكن تحصيل الاتحاد من حهتها عند أصحاامها 
قصلا عن عوسي اد ا غر مل الأشياء ن براقا الاق العكدم م ةة 
بالحق من حهة وجودهاء ولذا لزمه وجود كل ممكن» وليس هذا قول القدرية" وابى 
عربي يقول: إن الوحود قدر زائد على الماهية ومن يخالفه في هذا من الاتحادية 
كالقونوي يبي مذهبه على التفريق بين الإطلاق والتعيين» وهذا أظفهر فسادا فإن 


الوحود المطلق الذي لا يتعين لا حقيقة له ولا وجود له إلا في الأذهان وما تمت قي 
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الخارج إلا المتعينات» ولهذا كان قوله في هذا الوه أفسد من قول صاحبه. 

وابن عربي جعل أصله الثاني: أن وجود المتعينات نفس وحود الحقء أا 
التلمساني فلا يفرق بين الوجود والماهية ولا بين المطلق والمعين ولا يقول بالغيرية» ولهذا 
كان أحذق هؤلاء في هذا الإلحاد. 

فهذا النوع الذي يذكره فلاسفة الصوفية أمثال هؤلاء» وكذلك ما يذكسره 
الشهاب السهروردي وغيره من الإشراقيين يعلم مباينته للطرق الى توحب العلم 
وتحصله وكذلك من كان أقرب من هؤلاء إلى طرق العلم والإبمان» كأبي حامد الغزالي 
فإنه يسلك في بعض كتبه ما يعلم أنه ليس مما يمكن تحصيل العلم من جهته» مع ماله 
رحمه الله من المعرفة بالطريقة الشرعية وإن كان معرفته ها بشيء من الإجمال فإنه يمتدح 
طريقة السلف ويقول في إلحام العوام: "اعلم أن الحق الصريح الذي لا مراء فيه عند أهل 
البصائر هو مذهب السلف» أعنٍ مذهب الصحابة والتابعين"» وإن كان منت هاه فى 
فهم طريقتهم هو القول بالتفويض"» وهو ما يعلم أنه ليس طريق السلف ولا منتهاه. 

والمقصود أن أبا حامد مع هذا يقرر في بعض كتبه الى يجعلها هي منتهاه طريقة 
الصوفية؛ ويكون مذهبه في الإلحيات على أصول هؤلاء كما ذكر ذلك مفصلاً في 
مشكاة الأنوار» فإنه لما ذكر أصناف احجوبين قال: "وإنما الواصلون صنف رابع جلى 
لهم أيضاً أن هذا المطاع موصوف بصفة تنائي الوحدانية الحضة والكمال البالغ لسر ليس 
يحتمل هذا الكتاب كشفه . . . فوصلوا إلى موجود منزه عن كل ما أدركه بصر 
٠:‏ :.إذ وجدوة منزهاً ومقدسا عن جميع ما وصفناه من قبل ثم هؤلاء التسهوا: 
فمنهم من احترق منه جميع ما أدركه بصره. . .ولكنه بقي هو ملاحظاً للحمال 
والقدس . . . فانمحقت فيه المبصرات دون المبصرء وجاوز هؤلاء طائفة منهم حواص 
الخواص» فأحرقتهم سبحات وجهه الأعلى وغشيهم سلطان الحلال . . .وذكرنا أفم 
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كيف أطلقوا الاتحاد وكيف ظنوه فهذه ماية الواصلين . . .". 

والمقصود أن هؤلاء الصوفية أهل الإرادات يقع لكثير منهم تطلب حصول العلم 
والمعرفة عا لا يحصل به وصول إلى الحق في نفس الأمر» وإن كان من هؤلاء من يكون 
له من الأحوال والمعارف ما يعلم أنما من مقامات الإبمان والتقوى» كما يقع ذلك لكثير 
من الصوفية المنتسبين للسنة والجماعة» وأبو حامد يشارك هؤلاء من وجه وهؤلاء من 
وجه» بل حي الصنف الثاني وهم أرباب النظر والكلام والأقيسة» فإنهم يمسلكون في 
أصول الدين طرقا نظرية لا توحب موافقة السمع» بل معارضته في كثير من الموارد 
كما هو الشأن في الطرق الى سلكها أرباب الكلام من المعتزلة والأشعرية الى عارضوا 
كا السمع» حن صارت الدلائل السمعية لا توحب علماً على طريقة كثير من هؤلاء 
من جهتها كما هو معروف عند أئمة المعتزلة» وكذلك من مال إلى طريقتهم من 
أصحاب أبي الحسن الأشعري كأبي المعالي وأبي عبدالله الرازي» وهذا ذكر الرازي في 
المحصل أن الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة» وذكر فيها عدم 
المعارض العقلي الذي لو كان لرجح عليه . 

ومعلوم أن مراد هؤلاء بالمعارض العقلي هي الطرق الي يسلكوفها والي تلقوا 
مقدماها من آثار السالفين أصحاب أرسطو طاليس وغيرهم من الفلاسفة قبله وبععده 
ال هي عند التحقيق ليست طرقاً عقلية» بل علوما مختصة؛ إما تصورات أو تصديقات 
فإن الطرق العقلية الي إا بتت وصح تحصيل العلم يما من جهة كوفها عقلاً لا بد أن 
تكون ما يمكن قبول العقلاء ها من لهم نظر في هذا الباب» وحقيقة الأمر أن هذه 
المقدمات مختلف فيها بين نظار المسلمين؛ فإن كل طائفة من الطوائف الكلامية تخقص 
عقدمات عقلية عند أصحاها يخالفهم فيها طوائف من النظار عا هو من جنسها من 
الطرق العقلية» فضلاً عمن يعارض هؤلاء بالطرق السمعية كما يسلكه أصحاب السنة 
والجماعة وفضلاء المتكلمين المائلين إلى هؤلاء كأبي الحسن ومحققي أصحابه» ولهذا قور 
المعتزلة مقدمات عقلية ذكرها أئمتهم كالقاضي عبد المبار في "المغي" و"شرح 
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الأصول" وغيرهاء وكما يذكره أئمتهم في رسائلهم أو فيما يحكيه أهل المقالات عنهم 
كما يوحد ذلك فيما يحكيه أبو الحسن الأشعري في المقالات والشهرستان في الملل 
والنحل وأبو محمد ابن حزم في الفصل» وغير هؤلاء كأبي عبدالله الرازي في الحصل 
والاعتقادات وقبله عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق» فهؤلاء يحكون عن المعتزلة 
من الطرق النظرية الي بنوا جملاً من كلامهم في الإهيات والقدر عليهاء وهي معارضة 
من جهة العقل نفسه عند مخالفيهم من النظار» وهكذا الشأن في أصحاب أبي الحسسن 
الأشعري وأبي منصور الماتريدي وغيرهم من أرباب الكلام» أو ما يذكره الفلاسفة 
الليون كأبي علي أبن سينا فإنه اعتمد في تقريره ي الإهيات وما حققه من قى الصقات 
وقصر وجود الحق سبحانه على الوجود المطلق بشرط الإطلاق نما يعلم امتناعه في 
الأعيان» بل لا وجود له إلا في الأذهان» وقصر وصفه على السلوب والإضافات 
والمركبات» فهذا التوحّد الذي ذكره» بناه على مقدمات من النظر» كما يذكر ذلك 
تي الشفاء والإشارات» وكذلك ما يذكره غيره من الفلاسفة كأبي الوليد ابن رشد 
الذي فايته في التوحيد من جنس فماية ابن سينا فإنهما جريا على ما يذكر عن أرسطو 
في الجملة» وإن كان ابن رشد شديد الوثاق به بخلاف ابن سينا فإنه يصدر من 
مشكاته ومشكاة غيره» ويل في الحكمة المشرقية وقي بعض إشاراته إلى الطريقة 
الإشراقية الاتصالية الذي جعلها تماماً لفلسفته ويي عليها قوله في الأحوال والإرادات 
ومقامات العارفين بخلاف ابن رشد فإنه يصير قي هذه المقامات إلى جنس ماهو 
معلوم عند أهل الشريعة والكلام. 

والمقصود هنا أن هؤلاء النظار ليس لديهم في الجملة أصول من النظسر مطسردة 
التسليم بين طوائفهم» ولهذا كانت الطوائف الكلامية تعارض الفلاسفة المليين في كثسير 
من طرقهم النظرية» بل ليس ؤلاء طريق يختصون به في أصوهم إلا وأهفل الكلام 
يعارضوفُم فيه بطرق عقلية» وكذا الشأن في المتكلمين فما يختصون به من الطرق الى 
بنوا عليها مقالاتهم يعارضهم فيها هؤلاء الفلاسفة, والجمل الكبار الى يحكون التسليم 
ها عند عامة النظار جمل مشتركة لا توحب معي معيناء وهذا تذكرها كل طائفة في 
مقدماتها مع تعارضهم في النتائج» وكذلك الطوائف الكلامية متعارضة فيما ببسها في 
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مقدماتها مع تعارضهم في النتائج» وكذلك الطوائف الكلامية متعارضة فيما بينها كما 
تقدم وكذا الفلاسفة المليون؛ فانم مختلفون في كثير من مقدماتهم كما هو متحقق بين 
ابن سينا وابن رشد» بل حن الطائفة المحتصة من أرباب النظر والطرق العقلية يقع بينها 
من الخلاف فيما يدعي كل طائفة منهم أنه حض العقل» واختلاف المعتزلة فيما بينهم 
أمر مشهور قي كتبهم وكتب المقالات كما يحكي اختلافهم الأشعري والشهرس تان 
والبغدادي وابن حزم وجماعة» وجملة ما يتفقون عليه وهي أصوهم الخمسة الي حكى 
غير واحد كابن الخياط ف الانتصار إجماعهم عليهاء فإفهم يختلفون في كثير من طرق 
تحصيلهاء وكذا الشأن في أصحاب أبي الحسن الأشعري» فإن أبا المعالي من أئمة هؤلاء 
مال عن طريقة سلفه كأبي الحسن وأئمة أصحابه إلى ما هو من جنس طريقة أبي هاشم 
الحبائي وكذلك أبو عبدالله الرازي» وهو من أحذق متأخريهم أدحل جملاً من مقالات 
ابن سينا ومقدماته النظرية في المذهب» وهذا باب يطول تتبعه. 

والمقصود في الحملة أنه ما من طائفة من الطوائف المخالفة للسنة والجماعة إلا 
وبينهم من التعارض والاختلاف في كثير من الدلائل والمسائل. 

وأصل الكلام في هذه المسألة أن يعلم أن النفوس فيها من الإرادات والعلوم 
الفطرية ما يغفل هؤلاء عنها ويطلبون تحصيلها بطرق معتاصة» وتحصيل الحاصل متنع 
وإن كان يمكن الاستدلال عليه فهذا مدرك آخر. 

قال الإمام ابن تيمية: "والعلم الحاصل لا تنضبط أسبابه» ومنه ما يحصل دفعة 
كالعلم عا أحسه» ومنه ما يحصل شيعا بعد شيء كالعلم بمخبر الأخبار المتواترة» والعلم 
عدلول القرائن الي لا يمكن التعبير عنهاء وكذلك حصول الإرادة . . . ومن عرف 
حقيقة الأمر تبين له أن التفوس فيها إرادات فطرية وعلوم فطرية» وأن كثيراً من هل 
الكلام في العلم قد يظنون عدم حصوطاء فيسعون في حصوها وتحصيل الحاصل متنسع 
فيحتاجون أن يقدروا عدم الموجود ثم يسعون في وحوده» ومن هنا يغلط كثير من 
الخائضين ف الكلام والفقه» وقد يكون العلم والإرادة حاصلين بالفعل أو بالقوة القريية 
من الفعل مع نوع من الذهول والغفلة» فإذا حصل أدن تذكر رحعت النفس إلى ما 
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فيها من العلم والإرادة» أو توحهت نحو المطلوب فيحصل لما معرفقه ومحبته والله 
تعالى فطر العباد على حبته ومعرفته . . .". 

المسألة الخامسة: أن يعلم أن العلم والإبمان واحب على الناس بحسب الإمكان 
فما فرض الله تعالى على سائر الخلق العلم والإبمان به لا بد أن يكون في نفس الأمر 
مكنا لسائر المكلفين» وإن كان هذا النوع قد يدحل عليه بعض أرباب النظر والفلسفة 
ما يجعل إثباته من المشكلات» بل رعا صارت طريقة إثباته عند بعض هؤلاء مسن 
المحارات أو الحالات. 

والمقصود أن احمل الكبار الي فرض الله العلم والإبمان يما على سائر الخلق تع 
أن يكون تحصيلها لا يكون إلا بطرق معتاصة» فضلا عما يقع فيها من الحلاف 
والتعارض بين أرباب النظرء وهذا معروف فيما سلكه هؤلاء في جمل مسن الأصول 
الكبارء وأما التفاصيل فإن ما يحب من العلم والإيمان» وإن كان المكلفون يشتركون 
في جنسه إلا أن قدر ما يجب يختلف باختلاف حال المكلفين ومقام اتمم في العلم 
والإعان وهذا م يكن واجبا على كل أحد من المسلمين أن يسمع كل آية في الققرآن 
ويفهم معناهاء وإنما هذا من فروض الكفاية» ومن المتحقق أن في الكتاب والسنة من 
العلم ما لا يحب على سائر أعيان المسلمين علمه على التعيين» بل في آيات القرآن 
وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم من العلم والإبمان ما بمتنع أن يتماثل الاس في 
معرفته وتحقيقه» وهذا فضل الله الرسل بعضهم على بعض» فقال سبحانه: تلك 
الرسل فضلنا بعضهم على بعض» منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا 
عيسى بن مرم البينات . . .4 7" فهذا النوع من العلم الإلمي هو من أحص مقامات 
التفضيل؛ وإن كان سبحانه يفضل بعضهم على بعض بأسباب أحرى» ولمذا قال 
سبحانه عن المؤمنين: لإيرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أتوا العلم درجات )° 


. ) 485/97 ( درء التعارض‎ )١( 
5855 البقرة : آية‎ )۲( 
. ١١ المخادلة : آية‎ )۳( 


— ۸ 


اا 0 


. ® 


الوا تخس فة او ا 


ل 
3 
3 
3 
3 


وإذا كان هذا متحققاً في موارد الشريعة» علم ضرورة أنه في غيره من باب أو لى0©. 

المسألة السادسة: أن يعلم أن لفظ المعرفة والنظر فيها إجمال واشتراك» و لهذا لم 
يكن من الممكن تعيين طريق مختص من النظر تحصل به العرفةء وإنما كلام الطوائف في 
وحوب النظر والمعرفة مستصحب هذا الإجمال والاشتراك» وإذا تكلموا في تعيين ذلك 
وقع في كلامهم اختلاف فيما يذكره أئمة المعتزلة من الطرق النظرية» يعارضهم في كثير 
منها كبار متكلمي المثبتة كأبي الحسن و محققي أصحابه» واحتلاف أرباب الكلام في 
طرق العلم النظرية أمر متواتر» وهذا صار الحققون ممن يقول بوجوب النظر على 
الأعيان يقولون: إن المراد بذلك العلم الذي يقوم بالقلب بطرقهم المعروفة» ولا يوحبون 
نظم الدليل بالعبارة أو دفع شبهة المعارض» وهذا قول جمهورهم وطائفة من هؤلاء 
التزموا قول رؤوس القدرية الغالية من جهة كون العلم لا يحصل إلا يذه الطرق النظرية 
المنظومة على البرهان» لكن هؤلاء مع ذلك يقولون بصحة إيمان العامة خلافاً للغالية 
ويفرقون بأن العامة لا يحب عليهم العلم» بل الاعتقاد السديد» وهذه طريقة أبي المعالي 
وإن كان لا يثبت على تحقيقهاء فإنه قال: "لم يكلف الناس العلم» فإن العلم في هذه 
المسائل عزيز لا يتلقى إلا من النظر الصحيح التام» فتكليف ذلك عامة الناس تكليف مد 
لا يطاق» وإنما كلفوا الاعتقاد السديد مع التصميم وانتفاء الشك والتردد» ولو مى 
مسم مثل هذا الاعتقاد علماً لم يمنع من إطلاقه"» وقال: "وقد كنا ننصر هذه الطريقة 
زماناً من الدهر» وقلنا: مثل هذا الاعتقاد علم على الحقيقة» فإنه اعتقاد يتعلق بالمعتقد 
على ما هو به مع التصميم» ثم بدا لنا أن العلم ما كان صدوره عن الضرورة أو الدليل 
القاطع", قال: "وهذا الاعتقاد الذي وصفناه لا يتميز قي مبادئ النظر حي يستقر 
ويتميز عن اعتقاد الظان والمخحم."". 

والمقصود أن اختلافهم في طرق النظر والمقصود منها أمر مشهور كما يذكر 
ذلك أثمة المتكلمة والمتفلسفة» وقد ذكر أبو الوليد بن رشد اعخت لاف الطوائف في 
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طرق إثبات وحود الحق وأوليته» وذلك أن الطرق الي ذكرها هؤلاء كثير منها مبنية 
على مقدمات فيها إجمال واشتراك» وما يذكرونه في منطقهم أن حصول المقدمتين فى 
الذعن يوجب حصول النتيجة قضية مشتركة, وهذا لم يلزم عند التحقيق ثبوت النشائج 
على هذا القدرء وبعض الكبار من هؤلاء كابن سينا يقول: إن حصول المقدستين في 
الذهن لا يكفي لحصول النت لنتيجة» وأبو عبدالله الرازي في امحصل ضعف قول ابن سسينا 
هذاء وأشار إلى تعذره» فإن ابن سينا يقول: لا بد من التفطن لكيفية اندراج المقدمة 
الحزئية تحت الكلية» والرازي يعارضه بأن الاندراج إما أن يكون مغايراً لهما فيكون 
مقدمة ثالثة» وإن لم يكن امتنع؛ لأن الشرط مغاير للمشروط) والتحقيق هنا أن هذا 
من حنس الخلاف اللفظي» فإن هذا الاندراج يمتنع الانفكاك عنه» بل هو مصاحب 
والخلاف في لزوم التفطن له. 

وهكذا قوهم: إن التصورات غير البدهية لا تُئال إلا بالحد» كما هو المشهور عند 
أرباب المنطق ومع ذلك فإن حذاق هؤلاء يقولون إن من الألفاظ ما لا يقبل الحد كما 
ذكر ذلك ابن سينا في الموجود والشيء والضروري“ 

ومع هذا فإن هذه الألفاظ المقصودة هنا كالنظر والمعرفة والعلم والضروري 
والنظري ألفاظ فيها إجمال واشتراك وفيها حلاف محقق بين الناس» وكثير من الخسلاف 
فيها ولا سيما في مباديها الأولية حلاف لفظي. 

المسألة السابعة: لما كان الموجبون للنظر من متكلمة المعتزلة والأشعرية وغسيرهم 
وكذا من يوافقهم من أصحاب الأئمة مختلفين في في الطرق النظرية الي يحصل ما العم 
باطراد الخلاف في هذا الباب حى عند من يجزم بوجوب النظر على كل أحد أو يجعله 
أول الواجبات» ويكون هذا فوق اخحتلاف النظار وأهل الشريعة في وحسوب النظ ر 
أصلاً على سائر المكلفين» وهذا يبين تعذر الإجماع على وجوب النظر على كل أحد أو 
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جعله أول الواحبات كما يحكيه أبو المعالي وغيره9 فإن الاحتلاف في تعيين ما > : 
من النظر عند موجبيه دليل على أن ما اتفق هؤلاء عليه قضية كلية مشتركة» ولهذا فسّر 
طائفة من هؤلاء النظر بحصول العلم بالدليل» وهو العلم الذي يقوم بالقلب» وهذه 
يقة القاضي أبي بكر الباقلان وفضلاء الأشعرية وهي طريقة أبي يعلى وابن الزاغفون 
من أصحاب أحمد» وهكذا من يقول إن النظر متيسر على العامة» وهو قول الممهور 
من موجبي النظر”". 
هذا فاية مذهبهم في الحملة» بل لا يمكن إلا هذا القول فن فرض لزوم نظم 
الدليل بالعبارة على طريقة أهل المنطق والكلام يعلم بالضرورة أنه ما لم يوجبه الله 
سبحانه على سائر المكلفين» قال أبو محمد ابن حزم: "ومن البرهان الموضح لبطلان هذه 
المقالة الخبيثة أنه لا يشك أحد ممن يدري شيئاً من السير من المسلمين واليهود 
والنصارى وامحوس والنانية والدهرية في أن الرسول © منذ بعث م يزل يدعو الاس 
الحم الغفير إلى الإيمان بالله تعالى وبه» وبما أتى به ويقاتل من أهل الأرض من يقاتله ممن 
عند ويستحل سفك دمائهم وسبي نسائهم وأولادهم وأحذ أمواههم متقرباً إلى الله تعالى 
بذلك وأحذ الحزية وإصغاره» ويقبل من آمن به ويحرّم ماله ودمه وأهله وولده 
ويحكم له بحكم الإسلام» ومنهم المرأة والبدوية والراعي والراعية والغلام الصحراوي 
ولا من غيرهم» قال عليه الصلاة والسلام: إن لا أقبل إسلامك ولا يصح لك دين حى 
تستدل على صحة ما أدعوك إليه» قال: ولسنا نقول: إنه لم يبلغنا أنه قال ذلك لأحد 
بل نقطع نحن وجميع أهل الأرض قطعا كقطعنا على ما شاهدناه أنه عليه الصلاة 
والسلام لم يقل هذا قط لأحد ولا رد إسلام أحد حي يستدل OO‏ 
وهذا الذي ذكره أبو محمد بن حزم يحصل به إبطال من أوحب نظم الدليل أو 
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قال بترك العامة لما وجب من النظرء أما من يكون مراده حصول المعرفة والعلم ما يمكن 
كل أحدء فهذا نوع من الخلاف اللفظي» فإن لفظ الاستدلال لفظ فيه إجمالء قال 
الإمام ابن تيمية: "لفظ الاستدلال فيه إجمال فإن أريد العبارة عن نظم الأدلة والحواب 
عن الممانعات والمعارضات» فهذا قد يقال: إنه لا يحسنه إلا من يحسن الل دلء وأما 
الاصطلاح المعين والترتيب المعين واللفظ المعين» فهذا بمنزلة اللغات لا يعرفه إلا من 
يعرف تلك اللغة» وليس هذا واجباً بلا ريب» وإن أريد به نفس طلب العلم بالشسيء 
بالدليل والنظر فيما يدل على الشيء فهذا مر كوز في فطرة جميع الناس» فإنه ما منهم 
من أحد إلا وعنده من نوع النظر والاستدلال» بل ونوع الحدال بحسب ما هده الله 
إليه من ذلك؛ وقد قال الله: (إوكان الإنسان أكثر شيء جدلاً) والإنسان يحادل 
بالباطل ليدحض به الحق من غير معرفة بقوانين الددل» فكيف لا يجادل بالحق؟! وللناس 
من النظر والمناظرة في صناعاتهم وأمور دنياهم ما يبين أن النظر والمناظرة مركوز في 
فطرتمم» فيكف في أمور الدين؟!". 

والمقصود أن الموجبين للنظر يتفقون على لفظ مشترك هم متعارضون في المقصود 
به» حى إن جمهور هؤلاء يجعله العلم بالدليل» قال ابن تيمية: "الذين يقولون: بوحوب 
النظر والاستدلال على الأعيان أو يقولون: إن الإبعان لا يصح إلا به؛ لأن المعرفة 
واحبة وا معرفة لا تتم إلا به فقول جمهورهم: إن المراد بذلك هو العلم الذي يقوم 
بالقلب لا العبارة عنه» ولا يوجبون نظم الدليل بالعبارة ولا القدرة على حواب 
المعارض» ويقولون: إن العلم بالدليل أمر متيسر على العامة» وأن العامة المؤمنين قد 
حصل لهم في قلويهم النظر والاستدلال المفضي إلى العلم» وإن لم يكونوا قادرين على 
نظم الدليل وبيانه بالعبارة . . ."0" 

وهذا النظر الذي يمكن العامة فوق ما هو معلوم بالفطرة عندهم» والقائلون هذا 


. ه٤ الكهف : آية‎ )١( 
. ) ٤۳۹/۷ درء التعارض‎ )۲( 


(۳) درء التعارض ( ٤٥۲/۷‏ ) . 
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المعين الذي ذكره ابن تيمية من الموحبين للنظر على الأعيان هم في الحملة من مثبتة 
القدرء وإنما دحلت عليهم مقالة رؤوس القدرية» فصاروا يوافقون هؤلاء القدرية في 
اللفظ» وينتهون إلى قول محققي المنبتة للقدر من أهل السنة وأصحاهم المتكلمين في 
المعيى» فإن إيجاب النظر على الأعيان ليس مقالة لأحد من الأئمة ولا أحد من أصحالهم 
امحققين تي هذا الباب» بل يقول ذلك متكلمة مثبتة القدر من أصحاب أبي الحسن ومن 
يوافقهم من أصحاب الأئمة المائلين إلى شيء من طرقهم» وهذا يقع في كثير من 
مقالات الطوائف» فيدخل على هذه الطائفة من مقالات غيرهم ما لا يوافق أصو لحم 
فيوافقونهم في إطلاق هذه المقالات» ولا يلتزمون سائر لوازمهاء بل يتتهون إلى خالفت ها 
وهذا مسلك جمهورهم في هذا الباب» وإن كان من غلاتهم من يلتزم ما أطلقه فيتناقض 
مع أصوله» حي يستدعي بناء ما ذكر على مقدمات لم يتكلم بها أحد من أصحابه 
وغيرهم» وهذا بى أبو المعالي وأمثاله وجوب النظر على الأعيان على دلالة الإجماع 
وذكر أن هذا إجماع المسلمين» وأن من شد بالخلاف فهو طارئ» وهذا معلوم 
الامتناع كما تقدم» فليس هو إجماع طائفة مختصة» فضلاً عن كونه إجماع السلمين 
ومن قال به من الطوائف» فمن أصحاهم من يقول بخلافه كالمعتزلة والأشعرية وطوائف 
من المسلمين يجمعون على عدم وحوبه» وهذا كان حذاق هؤلاء يرون بدحول هذا 
عليهم من حهة القدرية كما ذكره أبو جعفر السمنان من أصحاب أبي الحسن". 
المسألة الثامنة: حقيقة مذهب السلف أن أول واجب على المكلف شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله كما في قوله تعال: (إولقد بعشا في كل أمة رسول 
أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت)) وقوله: (إوما أرسلنا من قبلك من رسول إلا 
نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون)) وهكذا سائر من ذكر الله من أعيان رسله 


.)١؟١ الشامل ( ۱۱۹س‎ )١( 

(۲) درء التعارض ( ٤11/۷‏ ) . 

(۳) درء التعارض ( ١١/8‏ ) » شرح الطحاوية ( ۲۳/١‏ ) . 
)٤(‏ النحل : آية 55 . 


(0) الأنبياء : آية 56 . 
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يدعون قومهم "اعبدوا الله ما لكم من إله غيره"» وف الصحيحين عن ابن عباس قسال: 
"لما بعث البي معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم 
إلى شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . . ." الحديت23, وهذا صريح في 
الدلالة وبعث معاذ كان آخر حياة البي َك سنة عشر قبل حجة الوداي وهذا أربحح 
الأقوال» وهو الذي ذكره البحاري» واتفقوا أن معاذا لم يزل في اليمن إلى أن قدم قي 
خحلافة أبي بكر وأهل الكتاب هم الغالبون في اليمن حينها وإن كان فيهم عبدة 
أوثان”)» فمع اختلاف هؤلاء حعل أول ما يجب عليهم هو الشهادتان» ولهذا على 28 
عصمة الدماء ياء ففي الصحيحين عن أبي هريرة: "أمرت أن أقاتل الناس حي يشهدوا 
ألا إله إلا الله وأ رسول اللهء فإذا فعلوا ذلك عصموا م دمائهم وأموالهم إلا حقها 
وحسابهم على الله" والصلاة والزكاة من حقها في عصمة الدم» ولهذا ذكرهما فى 
حديث ابن عمر المخرج في الصحيحين”"2» وليس في الدلائل السمعية والعقلية ما 
يعارض هذاء ولهذا لم يذكر المخالف للسلف في هذا الباب حجة سمعية أو عقلية كن 
أن يصار إليها والمسلك العقلي الذي ذكره المعتزلة في هذا الباب فرع عن قوم في 
القدر الذي يخالفهم فيه جمهور الناس» وكذا المسلك السمعي الذي ذكره من يقول 
بوحوب النظر على سائر الأعيان من الأشعرية كما يذك ره أبو المعالي إجماعا 
للمسلمين”" يعلم تعذره عليه وكذا ما يذكره بعضهم کأبي عبدالله الرازي وغيره 
من الأدلة القرآنية كقوله: إقل انظروا ماذا في السماوات والأرض) (أولم 
(۱) صحيح البخاري ( ۳۱/۲ ) رقم (1758)» صحيح مسلم ( 55/١‏ ) رقم (19) . 

(؟) انظر فتح الباري ( 50/8 ) . 

(؟) انظر فتح الباري ( ۳٣۸/۲‏ ) . 

. ) 54 ( فتح المحيد‎ » ) ۳٤۸/۱۳ ( فتح الباري‎ )٤( 

(5) صحيح البخاري ( 5/4 ) » صحيح مسلم ( 07/١‏ ) . 


(1) تقدم تخريحه (ص5١1).‏ 
(۷) الشامل ( ۱۱۹ ۱۲١۰‏ ) . 


. ) ٦٤ ( امحصل‎ )۸( 


(9) يونس : آية ١١١‏ . 
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ينظروا في ملكوت السماوات رارسا ميل هدا لا ف وي وري 
النظر على سائر المكلفين» فإن هذا ليس من مقامات الطاب العامة لسائر الخلق» بل 
هو خحطاب مختص» يذكر في حق المعاندين والمنكرين قيام البراهين على صدق الرسل 
وطذا کان هذا مشروعا في من كان كذلك + فزن يومر بالنظره وكذلك من عر ای 
له شبهة لي قضية من القضايا المعلومة عند جملة الناس. 

والمقصود أن هذا ليس أمراً عام والسلف لم يقولوا: بتحريم النظر على المكلفين 
لكن الشأن في لزومه لأعيافم» ومن كان محتاجا إليه لأمر عرض له كان مورا به 
وإن كان يزمر بالنظر الذي يحصل به العلم والإمان» فإن كثيراً من طرق النظّسار الي 
ذكروها التزموا لأحلها نفي الصفات أو شيء منهاء كما هو معروف في طريقهم الذي 
ذكروه وهو دليل الأعراض ولزومها للأجسام'"» والمقصود هنا بيان حقيقة قول 
السلف» وأنه الموافق للسمع والعقل» وهنا مقام» فالمعتزلة يقول ون النظر هو أول 
الواحبات العقلية» ويجعلون الشهادتين داخلة في الواجبات الشرعيةء قال القاضي عبد 
الجبار: "فحصل من هذه الجملة أن النظر في طريق معرفة الله تعالى أول الواحبات 
العقلية . . . وأما الواحبات الشرعية . .٠‏ فهو كالإقرار بالشهادتين وما يجري هذا 
امخرى . . . قال: وأما الإقرار بالشهادتين فلا شلك في أنه متأخر عن معرفة الله تال 
. . قال: الأمر بالشهادتين صورته: أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الى 
وهذا قول يحتمل الصدق والكذب متردد بينهماء فالمقر يما لا بد من أن يكون على 
بصيرة ما يقر به بحيث لا يجوز خلافه» حي يحس ذلك وإلا قبح. .. وقال: سائر 
الشرائع من قول أو فعل لا يحصل إلا بعد معرفة الى وثبت أن معرفة الله لا تحصسل إلا 
بالنظر فيجب أن يكون النظر أول الواجبات"©, 

فيقال الشأن في المقدمة الثانية» فإن جماهير المسلمين يخالفوفهم قي هذاء ويقولون: 


. ۱۸١ الأعراف : آية‎ )١( 
. ) ٩۲ ( انظر شرح الأصول الخمسة‎ )۲( 
. ) 75 ۷١ ( (؟) شرح الأصول الخمسة‎ 
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إن المعرفة تحصل بغير النظر» وهذا قول أهل السنة قاطبة» وجماهير متكلمة المثبتة للقدر 
من أصحاب أبي الحسن وغيرهم» وهو قول الصوفية وطوائف من الشيعة» وطائفة مسن 
المعتزلة الكبار كأبي عثمان الناحظ 20 وأصحابه وأبي القاسم البلخي وأصحابه ويحكى 
عن غير هؤلاء» وما يستدل به هؤلاء على أن المعرفة لا تحصل إلا بالنظر نوعان: 

أحدها: يدل على حصول المعرفة بالنظر وليس فيه أا لا تحصل إلا به في حق 
سائر المكلفين» والثاني: جملة من المقالة القدرية وهي: أن المعرفة واحبة والعبد لا يشاب 
إلا على فعله الصادر منه» فلا يقع ذلك ما يخلق فيه من العلوم الضرورية» وهذه قضية 
قدرية يقوها نفاة القدر وحدهم» وجماهير الناس من المثبتة والكسبية واللجبرية على 
خحلافهم» ثم هي عند التحقيق لا تستلزم أن المعرفة لا تحصل إلا بالنظرء ولههذا كان من 
حذاق هؤلاء القدرية كالجاحظ وأبي القاسم وثمامة بن الأشرس وأصحاهم من يخالفهم 
ويقول: إن المعرفة تحصل ضرورة. 

والمقصود هنا أن معارضة قول السلف بأن الشهادتين من المبادي الثوان» قول 
مخالف للعقل» فإن شهادة ألا إله إلا الله متضمنة للإقرار بوجوده وربوبيته» وكذا شهادة 
أذ شا رسول اله تة اف النبوة والرسالة» وليس أحد من السلف ينازع في 
هذاء بل هذا ما لا يحتمل الخلاف, وإنما الشأن في كون هذه المبادئ الأولية لااككسن 
العلم يما إلا من جهة الاستدلال عليها بالنظر الذي هو طلب الدليلء وأن هذا لازم 
لسائر المكلفين » فهذا ما يعلم امتناعه بالعقل» فإن المقصود هنا المعرفة الأولية بلصاع 
الناس» حي القائلين بوجوب النظر على الأعيان» وطرق المعرفة والعلم لا تتحصر في 
نظر معين الذي هو النظر بمعى: طلب الدليل» بل يقع ذلك بالعلم الضروري والفطرة 
والنظر الذي هو النظر في الدليل» وهذا هو النظر الذي أمر به القرآن» كما في 
قوله: [ أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله مسن شسيء 
O...‏ والنظر في الدليل هو من هذا الوحه من المبادئ الثوان؛ لأن الدليل متحقق 


. ) 590/286 ( شرح الأصول‎ )١( 
. ) 884 ۳٣۴۳/۷ ( درء التعارض‎ › ) 79/١ ( ؟) شرح الأصول ( هده > ۷ ) » الملل والنحل‎ 
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الثبوت» فإن سائر ما في خحلقه سبحانه من الأجرام العلوية والسفلية أدلة عكن تحصيل 
العلم بالنظر فيهاء والذي يقولون بوجوب النظر على الأعيان من المعتزلة ومن وافق هم 
على هذا موافقة تامة يقولون: إن النظر هو طلب الدليل» وهذا يكون الشأن في ثبوت 
کون هذا دليلاً بتحصیل مقدماته» ثم يكون النظر فيه بعد تمام مقدماته اب كثير من ها 
فيها حلاف واشتراك» كما ذكره القاضي عبد الحبار في شرح دليل الأعراض. 


(۱) شرح الأصول ( ٠١١۹۲‏ ) . 


E۳۷‏ لد 


المبحث الأول : 
خلاصة مسالك أهل القبلة في الصفات . 

المبحث الثاني : 
الأصل الذين انبنى عليه مذهب الجهمية والمعتزلة النافية في 
كثير من الأحوال» وبيان أصل هذا الدليل ومورده وكيف 
دخل هذا الأصل في كلام متكلمة أهل الإثبات وبعسض 
المنتسبين للسنة والأئمة في أصول الدين, وإبانة بطلان 
هذا الدليل بالسمع والعقل. 


الفصل الغا 

المبحث الأول: خلاصة مسالك أهل القبلة في الصفات . 

القول في صفات الباري سبحانه من أحص مسائل الديانة وأصوها عند سائر 
طوائف المسلمين» فما من طائفة من أهل القبلة إلا وجعلوا القول في صفات البساري 
من أصول التوحيد عندهم» وقد أجمع المسلمون على أن الله تعالى مسستحق للكمال 
منزه عن النقصء ثم اختلفوا في تحقيق المناط في هذا الأصل”. 

وتكلم طوائف من أهل القبلة ما دحل عليهم من مقالات الفلاسفة وغيرهم 
وحدث في هذا الأصل اشتباه على جمهور الطوائف المنتسبين إلى متبوعين في أصول 
الدين من أئمة الكلام» والفلسفة» والتصوف» واضطرب كلام كثير من النظار في هذا 
آلباب يما لم يقع مثله في سائر الأصول» حن تكلم طائفة من نظار المتكلمة والمتفلسفة 
بالمتعارضات» وصار كثير من هؤلاء يقررون ما يعلم غلطهم فيه عند أصحايمم» فضلا 
عن غيرهم» حى جعل طائفة من هؤلاء أن القول في هذا الباب من الحارات"» الي لم 
تنحل عقده كما ذكر ذلك أبو عبدالله الرازي في أقسام اللذات» فإنه ذكر أن العلم 
بالله هو أشرف العلوم وهو ثلاث مقامات: العلم بالذات والصفات والأفعال وعلى 
كل مقام عقدة . . . ثم أنشد: 
نماية إقدام العقول عتمقال وأكثر سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جس ومنا ١‏ وغاية دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
"لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي 
غليلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن . . . ومن جرب مثل ريي عرف مشل 


" انظر الفتاوى لابن تيمية ( 54/5 > 75 7072 ) » وروضة الطالبين وعمدة السالكين لأبي حامد الغزالي‎ )١۶ 
. ) ضمن رسائل الغزالي " ( ص۲۳‎ 
. ) ۳ ( (؟) انظر كلام الشهرستان في فاية الأقدام‎ 
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مقدمسات في 
اخختاسلاف 
الطو انف قفي 
المفلات 


معرفي "00 هذا مع سعة نظره وبحثه في الإهيات» وهو من أشهر من تكلم في هذا 
الباب» وأطال فيه التصنيف» وهو عمدة المتأخرين من الأشاعرة؛ وقد مال عن طريق 
أئمة أصحابه كأبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر بن الطيب» وأدخل في مقدمات 
المذهب في الإلميات جملا من مقالات ابن سينا وما ينقل عن أئمة الفلسفة واختلف 
قوله في مقام التأويل والتفويض» واستحكم عنده القول بتعارض العقل والنقل» حي 
ذكر هذا في كثير من كتبه كالمطالب العالية وأساس التقديس والمحصلء وماية العتقول 
قال في التأسيس: "اعلم أن الدلائل العقليةء إذ قامت على ثبوت شيء ثم وجدنا أدلة 
نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك فهناك لا يخلو الخال من أحد أمور أربيعة: إماأن 
يصدق مقتضى العقل والنقل فيلزم تصديق النقيضين وهو محال؛ وإما أن نبطلهما فيلزم 
.تكذيب النقيضين» وهو محال» وإما أن تكذب الظواهر النقلية وتصدق الظواهر العقلية 
وإما أن تصدق الظواهر النقلية وتكذب الظواهر العقلية وذلك باطل . . .ولا بطلت 
الأقسام الأربعة لم يبق إلا أن يقطع .مقتضى الدلائل العقلية القاطعة بأن هذه الدلائل 
النقلية إما أن يقال إا غير صحيحة أو يقال إا صحيحة: إلا أن المراد منها غير 
ظواهرهاء تم إن حوزنا التأويل» اشتغلنا على سبيل التبرع بذكر التقأويلات على 
التفصيل» وإن لم بحر التأويل فوضنا العلم يما إلى الله تعالى» فهذا هو القانون الكلي 
المرحوع إليه في جميع المشتبهات"0". 

وقال في ماية العقول: "وأما القسم الثالث . . . لو قدرنا قيام الدلي! العقلي 
1 القاطع على حلاف ما أشعر به ظاهر الدليل السمعي فلا حلاف من أهل التحقيق أنه 
يحب تأويل الدليل السمعي؛ لأنه إذا م يمكن اللدمع بين ظاهر النقل وبين مقتضى دليل 
العقل» فإما أن يكذب العقل أو يؤول النقلء فإن كذب العقل مع أن النقل لا يكن 
علمه إلا بالعقل» فإن الطريق إلى إثبات الصانع ومعرفة النبوة ليس إلا بالعقل» فحيش1ة 
تكن صحة النقل متفرعة على ما يجوز فساده وبطلانه . . ."5 2. 
(1) انظره بواسطة درء التعارض ( ٠١١/١‏ ) » إذ لم يطبع ‏ حسب علمي ‏ كتاب أقسام اللذات » وذكر 
الشيخ محمد رشاد أنه مخطوط ف اند . 
(؟) أساس التقديس ( ۲۲١ ۲۲۰١‏ ). 
) هاية العقول ( مخطوط ) لوحة ( ١15‏ ) . 


تک 


ولما ذكر في الحصل مسائل الدليل» قال: "مسألة: الدليل اللفظي لا يفيد اليقين 
إلا عند تيقن أمور عشرة ‏ وذكر منها #: عدم المعارض العقلي الذي لو كان لرحح 
عليه» إذ ترجيح النقل على العقل يقتضي القدح في العقل المستلزم للف دح في التقفل 
لافتقاره إليه". 

فهذا القانون الذي نظمه أبو عبدالله الرازي قي كتبه أخذه عن سلفه المتكلمين 
من أصحابه وغيرهم» وهو مسلك أئمة التأويل قبل الأشعرية كالحهم بن صفوان وأئمة 
المعتزلة كأبي الهذيل وأبي إسحاق النظام وسائر أئمتهم, ثم دحل في كلام متكلمة 
الصفاتية من أصحاب الأشعري والماتريدية من جهة هؤلاء؛ وهذا كان المعتزلة أحذق 
من هؤلاء الصفاتية قي الأخذ بهذا الأصل وطرده. وأئمة هؤلاء الصفاتية كأبي الحسسن 
الأشعري ومن مال إلى طريقة أهل الحديث من فضلاء أصحابه كالبيهقيء يقع في 
كلامهم من تعظيم دلالة السمع وتسليمها من المعارض ما لا يقع في كلام متأخري 
أصحايمم» وأشار إلى المقصود من هذا القانون من هؤلاء الصفاتيسة عبدالقاهر 
البغدادي”"» ومن بعده أبو المعالي" وتكلم أبو حامد يجنس هذاء وجعله حوابالما 
أشكل من السؤلات. 

وفي الحملة فأبو المعالي وأبو حامد وابن الخطيب الرازي من أحص من نظم هذا 
القانون وبسطه في مذهب أبي الحسن الأشعري » وبين هؤلاء فيمما يذكرونه من 
التفصيل حلاف يوجد ما هو فوقه بينهم وبين المعتزلة وغيرهم» وإن كانوا متفقين على 
أصله وبحمله. بل هذا القانون هو حال عامة من تكلم بالتأويل من أهل الكلام» مع أن 
هذا القانون يعلم فساده في العقل والشرع» فإنه مب على ثلاث مقدمات, أحدها: 
ثبوت تعارضهاء والثانية: صحة السبر والتقسيم» والثالثة: بطلان الأقسام الثلاثةه قال 


. ) 7١ ( محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين‎ )١( 
. ) ١١ ( أصول الدين للبغدادي‎ )۲( 

(۳) الإرشاد ( ۳۰۲ ) . 

(5) قاتون التأويل ( 4١‏ ) . 


ةع ب 


الإمام ابن تيمية: "والمقدمات الثلاثة باطلة"» وتفصيل الطعن قي هذا القانون ما يكثر 
القول فيه» ومن محمل القول: أن التعارض بين الدليلين سواء كانا سمعيين أو عقليين أو 
أحدهما معي والآخر عقلي يمتنع أن يكون بين قطعيين» وإن كانا ظنيين طلب الترجيح 
سواء كان الراحح سمعيا أو عقلياء وإن كان أحدهما قطعيا والآخر ظنيا قدم القطععي 
باتفاق» وهذا علم أن التقدم لا يصح بكونه عقلياء بل يعرف هذا ما هو قطعي وما هو 
ظيْ» وهذا لا جواب عنه إلا أن يقولوا: الدليل السمعي لا يكون قطعياء وهذا مع 
امتناعه لا يفيد صحة هذا القانون» فإن التقددم رحع إلى كونه قطعيا وليس من جهة 
كونه عقليا9 . 

ومن المعلوم أن الدليل العقلي الذي تستدل به هذه الطوائف الكلامية على مقالاتما 
في الصفات يمتنع أن يكون قطعياء فإن ما ذكره المعتزلة من الدلائل العقلية الى حصلوا 
ها نفي الصفات بين المعتزلة اختلاف في كثير من مقدماتاء فضلا عن مخالفة هؤلاء 
الصفاتية لهم مع مشاركتهم لهم في هذا القانون» وقد ذكر أبو عبدالله الرازي ما حكاه 
عن بعض أساطين الحكمة: أن عامة المطالب الإلهية لا سبيل فيها إلى اليقين"» فهذه 
المقدمات العقلية إنما دخلت على هؤلاء المتكلمين أئمة الجهمية والمعترلة من جهة 
الفلاسفة» ثم دخلت على هؤلاء الصفاتية من حهة هؤلاء المعتزلة» وبعض متأخريهم 
يسلك بعض طرق الفلاسفة في بعض هذه المطالب كما هي طريقة الرازي » فإنه حكى 
كثيرا من مقالات ابن سينا الي لخصها من مقالات سلفه أرسطو وغيره. 
ومن المعلوم أن ما ذكره هؤلاء من امتناع تقدم النقل على العقل لو فرض 
تعارضهما أمر متنع بالعقل» فإن عمدة هؤلاء في هذا أن العقل هو أصل قبول التقل 
ومن المسلم أنه ليس كل ما كان عقليا فرض صحة السمع على ثبوته» فإن غاية ذلك 
أن يخص ما يتوقف الثبوت عليه ويمتنع العلم إلا من حهته» وهذا ليس متحققافي 
الدلائل الي عارضوا يما السمع؛ وهذا ا لمعن مقرر عند هؤلاء ف أصله» قال الرازي في 


. ) 78/١ ( درء التعارض‎ )١( 
. ) 2١ ۷۹/۱ ( درء التعارض‎ )۲( 
.)4 1/59 (؟) المطالب العالية‎ 


E 


: ". . . كل ما يتوقف العلم بصدق الرسول على العلم به لا يمكن إثباته بالتقل 
لمزم الدور . . .". 

ومن المعلوم عند سائر العقلاء أن العلم بوجود الله وحلقه ونبوة محمد فل لا 
العلم بذلك على مقدمات معينة فيها كثير من الخلاف والانغلاق» فإن الدليل 
يعتمده هؤلاء فيه اختلاف بين أصحابه» وقدح فيه قوم من محققي المتكلمين. 
'ؤهم يقولون: إنه يمكن العلم بوجود الباري من غير جهته”". 

والمقصود أن ما ذكروه من الطرق الي يعلم يما وجود الباري وخلقه ونبوة النبي 
يمنا علم صحته منها بالعقل لا يمكن قصر العلم بذلك عليه» فضلا عن كون كثير من 
عليها معارضات» وكل طائفة من هؤلاء تقدح في كثير تما ذكره غيرهاء بل 
مته الظوائف الكلامية والفلسفية من الاختلاف فيما بين أصحاب الطائفة المعيية 
“عن احتلاف الطوائف الكلامية فيما بببسها كاختلاف المعتزلة والأشسعرية 
لاف الفلاسفة المليين فيما بين ابن سينا وأبي الوليد ابن رشد وأ البركات 
نب المعتير» فإن كل واحد من هؤلاء يختص بمقدمات ومقالات يخالف غيره فيها 
عن اختلاف جملة المتكلمين مع جملة الفلاسفة» فإن هذا ما يتعاظم استقصاؤه 
ظُ المي يعلم به أن المعقول المعارض لا يمكن انضباطه البتة بين العقلاء» ولهذا ليس 
دليل عارضوا به النقل إلا وفيه من الاختلاف بين هؤلاء المتكلمة والمتفلسفة إما في 
أو في بعض مقدماته. 

وحمل ما يرجع إليه قول المتكلمة من المعتزلة والصفاتية وقول الفلاسفة فيما 
رضون به النقل ويجعلونه الأصل الذي يعلم به النقل ثلاثة أصول ذكروها: دليل 
يراض ولزومها الأحسام؛ وإن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث» وه ذا عليه 
المتكلمين» ودليل الاختصاص الذي ذكره طائفة من متكلمة الصفاتية وهو عند 


امحصل ( ۷١‏ ) . 
نقض التأسيس ٤۹/١(‏ ۲) المطبو ع» درء التعارض »)١7/7(‏ الرسالة إلى أهل النغر للأشسعري »۸٤(‏ 
١‏ فيصل التفرقة للغرالي (1۲۷ء »)5١7‏ غاية المرام للآمدي (57-0)» ماية الأقدام (۳» 4). 


— ٤٣ 


يق نوع من دليل الأعراض» ودليل التركيب الذي اعتمده أبو علي ابن سينا 
ر الفلاسفة المليين» وهو مب على توحيد أرسطوء ولهذا قال ابن سينا وأمثاله 
العالم وجعلوه لازما له 

لما علم الكبار من هؤلاء الصفاتية الذين سلكوا طريق التأويل الذي قرره أئمة 
والحهمية قبلهم أن هذه الطريقة ليست هي الطريقة السلفية ال جاء ها القرآن 
يذكرون صحة التفويض ويحكون ذلك عن السلف» كما ذكر ذلك الرازي في 
”2 ولهذا مال أبو المعالي في الرسالة النظامية إلى هذه الطريقة ‏ طريقة التفويض 
يلها مذهباً للسلفء فإنه قال: "اختلف مسالك العلماء في الظواهر الي وردت 
اب والسنة» وامتنع على أهل الحق اعتقاد فحواها وإحراؤها على موحب ما 
هام أرباب اللسان منهاء فرأى بعضهم تأويلها والتزم هذا المنهج في آي الكتاب 
صح من سنن البي قت وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإحراء 
مر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب» والذي نرتضيه رأياً وندين الله به 
: اتباع سلف الأمة» فالأولى الاتباع وترك الابتداء". 

:وهذا الذي ذكره هؤلاء عن السلف ليس مذهباً معروفاً عن سلف الأمة ولم 
ه إلا أمثال هؤلاء المتأخرين من الصفاتية من متكلمة الأشعرية ومن يميل إلى 
من أصحاب الأئمة. وكتب السنة الي يذكر فيها قول أئمة السلف في 
ك حاصة بعد ظهور مقالة الجعد بن درهم في أوائل الماثة الثانية يعلم يما فساد 
إن الحعد بن درهم ظهر يذه المقالة في أوائل المائة الثانية» فكثر كلام أئمة 
إذ ذاك في إثبات الصفات والرد على منكريها ما يسمونه تأويلاً الذي هو نفي 
ت في نفس الأمرء وكلام أئمة السلف قبل ظهور الجعد أجمل؛ فإن المائة الأول 
بين الناس حلاف في هذا الأصل» وتكلم الهم بن صفوان عا تكلم به المتعد 


شرء التعارض ( ۱٤١/۷‏ ) . 
أضاس التقديس ( ٤١ ۲۳۹ ۰ ۲۲۱ ۲۲۰١‏ ) . 
العقيدة النظامية ( ۲۳ ) . 


— 


١١ 


ابن درهم ونشر هذه المقالة» فصارت تضاف المقالة إليه عند السلف» وتكلم أئمة 
لخر لعا خر من جحت هتا القول وإن کارا #الشرة هما ى هنذا الاب ق ما 

وقويت مقالة نفي الصفات في أواحر المائة الثانية وأوائل المائة الثالثة في دولة أولاد 
الرشيد» فإن المأمون هو أول خليفة في المسلمين يقول بقول نفاة الصفات» وقد كان 
يسلك مسلك المعتزلة في هذا الباب» وفيه تشيع مشهور وحدث في زمنه امتحان أئمة 
السنة على القول بخلق القرآن» وحدث مع الجهمية قوم ش بهو الله بخلقه» وهذا 
معروف عن قوم من متقدمي الشيعة كهشام بن الحكم وهشام بن سال وإن كان 
الإمامية الإثنا عشرية بعد سلكوا في الحملة مسلك المعتزلة في الصفات والقدر" فضلاً 
عن دخول هذين الأصلين على أكثر أئمة الزيدية» فإن هذا مشهور في مقالاتم ° 
- وأنكر السلف مقالة هؤلاء وهؤلاء وتواتر عنهم إثبات معان الصفات» كما ذكر 
ذلك من ذكره من أصحايهم كعبدالله بن أحمد في السنة» وابن أبي عاصم والخلال في 
السنة وكذا الآحري في الشريعة» واللالكائي في أصول أهل السنة» وعثمان بن سيعد 
في الرد على الجهمية» والرد على الجهمية للبحاري» والتوحيد لابن خزعة ولابن مندة 
والإبانة لابن بطقء وغير هؤلاء. 

والمقصود أن إثبات السلف للصفات» وبيائهم معان آيات الصفات أمسر متواتر 
ولم يكن مسلكهم ما ذكره أبو المعالي وأمثاله من قوهم بالتفويض مع الجزم بامتقاع 
ظواهرهاء فإن هذا قول متناقض في نفسه يعلم فساده بالعقل والشرع» وهذا لم يكن 
عند التحقيق مذهباً لطائفة مختصة من طوائف المسلمين» وهذا حكى الرازي وحوب 
التأويل لما هو من الأخبار عن جميع المتكلمين» بل زعمه مذهباً لسائر المسلمين”©؛ ولا 
كان إثبات الصفات شائعا في كلام أئمة السلف صار أثمة النفاة من المعتزلة وغيرهم 
يصفوهم بالتشبيه والتجحسيم» وهؤلاء المعتزلة وغيرهم من قدماء النفاة الذين كانوا 


۳١١ ۳۰۹ ۷۳ لاه هع منهاج السنة (1/. لا‎ ٥٤۰ 386 الفتاوى لابن تيمية (5/ .ا‎ )١( 
.) 1١7-10 5/1( المقالات للأشعري‎ 

(؟) المقالات للأشعري ( ٠٤۸ ٠٤٦/١‏ ). 

(5) أساس التقديس »)١١5(‏ فاية العقول [عنطوط] لوحة: 4 .١‏ 


E 


زمن السلف» أخبر بحقيقة مذهب السلف من هؤلاء ولو كان مذهب الأئمة تفويض 
آيات الصفات لما أمكن فرض التشبيه في ذلك» بل هذا التفويض الذي ذكره أبو المعللي 
وابن الخطيب في بعض جمله حقيقته من جنس قول المعتزلة والنفاة» قال الرازي: 
"الفصل الرابع قي تقرير مذهب السلف: حاصل هذا المذهب أن هذا المتشافات يحب 
القطع فيها بأن مراد الله تعالى منها شيء غير ظواهرها ثم يجب تفويض معناها إلى الله 
تعالى» ولا يجوز الخوض في تفسيرها . . ."20. 

وهذا الذي ذكره يتبين به أن هذا التفويض من جنس قول المعتزلة وأئمة النفاة 
الحهمية» فإنه تضمن اعتقاد أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص 
وهذا مما يعلم عند أئمة السنة والجماعة» وأئمة المعتزلة» وأئمة هؤلاء الصفاتية كأبي 
محمد ابن كلاب وأبي الحسن الأشعري وأمثال هؤلاء وغيرهم غلطهم على السلف» فيه 
فإن النزاع الذي ذكره سائر من تكلم قي هذا الباب من أهل السنة والحديث» وأهل 
الكلام من المعتزلة وأئمة الأشعرية» وغيرهم بين أئمة السلف» وأئمة الجهمية والمعتزلة 
كان فی إثبات معان هذه النصوص بإثبات صفات الباري من جهتهاء ولم يكن 
النسزاع بين هؤلاء في بيان المراد مع اعتقاد انتفاء دلالتها على الصفات. و"الظاهر" 
لفظ صار فيه إجمال واشتراك» وهذا لزم فيه الاستفصالء فإن من أئمة المتكلمين من 
صار يعي به التشبيه وهؤلاء امتنع عليهم إثبات ما نفوه من الصفات إلا بإثبات ما ظنوه 
لازما له من التشبيهء وهذا الذي يسلكه أمثال أبي المعالي والرازي قي نص وص العلو 
ونحوها ما أجمع عليه السلف» وأئمة هؤلاء الصفاتية كابن كلاب والأشعري وأمثالهما. 
والمقصود أن هؤلاء المتأخرين كأبي المعالي وابن الخطيب لما تعذر عليهم إثبات ما 
ينفونه من الصفات إلا بإثبات التشبيه صاروا يقطعون بانتفائه في نفس الأمر» ويحكون 
عن السلف انتفاء ذلك عندهم؛ ويجعلون محصل الخلاف بين السلف والجهمية والمعتزلة 
في تعيين المراد يذه الآيات» وهذا غلط على سائر الطوائف السلفية والجهمية والمعتزلة 
والكلابية وأئمة الأشعرية وصاروا يظنون أن السلف يحرّمون هذا التأويل وينهون عنه 
الذي هو عند هؤلاء تعيين المراد فيما يعلم انتفاء دلالته على الصفات» ويحكون عن 
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قدماء المتكلمين وجمهورهم وحوب التأويل الذي هو عند هؤلاء تعيين المراد» فظن ابسن 
الخطيب وأمثاله أنهم توسطوا فجوزوا هذا وهذاء وصار هو وأمتاله بميلون إلى هذا تارة 
وا نذا ار ورد ما د طوونه قرا لاف معي اراو وت م ل ع 
الحيرة. 

والمقصود أن طريق التفويض معلوم الفساد في العقل والشرع» وهذا كان أعيان 
متقدمي الطوائف معرضين عنه» وظهر عند متقدمي هؤلاء ثلاثة أقوال: قول أئمة 
الحديث بإثبات الصفات ونفي التشبيه» وقول النفاة الجهمية والمعتزلة» وقول المشبهة من 
متقدمي الشيعة» ولا جاء أبو محمد عبدالله بن سعيد بن كلاب وهو من أئمة الكلام 
الكبار» وافق النفاة من المعتزلة وغيرهم على أصلهم الذي بنوا عليه نتفي الصفات 
وخالفهم فيه نوع خالفة فصار يوافق المعتزلة في مسائل من الصفات .ما يقتضيه هذا 
الأصل» وينفي الصفات الفعلية الذي يسميها أصحاب هذا الأصل حلول الحوادث 
ويوافق أئمة الحديث في أصول الصفات اللازمة» فصار هو وأصحابه كذلك حي جاء 
أبو الحسن الأشعري ورد على المعتزلة ومال إلى طريقة ابن كلاب في الصفات» وصار 
يعظم أئمة السنة والحماعة وينتسب إليهم» فصار عنده تعظيم لأئمة الحديث ومواققة 
لهم وعنده موافقة لابن كلاب فيما وافق فيه المعتزلة» بل كان ابن كلاب أحكم منه 
عا يوافق السنة والجحماعة في هذا الأصل. 

والمقصود أن عناية أبي الحسن بنصرة مذهب أهل الحديث وانتسابه إليهم أمر 
معروف عند أصحابه وغيرهم» وإن كان غلط عليهم في كثير من المسائل ولم يخلص 
له مذهبهم على التفصيل؛ وذا كان قوله فيه حسن في جمله » كما ذكر ذلك في 
مقالاته» وعند التفصيل يوافقهم في مسائل ويخالفهم في أحرى» ويقارب طريقق هم في 
الإبانة» ولا جاء أصحابه الكبار صاروا يسلكون ما هو من جنس طريقته حاصة من 
اشتغل منهم بالحديث كالبيهقي وأمثاله» وصار فيهم بعد ذلك قوم مالوا إلى طريقة 
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المعتزلة كحال أبي المعالي وأتباعه وأبي عبدالله الرازي وأبي الحسن الآمدي وأمثالهما ممن 
أدخل في المذهب ما ليس منه من مقالات الفلاسفة وغيرهم» وصار هذا النوع ما عرفوا 
لأئمتهم من العناية بقول أئمة السلف”'» وما عَلم بالتواتر عند سائر الطوائف أن أئمة 
السلف لم يشتغلوا بتأويل نصوص الصفات» فصاروا يعظمون هذا المععى ويقرون به في 
الدملة؛ ودخل عليهم محصل قول المعتزلة» وطردوا الأصل الذي شا ركهم فيه مقدم 
0 هؤلاء الصفاتية عبدالله بن سعيد بن كلاب وصار هذا النوع يتعذر عليهم إثبات 
ٍ الصفات إلا سبعاً أو تمانياء ويجعلون ما عداها مما يعلم انتفاؤه قي نفس الأمر» فصاروا 
يرومون الجمع بين طريقة هؤلاء وهؤلاء ما ذكروه» فهذا محصل طريقتهم في االهلملة 
ْ وهذا إذا تكلم أمثال هؤلاء فيما يعلم القول بإثباته عند أئمة السلف كالقول بالعلو 
' يجعلون ذلك من مقالات الحنابلة» كما سلك ذلك الرازي في أساس التقديس» ولهذا 
٠‏ يجعل هو وأمثاله إثبات علو الذات مستلزماً للتحيز الذي هو من عوارض الأجسام 
المحدثات7". 


وبالحملة فهذا مقام ضلت فيه أفهام وزلت فيه أقدام» ولما كان هؤلاء النفاة من 
سائر الطوائف قد استقر عندهم أن آي الكتاب حاءت ظواهرها بإثبات هذه الصفات 
الي تعذر عليهم إِنْباتَا أو بعضها إلا مقرونة بلوازم الحدوث» والست ركيب تكلموا في 
موحب ورودها على هذه الظواهر في آيات القرآن» قال الرازي في أساس التقديس: 
"اعلم أن ذكر هذه المتشارمات صار شبهة عظيمة للخلق في الإلهيات وفي النبوات وفي 
الشرائع» أما في الإلميات فلأن المصدقين بالقرآن اعتقدوا في الله تعالى اعتقادات باطلة 
حب صاروا جاهلين بالله تعالى» وواصفين له سبحانه وتعالى ما يناي الإهية والقدم . . . 
ومن المعلوم بالضرورة أن هذه الآيات المتشايمات سبب عظيم لضلال الخلق ووقوعهم 
في التحسيم والتشبيه . . . وأيضاً فهب أنا نحمل هذه الآيات المتشامة على الكلام في 
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انجاز لكن من الكلام بحاز موهم لقول باطل واعتقاد فاسد وعليه فإنه كان يحب أن 
نتكلم بذلك الحق على وجه التصريح به لا بالمتشايمات ليصير ذلك سببا لزوال الإيهام 
الباطل» ولا يوجد في القرآن ألفاظ تدل على التنزيه والتوحيد على سبيل التصريح 
. . . واعلم أن العلماء الحققين ذكروا أنواعا من الفوائد في إنزال المتشابات» الأول: 
أنه م كانت المتشايهات موجودة كان الوصول إلى الحق أصعب وأشق فزيادة المشقة 
توجب زيادة الثواب . . . والثاي: لو كان القرآن كله محكماً ما كان مطابقاً إلا 
ش لمذهب واحدء فكان على هذا التقدير تصريحه مبطلاً لكل ما سوى هذا المذهب» وذلك 
مما ينفر منه أرباب سائر المذاهب عن قبوله وعن النظر فيه والانتفاع به» أما لما كان 
مشتملاً على المحكم والمتشابه فحينعذ يطمع صاحب كل مذهب أن يجد فيه ما يقوي 
مذهبه ويؤيد مقالته» وحيئذ ينظر فيه جميع أرباب المذاهب» ويجتهد في التأويل كل 
صاحب مذهبء وإذا بالغوا في التأويل صارت المحكمات مفسرة للمتشابهمات» وكتمذا 
الطريق يتخخلص المبطل عن باطله فيصل إلى الحق» والثالث: أن القرآن إذا كان مشتملاً 
على المحكم والمتشابه افتقر الناظر فيه إلى الاستعانة بدلائل العقل والاستكثار من سائر 
العلوم وحينعذ يتخلص عن ظلمة التقليد ويصل إلى ضياء الاستدلال والحجة» أماالو 
كان كله حكماً لم يفتقر إلى التمسك بالدلائل العقلية» وحيتقذ يبقى الجهل والتقايد 
والرابع: أن القرآن لما كان مشتملاً على الحكم والمتشابه افتقر إلى تعلم طريق التأويلات 
وترجيح بعضها على بعض وافتقر في تعلم ذلك إلى تحصيل علوم كثيرة من علم اللغة 
والنحو وعلم أصول الفقه وطرق الترجيحات ولو لم يكن القرآن مشتملاً على هذه 
المتشاهات لم يفتقر إلى شيء من ذلك فكان لإيراد المتشابمات هذه الفوائد» الخلمس ‏ 
وهو السبب الأقوى : أن القرآن مشتمل على دعوة الخواص والعوام» والعوام تنبو في 
أكثر الأمور عن إدراك الحقائق العقلية الحضة» فمن “مع من العوام في أول الأمر إثبات 
موجود ليس بحسم ولا متحيز ولا مشار إليه ظن أن هذا عدم حض فوقع في التعطيل 
فكان الأصلح أن يخاطبوا بألفاظ دالة على بعض ما يناسب ما تخيلوه وتوهموه» ويكون 
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ذلك عخلوطا عا يدل على الحق الصريح . . .". 

فهذا الذي ذكره في ظواهر الآيات إنما بناه على ما عرفه من التوحيدء ولو 
كانت ظواهر الآيات لا تفيد إلا التشبيه في مقام الإثبات» وآيات القن زيه لا تدل 
بالتصريح» لكان مقتضى هذا أن القرآن لم يبين للناس حقيقة التوحيد بل نطق بضدها 
في الجملة ومعلوم أن هذه المفسدة لا تقابلها في القدر ما ذكره من المصال إن لم 
بكوها مصالح في نفس الأمر» وحقيقة ما ذكر: إما أن تكون المصلحة يمكن تحصيلها 
بغير ذلك كزيادة ثواب المكلفين» فإن هذا يكون .عا شرعه الله من العبادات الظاهرة 
والباطنة» وليس بالتأويل الذي لو سلم مرادهم فيه لوحب قصره على الراسخين في 
العلم» فإن هؤلاء المتكلمين لا يختلفون في أن العامة من المسلمين لا يشتغلون بتأويلها 
“ فيلزم من هذا أن يكون ما يحصله أرباب المعارف والنظر لزيادة ثوامم هو المقصود مسن 
آيات الصفات في القرآن» وإن كانت في نفس الأمر فتنة لسواد المسلمين وعامتهم.ما 
يعتقدون من التشبيه» فإن هؤلاء العامة باتفاق المتكلمين لا يعرفون الحق إلا من جهة 
آي الكتاب» وهذا يعلم فساده في العقل والشرعء وهذا الوجه هو أحود ما ذكسره 
أرباب الكلام في هذا المقام» أما الأوجه الأحرى فهي أظهر منه في الامتناع الشرعي 
فإن قوله في الوجه الثاني: "لو كان القرآن كله محكماً لما كان مطابقاً إلا لمذهب واحد" 
جملة بحملة» ومقصوده في هذا الوجه ألا يكون القرآن مبطلاً مذهب طائفة من الطوائف 
١‏ مع تناقض هذه الطوائف فيما يوردونه في هذا الباب» وهذا يعلم بالضرورة فساده فإن 
: القرآن إنما نزل هدى للناس وبينات من الحدى والفرقان» ثم إن هذا على فرض التسليم 
به ممتنع على قول عامة المتكلمين والمتفلسفة» فإن عامة هؤلاء يقولون: إن القرآن جاء 
عا يعارض التوحيد في آيات الإثبات فإن ظاهرها عند سائر هؤلاء التشبيه: والقول 
الفصل عتنع أن يفهم منه أرباب العقول المقالات المتناقضة» وهذا إنما اشتغل هؤلاء 
بالتأويل لا قرروه من معارضة الظواهر لحقيقة التوحيد فكيف مع هذا يقال: يطمع 
صاحب كل مذهب أن يجد فيه ما يقوي مذهبهء وأما الثالث: فهو مب على أن التدين 
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: با في القرآن وعدم معارضة ذلك بالعقل نوع من الجهل والتقليدء وهذا قول من لم 


يقدر القرآن حق قدره فإن الدلائل الى ذكر الاستعانة يما يقصد يما كما هو صريح لي 
كتب هؤلاء الدلائل الي بنوا عليها نفي الصفات أو بعضهاء فإن الرازي يثبت بعض 
. الصفات وينفي أكثرهاء وهو بين طريقة أبي الحسن الأشعري ومتقدمي أصحابه 
وطريقة المعتزلة الحضةء وأما الرابع فهو من جنس ما تقدم» فإن من المعلوم فساده عقلاً 
وشرعاً أن يكرن القصود من جيء ما يقال أنه نيقود إلى التشبيه الذي هو كر باتفساق 
هؤلاء ولا يقع التصريح بالتوحيد والتنزيه» ويكون مصلحة ذلك دعوة الاس إلى 
تعلم صناعة الكلام في اللغة والشريعة فيما ذكره من العلوم المولدة الي دحل فيها غلط 
كثير على المسلمين في لسانهم وشريعتهم مع ما هي عليه من الصواب في الجملة» فإ 
علم اللغة وأصول الفقه تكلم فيها قوم من متكلمة المسلمين » وصاروا يميلون إلى رسم 
هذه العلوم ما استقر عندهم من المعارف والعلوم في الإلهيات الي بنوها على ما قرروه 
في كتبهم الإهية من المقدمات العقلية الي يعلم أن نزاعهم فيها فوق نزاع أهل الشريعة 
والفقه في دلائلهم ومسائلهم» وجعلوا ما ذكره كثير من هؤلاء في علوم اللغة وأصول 
الفقه من القول بالمحاز طريقاً لنفي حقيقة أخبار الصفات»› وأن هذه الآيات لا تدل على 
الصفات في نفس الأمر» وهذا عاب بعض كبار علماء المسلمين ابجاز من هذه الجهسة 
وأما أنه يقع في كلام العرب» بل وتي القرآن ما هو من حذف المعلوم فإن هذا لا ينازع 
فيه أحد من أهل المعرفة البتة» وكذا ما يقع من الاشتراك في بعض الألفاظ كلفظ اليد 
'. وغيرها أمر متفق عليه بين أهل المعرفة من سائر الطوائف» ولا تكلم بعض العلماء 
امحققين كابن تيمية في نفي لجاز“ ظن من ظن أنه ينفي هذه الموارد المسلمات النيّ 
تسميها بحازاً اصطلاح محض لا يمكن أن يؤثر في مسائل الصفات» ثم إنه من المعلوم أن 
الافتقار إلى تعلم هذه العلوم وطرق الترحيح لا يتوقف على بحيء هذه الآيات في 
الصفات» بل في القرآن والسنة من الأحكام والمعارف ما يحتاج الناس إلى معرفة طرق 
تحصيله بعدما فسد اللسان ودخل العجم في الإسلام» وهذا لم تكن هذه العلوم معروفة 
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زمن الصحابة؛ لأن الحق المطلوب من حهتها ثابت عندهم. 

وقي الجملة فهذه الحوابات الي ذكرها الرازي أصولما معروفة عن المعتزلة 
والفلاسفة» فإنه عيال على هؤلاء فيما يختص به من المسائل الكبار» ولهذا فإن الوجسه 
الأول المتضمن قصد زيادة الثواب من ورود الظواهرء وكذا الثالث المتضمن طلب 
الدلائل العقلية ليزول امهل والتقليد الذي حقيقته أن هذه الآيات لو كانت محكمة في 
التوحيد لكان هذا العلم المأخوذ من جهتها جهلاً وتقليداء فجاءت متشاقة حي يمككن 
ورود المعارض العقلي عليهاء فهذان الوجهان مأخحوذان عن أئمة المعتزلة قال القاضي 
عبدالحبار بعد أن ذكر هذه المسائل: "وقد ذكر أصحابنا ف وجه ذلك وجوها لا 
مزيد عليهاء أحد الوجوه: أنه تعالى لما أن كلفنا النظر وحثنا عليه ونمانا عن التقليد 
ومنعنا منه جعل القرآن بعضه حكما وبعضه متشاهاً ليكون ذلك داعياً لنا إلى البحث 
والنظر وصارفاً عن الجهل والتقليد والثاي: أنه جعل القرآن على هذا الوحه ليكرن 
تكليفنا به أشق ويكون في باب الثواب أدخل . . .". 

والوجه الأول الذي ذكره القاضي مب على مقدمات أحدها: و حورب النظر 
على كل أحد من أهل التكليف» والثانية: أن النظر لا يتحصل إلا هذا الذي ذكره 
والثالثة : أن التأويل يحصل به نظر صحيح يوجب المعرفة» وسائر هذه المقدمات 
الثلاث ينازعهم فيها جماهير المسلمين من أهل السنة والحديث والصوفية وطوائف من 
٠‏ الشيعة والمتكلمين, ثم ذكر القاضي وجها ثالثاً خيراً ما ذكر الرازي في تأسيسه. 
والمقصود أن هذين الوجهين هما من أحوبة أئمة المعتزلة قبل هؤلاى والوحه 
الثاني والرابع فيها من الضعف والتناقض ما أوجب إعراض أئمة الطوائ ف الكلامية 
والفلسفية عن اعتمادها. 
وأما الوجه الخامس الذي قواه أبو عبدالله الرازي فإنما دحل عليه من كلام ابن 
سينا ومن سلك مسلكه من الفلاسفة المليين» قال ابن سينا في الرسالة الأضحوية: "... 
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من المعلوم الواضح أن التحقيق الذي ينبغي أن يرجع إليه في صحة التوحيد من الإقرار 
بالصانع موحد مقدساً عن الكم والكيف والأين والمى والوضع والتغيو حي يصير 
الاعتقاد به أنه ذات واحدة لا يمكن أن يكون لها شريك في النوع أو يكون لها حجزء 
وجودي كمي أو معنوي» ولا يمكن أن تكون خارجة عن العالم ولا داخلة بحيث تصح 
الإشارة إليه أا هناك ممتنع إلقاؤه إلى الجمهورء ولو ألقى هذا على هذه الصورة ‏ 
إلى العرب العاربة أو العبرانيين والأحلاف لتسارعوا إلى الععادء واتفقوا على أن 
الإيمان المدعو إليه إعان معدوم أصلاًء وهذا ورد التوحيد تشبيهاً كله ثم م يرد قي 
القرآن من الإشارة إلى هذا الأمر الأهم شيء» ولا أتى بصريح ما يحتاج إليه من التوحيد 
يان مفصل» بل أتى بعضه على سبيل التشبيه في الظاهر وبعضه تنزيهاً مطلقاً عاما 
خد لا س تسر لذو أن أحبان اتبيه ادراب ا ی و 
وهذه الطريقة في الحملة معروفة عن الفلاسفة المليين » وهذا الذي ذكره ابن سينا 
يقع ما هو قريب منه في طريقة أبي الوليد بن رشدء فإنه قال في الكشف عن مسنهاج 
الأدلة: ". . .الجمهور يرون أن الموجود هو المتخيل والمحسوسء وأما ما ليس .متخيل ولا 
محسوس فهو عدم فإذا قيل لهم إن هاهنا موجودا ليس بحسم أرتفع عنهم التخيل فصلر 
عندهم من قبيل المعدوم ولا سيما إذا قيل: إنه لا حارج العالم ولا داحله ولا فوق ولا 
أسفل. . .وإئما سكت الشرع عن هذه الصفة؛ لأنه لا يعترف يموجود في الغائب أنسه 
ليس يحسم إلا من أدرك ببرهان أن في الشاهد موجودا هذه الصفة وهي النفس””. 
فهذه الطريقة الي سلكها ابن رشد من جنس طريقة ابن سيناء وإن كان ابن رشد 
أعدل وأقوم في الشريعة من ابن سينا الذي كان أهل بيته من دعاة الإماعيلية"» ولهذا 
لم يعرف له طريق محمود في الشريعة بخلاف ابن رشد فإنه تفقه على مذهب مالك 
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مالك» الذي سماه التمهيدء والمقصود أن ابن رشد أقرب من ابن سينا في جمهور هذه 
الموارد العلمية والعملية» وإن كان ابن سينا أحذق منه بأصول الفلسفة وطرقهاء فاإن 
هذا من المسلمات لولا ما أدحل على طريقته من الباطنية والعرفان الذي غبت لسان 
العقل في فلسفة ابن رشدء وإن كان ابن سينا يسلك هذا تارة وهذا تارة» وأبو حامد 
وأمثاله فرع عن هذه الطريقة فيما ذكروه0". 

والمقصود أن هذا الذي قواه أبو عبدالله الرازي في سبب ورود هذه الظواهر مي 
على طريقة الفلاسفة» وفضلاء المتكلمين وأئمتهم لا يقولون بما. 

Kirk FH## 

ومسالك الطوائف في صفات الباري من أكبر مقامات الخلاف بين أهل القبلة سالك امل 
EÊ 55 5‏ : ب 5 500 : 5 . القبلةفى 
إن كان ثمت مسالك غالية فى صفات الله : . ان الترمذي» فإن ” 1 
وإ ية في صفات الله » كقول جهم بن صفو ا 
أهل المقالات حكوا عنه الغلو في نفي الصفات وأسماء الرب» وهذا صار متقدموا أئمة ابر 
السنة يجعلون القول بنفي الصفات قول الحهميةء إذ صار هذا يقال لنفاة الصفات كما 
صف الدارمي والبخاري وغيرهما الرد على الجهمية» ويكون مراد هؤلاء كل من 
نفى الصفات» فإن الناس قبل ظهور مقالة عبدالله بن سعيد بن كلاب» كانوا إما مثبتة 
على طريقة أهل الحديث وإما مشبهة وإما نفاة) وهذه طريقة المعتزلة» ولا أظهر الهم 
مقالة النفاة صار هذا المذهب يضاف ف الحملة إلى هؤلاء؛ لأنهم أحص من ذكره. 


وهؤلاء الذين ماهم الأئمة حهمية يجمعهم نفي الصفات» ثم هم في هذا اللاب 
درجات » فالحهم بن صفوان الذي حكى أهل المقالات عنه أنه يبالغ في نفي الأسماء 
والصفات» قال الإمام ابن تيمية: "وقول الهم هو النفي احض لصفات الله تعالى وهو 
حقيقة قول القرامطة الباطنية ومنحرق المتفلسفة كالفارابي وابن سينا" وقال: "ظهر 
التعد بن درهم وصاحبه الهم بن صفوان ومن اتبعهما من العتزالة وغيرهم على 
)١(‏ انظر فيصل التفرقة ( 84 ) ٠‏ المنقذ من الضلال ( 7١‏ س ۷١‏ ) ء إلحام العوام ( ٤٦‏ س 57 ) ضمن 
رسائل الغزالي . 
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إنكار الصفات . . . وزاد الهم في ذلك هو والغلاة من القرامطة والفلاسفة نحو ذلك 
فقالوا: وليس له اسم كالشيء والحي والعليم ونحو ذلك . . .". 

وقال الشهرستان: "جهم بن صفوان وهو من الحبرية الخالصة لهرت بدعته 
بترمذ . . . وافق المعتزلة في نفي الصفات الأزلية وزاد عليهم بأشياء منها قوله: لا يجوز 
أن يوصف الباري تعالى بصفة يوصف ها حلقه؛ لأن ذلك يقتضي تشبيهاء فنفى 
كونه حياً عالماً وأثبت كونه قادرا فاعلاً خالقاً؛ لأنه لا يوصف شيء من خلقه بالقدرة 
والفعل والخلق"”". 

وف الجملة فما يحكى عن حهم بن صفوان منه ما يزع بثبوته عنه كتفي 
الصفات» فإن هذا ما تواتر عنه» كما يذكر ذلك أئمة السنة في كتبهم» وكماذكر 
٠‏ ذلك كبار أئمة المقالات من أهل الكلام كأبي الحسن الأشعري وغيره". 

وأما كونه يقول إن الله يسمى قادرا فاعلاً حالقاًء فهذا مما لا يحزم بهء فإن الجهم 
تحكى مقالاته ما عرف عنه» فرعا وقع مثل هذا على سبيل اللزوم في مذهبه» إذ كان 
يقول بالحبر والظن أن ما ذكره في مذهبه لا يناسب هذاء فإن هذا ترتيب على ما ين 
من المقدمات» والمقصود أن جحهم بن صفوان تحكى مقالته على هذا الوجه الذي هو من 
حنس مقالة ابن سينا وأمثاله من الفلاسفة» والأقرب أن هذه المقالات كالمذهب المحكي 
عن جهم بن صفوان ومذهب أبي علي ابن سينا وأبي نصر الفارابي نظريات فلسفية 
محضة » وليس لاء إلا نقلها عن سلفهم من الفلاسفة غير المليين» أما جهم بن صفوان 
فمن غير اليسير ضبط نقله» إلا أن من البين أن مثل هذا المذهب لا يكون إلا على هذا 
الوحه» وكذا مذهب ابن سينا وأبي نصر فإنه مركب من مذهب أرسطو وغيره في العلة 
الأولى» ومثل هذه المذاهب الغالية يحب أن يعرف فيها هذا المعئ» وأها ليست من 
مقالات المسلمين» وإذا نقلها أحد أعيان الفلاسفة المليين لم يختلف حكمهاء مخلاف 
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المقالات المولدة في الصفات كقول جمهور المعتزلة» ومتكلمة الصفاتية كالكلابية 
والأشعرية والماتريدية والكرامية وأمثال هؤلاي وكذا مقتصدة الفلاسفة كأي البركات 
صاحب المعتبر وابن رشد الحفيد, فإن هذه المقالات مع ردها فهي مولدة في المسلمين 
وليست من المقالات التامة لأعيان الفلاسفة وأحتاس الكفار غير المسلمين وإن كانت 
أصوطا منقولة عنهم وسائر هذه المقالات على درحات» وجميعها مركبة من مقدمات 
مأحوذة عن الفلاسفة ومقدمات من العقليات الي رتبها هؤلاء من أهل القبلة 
ومقدمات يجملوها من الشرع» فهذا يشتركون فيه في الجملة» وهذا من المقامات 
اللازم معرفتها في الأسماء والأحكام» فقد تكلم سائر الطوائف من المعتزلة والأشعرية 
وأهل السنة وغيرهم ف حكم المخالف في هذا الباب» وهذا مقام مختص» إنما المقصود 
هنا قصد العلم بأصول المذاهب والعدل فيهاء فإن الله يأمر بالعدل والإحسان. 

والشهادة هذه المقالات أو أحكامها على أصحاهها لا بد أن تقع بالحق والعلم: 
إلا من شهد بالحق وهم يعلمون)'» والمقصود هنا معرفة ما نقل من المقالات 
بتمامه» وما كان مولداً من جهة مجموعة وإن كان أصله من جنس مقالات الفلاسفة 
كما هو الشأن في مقالة المعتزلة» فإن أصلها من جنس مقالة الفلاسفة كاين سينا 
وأمثاله» لكنها مركبة من هذا ومن معاقد من الأقيسة ومن مقاصد من الشريعة» وللمذا 
كان أئمة السنة يجعلون قول النفاة قول الحهمية باعتبار منتهاه وحقيقته؛ وإن كان 
المعتزلة بل وعامة المتكلمة يفارقون الفلاسفة ني أن الأنبياء لم يقصدوا يمذه الأقوال إلا 
ما هو الحق في نفس الأمرء وكذلك الكتب السماوية المتزّلة على الرسلء والفلاسفة 
يقولون إن مقصودهم التخبيل وليس بيان الحق في آيات الكتب السماوية؛ وأقوال 
الأنبياء “بل في مقالات الفلاسفة» وأن الأنبياء خيلوا للعامة لينتفعوا بذلك؛ لأن عقولهم 
لا يمكن أن تبلغ الحقائق على ما هي عليه2©. 

والمقصود أن مذهب نفاة الصفات وأسماء الرب سبحانه ليس مذهبا يمكن أن 
)١(‏ الزحرف: آية 5م. 
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يكون أخبر به نبي من الأنبياء» أو نزل به كتاب من عند الله وهذا كان أئمة هذا 
القع وداه بر خن اط هه غذه ت فى طريقة الانيا ران الكت 
السماوية والأنبياء أتوا بضدها كما يذكر ذلك ابن سينا قي رسالته الأضحوية"» قال: 
"فظاهر من هذا كله أن الشرائع واردة الطاب الحمهور عا يفهمون مقرباً ما لا 
يفهمون إلى أفهامهم بالتشبيه والتمثيل". 

وف الحملة فنفي سائر الصفات من المقالات الى ليس لها أثر في كلام الأنبياء 
بخلاف مقالات الخوارج والمرجئة والإمامية والوعيدية» فإن هؤلاء يظنون أن ما قالوه 
هو الذي نزل به الكتاب وبينه الرسول يِه وهؤلاء يحتجون عا هو مسن النصوص 
السمعية على مفصل مقالتهم بخلاف النفاة الحضةء فإن حذاقهم يقرون أن ذلك لا 
يلتقي من الوحي على هذا الوجه. 

لمع ودع 

أما مقالات أهل القبلة ومسالكهم في الصفات فقول السلف إثبات سائر صفات 
الكمال لله الى نطق ما الكتاب وجاء يما الرسول #َْك مع نفي التشبيه والتمثيل عنه 
سبحانه» وطريقتهم في الصفات على ما ذكره مالك وغيره في الاستواى قال: "الاستواء 
معلوم والكيف بحهول والإبمان به واحب والسؤال عنه بدعة"» وقال الأوزاعي: "كنا 
والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكرّه فوق عرشه ونؤمن ما جاءت به السنة من 
صفاته"» وقال محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة : اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى 
المغرب على الإبمان بالقرآن والأحاديث الي جاء بما الثقات في صفة الرب عر وحل 
. . ." وقال عمدة متأحري السلفية أبو العباس ابن تيمية: "القول الشامل في جميع 
هذا الباب أن يوصف الله عا وصف به نفسه وما وصفه به رسوله وا وصفه به 


السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث"؛ قال الإمام أمد رضي الله عنه: 
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لا يوصف الله إلا .عا وصف به نفسه أو وصفه به رسوله © لا يتحاوز القرآن 
والحديث. ومذهب السلف أتمم يصفون الله عا وصف به نفسه؛ وا وصفه به رسوله 
من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل» ونعلم أن ما وصف الله به من 
ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاحي» بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود 
المتكلم بكلامه. . 

وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه 
وصفاته ولا في أفعاله» فكما نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة وله أفعال حقيقة 
فكذلك له صفات حقيقة» وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في 
فعاو ر ا اوج ق أو در ا لد م ع ق 4 اة 
مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه» ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه واستازام 
الحدوث سابقة العدم ولافتقار امحدث إلى حدث» ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه 
وتعالى» ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل فلا عثلون صفات الله بصفات خلقه 
كما لا عثلون ذاته بذات خلقه» ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله 
فيعطلوا أسماءه الحسيئ وصفاته العليا . . .فإنه إذا قال القائل: لو كان فوق العرش للوم 
إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساوياًء وكل ذلك محال ونحو ذلك من 
الكلام: فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما ينبت لأي جسم كان على أي 
حسم كان وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم» أما استواء يليق بحلال الله تعالى ويختص به فلا 
يلزمه شيء من اللوازم الباطلة الي يحب نفيها كي يلزم مسن سائر الأجسام . . . 
والقول الفاصل: هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستو على عرشه استواء يليق 
لاله ويمختص به فكما أنه موصوف بأنه يكل شيء عليم وعلى کل شيء قدير وان 
سميع بصير ونحو ذلك ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة حصائص الأعراض الى لعلم 
المخلوقين وقدرتمم» فكذلك هو سبحانه فوق العرش ولا يقبت خمصائص فوقية المخلرق 
على المخلوق ولوازمها . . ."". 
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وقال: "السلف كلهم أنكروا على الجهمية النفاة وقالوا بالإثبات» وأفصحوا به 
وكلامهم ف الإثبات والإنكار على النفاة أكثر من أن يمكن إثبانه في هذا المكان 
وكلام الأئمة المشاهير مثل مالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة وماد بن زيسد 
وماد اين سلمة وعبدالرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح والشافعي وأحمد بن حنبل 
وإسحاق ابن راهويه وأبي عبيد وأئمة أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد 
موجود كثير لا يحصيه أحد وجواب مالك في ذلك صريح في الإثبات» فإن السائل قال 
له: يا أبا عبدالله #الرحمن على العرش استوى)' كيف استوى؟ فقال مالك: 
الاستواء معلوم والكيف بجهول؛ وفي لفظ استواؤه معلوم أو معقول» والكيف غير 
معقول والإبمان به واحب والسؤال عنه بدعة» فقد أخبر رضي الله عنه بأن نفسس 
الاستواء معلوم وأن كيفية الاستواء مجهولة» وهذا بعينه قول أهل الإثبات» وأما النفاة 
فما يثبتون استواء حي تجهل كيفيته. . . وإذا كان الاستواء بجهولاً لم يحتج أن يقال: 
الكيف بجحهولء لا سيما إذا كان الاستواء منتفياًء فالمنتفي المعدوم لا كيفية له حي 
يقال: هي بجهولة أو معلومةء وكلام مالك صريح في إثبات الاستواء وأنه معلوم وأن له 
كيفية » لكن تلك الكيفية مجهولة لنا لا نعلمها نحن» ولهذا بدع السائل الذي سأله عن 
هذه الكيفية» فإن السؤال إنما يكون عن أمر معلوم لنا ونحن لا نعلم كيفية استوائه 
وليس كل ما كان معلوماً وله كيفية تكون الكيفية معلومة لنا . . . وسسلف الأمة 
وأئمتها متفقون على الإثبات رادون على الواقفة والنفاة . . .". 

وباالجملة فهذا المذهب لمتواتر عن أئمة السلف كما حكى تفصيله من روى 
مذهبهم عن أعيان أئمة السنة والحديث» كاللالكائي في أصول السنة وابن خزءهة لي 
التوحيد وابن منده في التوحيد والدارمي في الرد على الجهمية والنتقفض على بشر 
المريسي وابن أبي عاصم في السنة وابن بطة في الإبانة والخلال في السنة والبتعاري في 
خخلق أفعال العباد وغير هؤلاء» وكذا ما ذكره أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات 
وأبو سليمان الخطابي في الغنية وأبو الحسن الأشعري قي الإبانة والمقالات» وإن كان 
019) طه: آية ه. 


. ) ۱۸۳ ۱۹۸۰/١ ( الفتاوى‎ )۲( 


60۹ س 


أمثال هؤلاء محكمين لحمل كلام السلف» ويقع لهم وَهْمٌ في تفصيل مذهبهم وهذا معي 
يحب معرفته» فإن ما يقال فيه: إنه مذهب السلف يعلم من حهة قول السلف له بنتقل 
ذلك عن أعيافهم أو بحكاية الإجماع على هذا ممن يعرف مذهب السلف» وهذا مقام 
يغلط فيه بعض أهل الكلام من الصفاتية وبعض المنتسبين إلى الأئمة» فليم يجعلون 
مذهب السلف ما تحصل عندهم بنوع استدلال واحتهاد» كما حكى طائفة من متكلمة 
الصفاتية التفويض مذهباً للسلف» وهذا يذكره عنهم أبو المعالي في الرسالة النظامي ١72‏ 
وأبو حامد الغزالي في إلحام العوام"» وابن الخطيب الرازي مع أن هذا التفويض 
الذي يذكره هؤلاء يقيدونه بالحزم بأن ظاهر النصوص غير مراد“» وبعض متكلمة 
الصفاتية لا يجعلون للسلف طريقة واحدة كما يذكر ذلك الشهرستاني» فإنه قال: "اعلم 
٠‏ أن جماعة كثيرة من السلف كانوا يشبتون لله تعالى صفات أزلية من العلم والقدرة 
والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام والجلال والإكرام والحود والإنعام والعزة 
والعظمة ولا يفرّقون بين صفات الذات وصفات الفعل» بل يسوقون الكلام سوقاً 
واحداء وكذلك يثبتون صفات خبرية مثل اليدين والوجه ولا يؤولون ذلك إلا أفم 
يقولون: هذه الصفات قد وردت في الشرع فنسميها صفات خيرية . . . فبالغ بعض 
السلف قي إثبات الصفات إلى حد التشبيه بصفات الحدثات واقتصر بعضهم على 
صفات دلت الأفعال عليها وما ورد به الخبر فافترقوا فرقتين: فمنهم من أوله على وحه 
يحتمل اللفظ ذلك ومنهم من توقف في التأويل» وقال: عرفنا مقتضى العقل أن الله 
تعالى ليس كمثله شيء. . .". 

فأمثال هؤلاء من متكلمة الصفاتية لما لم يكن شعار مذهبهم ترك انتحال مذمب 
السلف» بل كان الأشعري معظما لطريقة أئمة السنة أحمد وغيره» وينتسب إليهم كما 


. ) ۲۳ ( الرسالة النظامية‎ )١١ 

.) ٤١ ٤١ ( الجام العوام‎ )۲( 

(۳) أساس التقديس للرازي ( ۲۳١‏ ) . 
)٤(‏ المصدر السابق . 

(5) الملل والنحل ( ٩۲‏ س ۹۳ ) . 


للحت س 


ذكر ذلك فى الإبانة2'0» وأصحابه يشاركونه في عدم القدح في السلف وينتسبون إليهم 
في الفقه والشريعة؛ ولا سلك أمثال هؤلاء ما يعلمون أنه ليس مسلكاً لجماعة السلف 
من التأويل في صفات الباري صاروا يقصرون السلف على التفويض» كما هي طريقة 
أبي المعالي وأبي حامد وابن الخطيب» أو يحكون اختلاف السلف قي التأويل كما هي 
يقة الشهرستاني» وهذا الذي سلكه أمثال هؤلاء من أهل الكلام لما كانت طريقة 
متكلمة أهل الإثبات من أصحاب الأشعري وغيرهم مخالفة في أصلها لمقالة المعتزلة 
فإن أئمة المعتزلة لم يكن من شعارهم انتحال طريقة أهل الحديث"» كما هو مسلك 
فضلاء متكلمة أهل الإثبات» كأبي الحسن الأشعري» أو تجويزها كماهوقول 
جمهورهم» وأبو الحسن أعلم بطريقة السلف من متكلمة أصحابه» ولهذا كان يذكر هو 
وأئمة أصحابه كالقاضي أبو بكر ابن الطيب إثبات ما هو من الصفات الخبرية وغيرها 
ويجعلون ذلك مسلك المثبتة وحلافه قول المعتزلة والجهمية”» ولما كانت طريقة 
متأحريهم كأبي المعالي وأبي حامد والرازي والآمدي مخالفة لطريقة هؤلاء في الصفات 
الخبرية» وما هو من الصفات اللازمة» سلكوا هذه الطريقة الى ذكروهاء وإنما أضافوا 
التفويض ف أمثال هذا إلى السلف لما تحصل لهم صواب انتفاء هذه الصفات في نفس 
الأمر وهم يعلمون أن أئمة السنة والحديث ليسوا على ضلال محض في هذا الباب 
ويعلمون تركهم للتأويل» فصاروا يذكرون مذهب السلف على هذا التحصيل. 
والمقصؤد أن إبطال طريقة السلف والتصريح .مخالفتها وفسادها كان شعار 
الجهمية والمعتزلة الذين عارضهم السلف أئمة السنة والحديث» ولا ذهبت سورة المعتزلة 
في زمن المتوكل العباسي وظهرت مقالة ابن كلاب في بعض الأمصار العراقية 
والخراسانية» ثم لما حدث ظهور مذهب أبي الحسن الأشعري وانتسابه إلى أهل السنة 
والحديث وسلوك جمهور متكلمة المثبتة مسلكه في الجملة وانتحاهم لطريقته» صاروا 


.)١٠١ ١۱٤ ۰٩۹ ( الإبانة للأشعري‎ )١( 
. ) ٠١١ ٠١٥/٤ ( الفتاوى لابن تيمية‎ )۲( 
. ) ۲۹۰ ( التمهيد للباقلاني‎ » ) 5١ ( الإبانة للأشعري‎ )۳( 
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يحكون مذهب السلف ,ما لا يعارض طريقتهم» والمعتزلة من هذا الوجه أخبر بحقيقة 
مذهب أهل الحديث من متأحري الأشعرية كأبي المعالي وأبي عبدالله الرازي وأمثالهمما 
فإن هؤلاء يجعلون طريقة السلف طريقة متعذرة في العقل والشرع» ولمهذا لم تعسرف 
هذه الطريقة لطائفة مختصة في المسلمين زمن ظهور المقالات» والذين يحكون اللقالات 
كأبي الحسن لا يذكروفاء والطريقة إنما تعرف ,مقالات أصحابها وتواترهاء وهذا 
الذي يحكيه بعض متأخري المتكلمين في تحصيل طريقة السلف يوافقهم عليه طائفة مسن 
أصحاب أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة المعظمين للسنة واالجماععة المائلين إلى 
طريقة متكلمة أهل الإثبات. 

وقوم من المنتسبين للسنة والحديث يحكون عن بعض أعيان أئمة السلف ما هو من 
التأويل» فقد تكلم طائفة من أصحاب الأئمة في النصوص الى فيها فعل الرب اللازم 
كالإتيان والمجيء ونحو ذلك» ونقلوا عن مالك وأحمد في تأويل هذا قولاًء حي إن بعض 
متأخري أصحاب أحمد كأبي الحسن ابن الزاغوني وغيره» ذكر عن أحمد روايتين في 
تأويل هذا الباب وحده؛ وابن عقيل طرد روايتين في التأويل في غير هذاء وإن كان 
انتهى أمر ابن عقيل إلى ترك التأويل وذمه» فإنه تارة يوجبه وتارة يحرمه وتارة يسوغه 
والتأويل إنغا دحل عليه من كلام المعتزلة» فإنه أحذ في مبدأ أمره عن أبي علي بن الوليد 
وأبي القاسم بن التبان المعتزليين» وكانا من أصحاب أبي الحسين البصري» وهذا يوافقهم 
تارة في الصفات الخبرية الي يسميها الإضافات» و كذلك ابن الجوزي يوافقه في بض 
كلامه على مثل هذاء والمتواتر عند أحمد وهو الذي عليه المحققون من أصحابه» وهو 
قول جمهور أصحابه وعليه سائر متقدميهم منع التأويل ف سائر الصفات» وما يحكحى 
عن أحمد وغيره من أئمة السنة والحديث من التأويل هو في الحملة غلط حض» ومنهم 
من يلتبس عا يذكر عنه في بعض الروايات» فإن حنبل بن إسحاق نقل في أحوبة أحمسد 
في الفتنة أن القائلين بخلق القرآن احتجوا عليه بقول النبي ه: "تيء البقرة وآل 
عمران"'» فذكر أحمد أن المراد ثواب القرآن» وهذا قوله وقول غيره من أهل السنة 


(۱) رواه مسلم )٤۰۳/۱(‏ رقم ٤(‏ ۸۰). 
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. لكن نقل حنبل أنه عارضهم بقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله" قال: 
قيل: إنما يأ أمرهء هكذا ذكر حنبل بن إسحاق» ولم ينقل ذلك غيره ممن نقل أحوبته 
عنه كعبدالله وصالح وأبي داود» فاحتلف أصحاب أحمد في هذا: فمنهم من غلط حنبلى 
وهذه طريقة أبي إسحاق ابن شاقلاء ومنهم من قال: إن ذلك منه على جهة الإلزام 
وهذا ما هو بِّن في الإلزام» ومنهم من جعل ذلك رواية عنه بتأويل ذلك» وابن عقيل 


. وابن الحوزي يعتمدون هذه الرواية» ولا ريب أن المتواتر عن أحمد يناقض ذلك» وإثباته 


للصفات الفعلية أمر متواتر عنه» وهذا من مقامات الإشكال عند بعض المتأخرين من 
أصحابه اللذين عندهم لبس في هذا الباب من جهة ما دحل عليهم من كلام 
المعكلمين" وأما أئمة أصحابه السالكون طريقة أهل الحديث الحضة» فيعلمون أنه عتنع 
تأويل هذا الباب عنده وعند غيره من أئمة السنة والحديث» وأكثر ما يحكى عن الأئمة 
المتقدمين من التأويل غلط محض عليهم» كما يذكر أبو حامد عن بعض الحنابلة أن أحمد 
تأول ثلاثة من الآثار» وكذلك ما يحكى عن مالك من التأويل. 

والمقصود أن من أصحاب الأئمة من يجتهد في معرفة طريقة إمامه» ولا يصيب 
الحق في نفس الأمرء وطريقة الأئمة إنما تعرف بمقالاتهم الي نصوا علي ها بالأسانيد 
الموصولة إليهم» وليس في مثل هذا عن الأئمة المتقدمين ما هو من التأويل» ولهذا كان 
كبار أئمة المتكلمين من المتأخرين يعلمون أن هذه الطريقة ليست طريقة أئمة السنة 


قد يغلو في الإثبات ويزيد على طريقة أئمة السنة والحديث» وهذا يقع في كلام أي 
عبدالله بن حامد ومن سلك طريقه 0 وكعبد الر من بن أبي عبدالله بن منده فإانه 


قال بخلو العرش من الباري عند نزوله» وصنّف في ذلك مصنفاً ومعلوم أن هذا لم يقله 


.۲١۸ البقرة: آية‎ )١( 

(۲) الفتاوى لابن تيمية ( 1514/4 ) ( ٥۳/١‏ ) . 
(۳) انظر الفتاوى ( ۳۹۷/١‏ 5075 ). 

.) 572 625/5 ( انظر الفتاوى‎ )٤( 

. ) ٥۲/١ ( الفتارى‎ )5( 
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أحد من السلف البتة. 

ولهذا كان ابن الحجوزي وأمثاله لا يطعنون على سائر الحنابلة فضلا عن أحمد» بل 
يطعنون في طريقة من كان يقع في كلامه زيادة في الإثبات» وإن كان ابن اللجوزي 
حكى عن بعض الحنابلة ما لم يقولوه من مقالات التشبيه الي لم يقل كهماأحد من 
أصحاب أحمد, والمقصود أنه لا يذم جنس الحنابلة» بل يعارض طريقة أبي عبدالله بن 
حامد وأبي يعلى وأمثالهم» ويحتج عليهم .عقالات كثير من الحنابلة كالتميميين وابن 
عقيل وأمثالهم لميل هؤلاء لطريقة الكلابية ومتكلمة أهل الإثات كالأشعري 
وأصحابه“. 

وابن الحوزي شأنه شأن غيره ممن تعذر عليهم تحقيق مذهب السلف فصاروا 
يضيفونهم إلى نوع من التأويل أو التفويض مع أن جمهور أصحاهم والمتواتر عن 
أئمتهم يخالف هذا وهذا. 

وأبو محمد بن حزم لما تكلم في الصفات وهو يعظم طريقة أهل الحديث وينتحلها 
ويعظم شأن السلف ويبالغ في ذم الطوائف المخالفة هم» ذكر محصله في مذهبهم في 
الصفات .ما لم يقله أحد قبله عنهم» فإنه حعل إطلاق لفظ الصفات ليس من مذهبهم 
البتة» بل هو عنده بدعة منكرة» وهذا أظهر من أن يجاب ابن حزم فيه فإن كتب 
السنة الي نقلت مذهب أئمة السلف متواترة في إطلاق هذاء كالتوحيد لابن خزيعة 
ولابن مندة والسنة لعبدالله بن أحمد والخلال وابن أبي عاصم والإبانة لابن بطة وشرح 
أصول السنة للالكائي وغيرهاء وقد تقدم ذكر ما تحصل لأبي محمد بن حزم في الأمماء 
والصفات وأنه من جنس مذهب النفاة من المعتزلة ونحوهم وإن كان يبالغ في ذمهه". 

والمقصود أن هؤلاء يحكون مذهب السلف بحسب ما ظنوه واحتهدوا في 
تحصيله» فلا يمكن جعل هذا موجبا لاختلاف الطريقة السلفية في نفس الأمر» كما أن 


.) ۲٤۳ ۲٤۲/١ ( الفتاوى‎ )١( 


(؟) الفتاوى ( ۱٦٥/٦‏ ۱۹۷ ) . 
(۳) الفصل ( ۲۸۳/۲ ۲۸١‏ ) . 
(4) انظر الفصل الثالث من الباب الأول » المبحث الثاني » الفرع الرابع . 
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طائفة من مخالفي السلف جعلوا مذهبهم محض التشبيه » كما هو مسلك أثمة المعترلة 
والجهمية مع أئمة السلف والحديث"» ولم يكن هذا موجباً لظن التشبيه في طريقة 
الأئمة عند من غلط على السلف بالتفويض أو التأويل» فهذا بحمل مسلك السلف في 
هذا الباب. 
oo o %‏ 

وأما المخالفون هم فهم طوائف» فالمعروف عن جهم بن صفوان الترمذي 
والجهمية المحضة نفي سائر أسماء الرب وصفاته» وهؤلاء أول من أظهر نفي أسماء الرب 
وصفاته في المسلمين"» وهذا العن ا حمل من قول هؤلاء ذكره أهل المقالات عن 
الهم ابن صفوان”" وأتباعه وني تفصيل مذهبه مسائل تحكى عنه» قال الشهرستان في 
الملل والنحل: "النهمية أصحاب جهم بن صفوان وهو من الحبرية الخالصة ظهرت 
بدعته بترمذ . . . وافق المعتزلة في نفي الصفات الأزلية» وزاد عليهم بأشياءء منها قوله: 
لا يجوز أن يوصف الباري تعالى بصفة يوضف بها خلقه؛ لآن ذلك يقتضي تشبيها فنقى 
كونه حياً عالما» وأثبت كونه قادراً فاعلاً خالقاً؛ لأنه لا يوصف شيء مسن خلقه 
بالقدرة والفعل والخلق . . ."> وحكى عنه إثبات علوم حادثة للباري تعالى لا في 
حل وأن من قوله : لا يجوز أن يعلم الشيء قبل حلقه؛ لأن ذلك يستازم التغيير©) 
وهذا القول حكي عن بعض متقدمي النظار كهشام بن الحكم من الإمامية» وهذا مسن 
المقالات المنكرة عند المسلمين» وهذا أنكره المعتزلة مع نفيهم لقيام الصفات بذات 
الباري» وابن الراوندي يذكر أن هشام الفوطي من المعتزلة يقول به» وأنكرت المعتزلة 
ذلك» قال أبو الحسين بن الخياط: "قال صاحب الكتاب: وهشام الفوطي يوافق هشام 
ابن الحكم فيما استشنع من قوله في العلم» ونقول: أنه قد كذب على هشام الفوطي 


.)17( انظر الانتصار لابن الخياط‎ )١( 

(۲) الفتاوى لابن تيمية ( 79/5 ) . 

(۳) درء التعارض ( مير 1۸3( ) طلجت (VolY ) (TEE)‏ . 
(4) الملل والنحل ( ۸١/١‏ ) . 

(ه) الملل والتحل ( 80/١‏ ) . 
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كذباً لا شبهة فيه على أحد عرف شيئاً من الكلام» وقول هشام بن الحكم عند هشام 
الفوطي كفر وشرك وجهل بالله . . .". 

وبالجملة فقول جهم بن صفوان منكر عند سائر طوائف المسلمين مسن المعتزلة 
ومتكلمة الصفاتية كأبي الحسن الأشعري وأصحابه والماتريدي واا لا تسن 
أهل السنة والحديث فإن قوهم بإنكار مذهبه وإبطاله متواتر عنهم. 

وإبطال متكلمة الصفاتية وأهل السنة والحديث لمقالة جهم أمر مستقر» وأما 
المعتزلة فإنهم يشاركون الهم بن صفوان في هذا الباب في كثير من موارده مع تشنيعهم 
عليه» قال ابن الخياط المعتزلي: "وما إضافة صاحب الكتاب لحهم إلى المعتزلة إلا كإضافة 
العامة لحهم إلى المعتزلة» لقوله بخلق القرآن» وهم عند لمعترلة في سوء الحال 
والخروج من الإسلام كهشام بن الحكم . .."2. 

وهذا الذي ذكره المعتزلة لا يفيد أن مقالته مباينة لمقالتهم» بل يتفقون معه في 
نفي قيام سائر الصفات بذات الباري» وإن كانوا يخالفونه في الأسماء فهذا بجمل الفرق 
بينه وبين المعتزلة» ولما كان قوله وقول المعتزلة: نفي قيام الصفات بذات الباري صار 
السلف من أئمة الحديث يجعلون قول المعتزلة قول الجهمية"» باعتبار اتفاقهم على هذا 
الأصل الذي اتفق أئمة السنة والحديث على إثباته» وصار اسم التجهم له إطلاق محض 
وإطلاق مشترك» وهو الذي غلب في كلام أئمة السنة والحديث كأحمد وغيرف وإن 
كان بين الحهمية المحضة والمعتزلة في هذا الباب نوع فرق» وهكذا سائر مقالات 
المتكلمين في هذا الباب» يكون بينهم فيها نوع اتفاق واخحتلاف» فالتحقيق أن يعرف 
موارد الخلاف والوفاق بين هؤلاء ليقوم الناس بالقسط» كما أن الأشعرية ليسوا مثبتة 
على طريقة أهل الحديث وليسوا نفاة على طريقة المعتزلة» يل يوافقون هؤلاء وهؤلاء. 

وي الحملة فمقالة نفي قيام الصفات بذات الباري كان السلف يسموفا مقاالة 


. ) ٠١١ ( الانتصار لابن الخياط المعترلي‎ )١( 
. ) ۱۲۷ ( الانتصار‎ )۲( 


. ) ٥۱/٦ ( الفتاوى‎ )5( 


a 


الحهمية والقائلون بذلك يشاركون جهماً في نفي الصفات» وإن كانوا ليسوا على 
طريقته في بقية الأصول» وهذا دحل المعتزلة في اسم الجهمية عند السلف بنفييهم 
الصفات وإن كانوا يخالفون جهماً في القدر والأسماء والأحكام والإعان وغير ذلك 
كما أن السلف ذموا القدرية» وأرادوا نفاة القدر من أي الطوائف فدحل في ذلك 
المعتزلة وطوائف من المرجئة وغيرهم. 

ألا مس ذلك أذ يكرة قزل کل من سي إل انه نالات وا دا 
فإن بينهم اختلافاً مشهورأء ولا يلزم أيضاً أن من نسب إلى التجهم في هذا الباب يكون 
قوله على قول جهم تماماًء بل جمهور هؤلاء يقع في كلامه من المخالفة له شيء يقربون 
به من السنة والشريعة» فإن الهم بن صفوان قوله الذي اشتهر عنه التفي الحض 
لصفات الله تعالى وهو حقيقة قول منحرفة الفلاسفة كالفارابي وابن سيناء ومقتصدة 
هؤلاء الفلاسفة المليين كأبي البركات صاحب العتبر وابن رشد الحفيد مقالتهم حير من 
مقالة جحهم من بعض الأوجه» فإن المشهور عنهم إثبات الأماء وأحكام الصفات 
وجمهور المعتزلة من هذا النوع» وقي بعض مقالاتم ما هو خير من مقالة ابن رشد 
وأمغاله". 

والمقصود أن مقالة الجهمية بنفي الصفات هي أفسد مقالة دحلت على المسلمين 
في أصول الدين» والطريقة الى سلكها هؤلاء الجهمية مأحوذة عن الملاحدة فإن حصلى 
مقصدهم من الشريعة نفي التشبيه عن الباري وصار عندهم إثبات الصفات هو محض 
التشبيه عندهم بالطرق الى سلكوهاء ولهذا طرد أئمة الباطنية هذا المسلك» قصارت 
القرامطة الباطنية يسلبون عنه النقيضين» فلا يقال: عالم ولا ليس بعالم ولا قادر ولا 
ليس بقادر ونحو ذلك وهذا لم يقله أحد من العقلاء إلا هؤلاء القرامطة الباطنية» وهذا 
ممتنع في بداهة المعقول وهو تشبيه له سبحانه بالممتنعات» ومعلوم أن مثل هذه المقالة 
هي مقالة الزنادقة المحضة المنكرين للملل والشرائع» وهذا صار كثير من الباطنية 
)١(‏ الفتاوی ( ۲۲/١‏ ) . 


.) ۲۰٣ س‎ 708/١5 ) ۱٤۸/۱۱ ( ) ۸/۳ ( الفتاوى لابن تيمية‎ 0١ 


(۳) الفتاوى لابن تيمية ( ٠۰٥/۱۷‏ ۱۰۷ ) ( ۷/۳ ۸) . 


— ۷ 


لا يصلون إلى هذا الحد» بل يقولون: نحن لا نتفي النقيضين» بل نسكت عن إضافة 
واحد منهما إليه» فلا يقال: عام ولا جاهل ولا حي ولا ميت» وهذا لون آحر من 
التعطيل الذي انتهى إليه بعض أئمة الباطنية» وهو الذي قرره أبو يعقوب السجستانٍ 
صاحب الأقاليد الملكوتية» فإنه شرح هذه الطريقة في كتابه هذاء وانتهى إلى هذا القول 
وصرح به . 

فهذه المقالات وأمثالها منتهى مقالة الجهمية» وطائفة من النظار كالشهرستان 
والآمدي والرازي راموا درء هذه الطريقة عن قول النفاة» فأحابوا هؤلاء الملاحدة بأن 
لفظ الموجود والحي والعليم ونحوها مقولة بالاشتراك اللفظي» وهؤلاء متناقضون فام 
مع هذا يقرون بما هو مستقر عند سائر العقلاء أن الوجود ينقسم إلى واحب وممكسن 
وقدتم وحادث وأمثال هذا مع علمهم أن هذا التقسيم لا يكون في الألفاظ المقولة 
بالاشتراك اللفظي"» ومع هذا يقع في كلام هؤلاء النظار من الصفاتية وغيرهم مسن 
نظار المسلمين جوابات صالحة عن مقالات الباطنية الملاحدة» كما صنف القاضي أبو 
بكر كشف الأسرار في الرد عليهم» وهو من أمثل كتب النظار في الرد على هؤلاء. 

وقد تكلم في هذا الصنف من الباطنية ووصف فضائحهم القاضي عبدالجبار بن 
أحمد المعتزلي وأبو عبدالله الرازي والقاضي أبو يعلى وأبو الوفا ابن عقيل وما من 
أصحاب أحمدء وكذلك أبو المعالي وأبو حامد الغزالي والشهرستان وغيره.. 

عع مع 

والفلاسفة المليون يوافقون الجهمية في نفي الصفات قي الجملة وهم مراتنب في 
هذا الباب» فابن سينا ومن سلك طريقته يصفونه بالسلوب والإضافات دون صفات 
الإتبات» ويجعلونه واحب الوجود المطلق بشرط الإطلاق» وجعلوا الصفة هي 
الموصوف» قال ابن سينا قي التعليقات: "الباري لا يوصف بأنه حنس ولا بأنه نوع إذ 


. ) ٣۲١ ۳۲۲/٣ ( انظر درء التعارض‎ )١( 
. ) ۳۲۷ ۳۲٤/١ ( درء التعارض‎ )۲( 
. ) 8/9 ( درء التعارض‎ )۳( 


(4) درء التعارض (8/5). 


— ۸ 


و 


لا بجموع في شخصه ولا متكثر الأشخاص» بل يوصف بأنه شخص ولا نعي به أنه 
شخص من نوع أو شخص حسمان كشخص الشمس مثلاء بل إنه شيء متميز بذاته 
عن سائر المواحودات» وكذلك كل واحد من العقول» ولذلك لا يوصف بأنه كلي ولا 
بأنه حزئي» ويوصف بأنه عقلي أي بحرد لا أنه كلي. لا كمية لفعل الباري؛ لأن فعله 
لذاته. لا لداع دعاه إلى ذلك . . .الإرادة هي علمه ما عليه الوجود وكونه غير مناف 
لذاته الفيض فعل فاعل دائم الفعل» ولا يكون فعله بسبب دعاه إلى ذلك ولا لغرض 
إلا نفس الفعل. علم الباري لذاته لا يعلم كما تُعلم الأشياء بعلم والعلم هر عرض 
يحل النفس . . .". 

ومعلوم أن هذا المذهب لم يقع له ذكر في الكتب السماوية وما تكلمست به 
الأنبياء» ولا هو ما تقر الفطرة بأصوله» وابن سينا وأمثاله يقرون بهذاء قال في الرسالة 
الأضحوية: "الشرع والملل الآتية على لسان نبي من الأنبياء يرام يما حطاب الجممهور 
كافة» ثم من المعلوم الواضح أن التحقيق الذي ينبغي أن يرجع إليه في صحة التوحيد من 
الإقرار بالصانع موحداً مقدساً عن الكم والكيف والأين والمق والوضع والتغير حى 
يصير الاعتقاد به: أنه ذات واحدة لا يمكن أن يكون لها شريك في النوع أو يكون ها 
جزء وحودي كمي أو معنوي» ولا يمكن أن تكون خارجة عن العام ولا داحلة ولا 
بحيث تصح الإشارة إليه أا هناك ممتنع إلقاؤه إلى الجمهور . . . ولهذا ورد التوراة 
تشبيهاً كله» ثم لم يرد في القرآن من الإشارة إلى هذا الأمر الأهم شيء ولا أتى بصريح 
ما يحتاج إليه من التوحيد بيان مفصل» بل أتى بعضه على سبيل التشبيه في الظاهر 
روسل رها نطلا انا عند ف رولا جو لد ا 

والمقصود أن وجود الرب عند ابن سينا وأمثاله وجود بسيط لا صضفة له ولا 


فعل» وهذه في الأصل طريقة أرسطو وأتباعه المشائين"» ولهذا لما ذكر ابن سنيا وحود 


. )۸۱ التعليقات لابن سنيا ( ۸۰س‎ )١( 
.) 48-515 ( الرسالة الأضحوية‎ )۲( 


(۳) درء التعارض ( ۲۸٦/۸‏ - ۲۸۷ ) 


256 س 


الكائنات رتبها على هذا الأصلء قال في التعليقات: ". . . اللزوم الذي يلزم عن الباري 
فإنه قي ذاته كامل تام معشوق عالم لذاته. . . وإن هذه الموجودات عنه لازمة عن علمه 
بذاته وعن محده وعلوه وعن حيريته . . . الفلك يعقل هذه الأشياء ثم يتخيلسها . . . 
الفلك والكواكب تعقل الأول فيستزفها الالتذاذ يمذا التعقل فتتبعه الحركة. . . النفوس 
الفلكية تتصور أحوالا تعرف وجه الحكمة فيها فيستفزها ويعرض ها كالنشاط فتتبعها 
الحركة فتكون عن حر كتها هذه الكائنات وتلك الأحوال. . .")وقد ذكرأبو 
حامد الغزالي ف رده على الفلاسفة هذا المعئ» قال أبو حامد: "المسألة الثالثة في ب يان 
تلبيسهم بقوهم إن الله فاعل العالم وصانعه وأن العام صنعه وفعله» وبيان أن ذلك مجاز 
عندهم وليس بحقيقة. . » ثم شرح مقالتهم في هذا. 

200 وابن سينا يذكر أنه صدر عن الله عقل ثم عن العقل عقل ونفس وفلك إلى العقسل 
العاشر» فهذه مقولة صدور العقول العشرة والنفوس التسعة معروفة في كتب ابسن 
ما وأبو الوليد بن رشد ينكر هذه الطريقة في رده على أبي حامد الغزالي الذي 
حكى هذا عن الفلاسفة)» ويقول هذا من تخرص ابن سينا وأمثاله. 

وفي الجملة فهذه طريقة يسلكها ابن رشد كثيرا في رده على أي حامد حيث 
يجعل كثيرا من المقالات المنكرة الكبار من مقالات ابن سينا وأغلاطه على الفلاسفة ثم 
يسلك ابن رشد طريقة مختارة عنده» والحق أن ابن رشد وإن كان أقرب إلى الشريعة 
من ابن سينا إلا أنه بالغ في التعذير للفلاسفة وجعل كبير السقط من ابن سينا وانتصر 
لمقالات أرسطو امحضة» ومعلوم أن مقالات أرسطو الذي يعظمه ابن رشد أبلغ في 
الإلحاد من مقالات ابن سيناء وابن سينا وأمثاله من الملية حير وأعرف بالعلم الإلهي مسن 


أرسطو وأمثاله من أئمة الملاحدة» ومع هذا فطريقة ابن رشد خير من طريقة ابن سينا 


(On 


. ) ٠١۳ ( التعليقات‎ )١( 

(۲) كافت الفلاسفة ( )۸١‏ . 

. ۳/۸ ( ۲/۷ ( 1۷4٤ ۸1/٩ ( ) £671 › ۲۰/۳ ( درء التعارض‎ )5( 
.)1 ۹ ٤( )4۳ ۹1( قافت الفلاسفة‎ )٤( 


.)۹۳ ۱٤۸( )١5١ ۱۰٦ ( شافت التهافت‎ )٥( 


EVN 


ل 


3 


وأقرب إلى دين المسلمين لولا شغفه بأرسطوء فإنه أبلغ الفلاسفة المليين شغفا 
واحتصاصا بطريقة أرسطو الحضةء ولهذا صار أكثر تغليطه لابن سينا وأبي التصسر 
وأمثالهما في مخالفتهم طريقة أرسطو طاليس» وليس في مخالفتهم للقرآن وكسلام 
الرسول هف فإنه يصدر هو وإياهم من مشكاة واحدة. 

وف الجملة فأرسطو وأتباعه المشاؤون يقرون بأن الأول عندهم لا يفعل شيا ولا 
يعلم شيئا ولا يريد شيئاء وجعلوه علة غائية لا علة فاعلية ولا يخصونه بواحب الوحود 
بل كل قدي عندهم فهو واحب الوجود» وابن سينا لما حاء جل الباري واحسب 
الوجود مع ما شا ركهم فيه من مقالاتهم الفلسفية» ومن المعلوم عند سائر الطوائف 
أن أرسطو وأمثاله من الفلاسفة اليونان الذين أدحل هؤلاء الفلاسفة المليون مقالاتهم 
على المسلمين» لم يكن مؤمنا موحداء ولم يكن يقر برب خالق رازق معبود مطاع؛ قال 
الإمام ابن تيمية: "وأما أئمتكم البارعون كأرسطو وذويه فغايته أن يكون مشركا 
سحارا وزيرا لملك مشرك سحار كالاسكندر بن فيلبس وأمثاله من ملوك اليونان الذين 
كانوا أهل شرك يعبدون الأوثان» وإنما صار فيهم ما صار من الهدى والفلاح لما دحلت 
فيهم النصرانية بعد أرسطو بنحو ثلانمائة سنة وتسع عشرة سنة أو أكثر منها. 0 

وف الجملة فقول ابن سينا وأمثاله تقع على هذا القدر الذي تقدم» وأما ابن رشد 
الحفيد فهو خير منه في هذا الباب» حيث يثبت ما هو من الأسماء الحمسئ وأحكام 
الصفات» وإن كان من نفاة الصفات» هذا هو المشهور عنه وعن أبي البركات صلاحب 
المعتير” "2 قال ابن رشد في الكشف عن مناهج الأدلة: "وأما الأوصاف الي صرح 
الكتاب العزيز بوصف الصانع الموجد للعالم يما فهي أوصاف الكمال الموجودة للانسان 
وهي سبعة العلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام . . ."م ذكر 


(۱) درء التعارض ( ۱۳۸/۸ ۱۳۹ ۱٤١ ۱٤٤۰‏ ). 
(۲) درء التعارض ( 58/5 ) . 
0 الفتاوى ( )۹۱۸/٦( ) ۲۰۹ ۲۰١/۱۲‏ . 


. ) 115 ( الكشف عن مناهج الأدلة‎ )٤( 


ل۷س 


طريقة تحصيلها"» ومعلوم أن الكتاب العزيز حاء بوصف الباري يهذه الصفات وغيرهل 
من الصفات المذكورة في القرآن» وتخصيص هذه السبع بالذكر إنما دحل على أي 
الوليذ بن رشذ من متاخري الأشعرية كعبدالقاهز البغدادي وي حامس ارال“ 
وهؤلاء الصفاتية لم يذكروها على المعن الذي ذكره ابن رشدء وإنما صار إليِه هذا 
الاضطراب با رامه من تقريب فلسفته للشريعة» وهذا لما تكلم في هذه الصفات الي 
ذكرها لم ينبت صفات قائمة بذات الباري» بل ذكر طريقة من أثبتها مسن المتكلمين 
ويع يهم من يقرر ذلك من أثمة الأشعرية» وأبطل هذه الطريقة» ولم يذكر طريقة أهلى 
السنة والحديث في الصفات» والظن أنه لم يعرفها على ما هي عليه» بل ذكر أن الشوع 
صرح بخلاف حقيقة التوحيد في هذه الصفات» قال: "وإنما كان هذا هكذا؛ لأن 
الجمهور لا يفهمون من العالم في الشاهد غير هذا ا لمعن . . . "0 »» والمقصود أن ابن 
رشد يثبت أحكام هذه الصفات» والصفاتية الذين يرد عليهم في هذا أقرب منه إلى 
الشرع والحق فيه فإنه من نفاة الصفات في نفس الأمر. 
عع RR‏ 

وأما مسلك المعتزلة في صفات الباري» فقال القاضي عبدالحبار بن أحمد: "اعلم 
أن أول ما يعرف استدلالا من صفات القديم حل وعز إنما هو كونه قادرا وما عداه من 
الصفات يترتب عليه . . ." قال الشهرستاني: "والذي يعم طائفة المعتزلة من 
الاعتقاد القول بأن الله تعالى قليم والقدم أحص وصف ذاته» ونفوا الصفات القديهة 


أصلاء فقالوا: هو عالم بذاته» قادر بذاته» حي بذاته» لا بعلم وقدرة وحياة هي 


. ) ١١١ ۱۲۹ ( الكشف عن مناهج الأدلة‎ )١( 

(۲) أصول الدين للبغدادي ( 50 ) . 

(۳) قواعد العقائد للغزالي ضمن ٩1‏ ۹۷ ) . 
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صفات قديمة ومعان قائمة به . . . واتفقوا على أن كلامه محدث مخلوق . . ."27. 

وقي الحملة فالمعتزلة ينفون قيام الصفات بذات الباري مطلقاء ويثبتون ماهو 
من أحكامها وهي ترجع عند جمهورهم إلى كون الباري حياً عليماً قدير» وأما كونه 
مريداً متكلماً فهذا عندهم صفات حادثة أو إضافية"» وهم مع هذا يثبتون الأسماء في 
الحملة ويقع في كلامهم تفصيل تنزيه الباري عن السلوب » كما حكى ذلك أبو 
الحسن الأشعري في المقالات عنه قال: "أجمعت المعتزلة على أن الله واحد ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير» وليس جسم ولا شبح ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا 
شخص ولا حوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسد ولا بذي 
حرارة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق ولا 
يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء وليس بذي 
جهات ولا بذي يمين شمال وأمام وحلف وفوق وتحت ولا يحيط به مكان ولا يحري 
عليه زمان . . . ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوئهم . .لوم 
ول غالا فادرا عا ولا يرال كتل إل آخبر لها تذكرة أبو لشن الأغ هري 
من لثمل عنم ي هذا اباب وهو من ار الاش عقالامي فإنه كان رسا لأ علي 
الحبائي » ونشأ في الاعتزال وظهر فيه» حي صار رأسا في ذلك ثم أبطل ذلك وتاب 
منه*» قال الأشعري بعد ذلك: "فهذه جملة قوم في التوحيد» وقد شاركهم في هذه 
الجملة الخوارج وطوائف من المرجئة وطوائف من الشيع» وإن كانوا للجملة الي 
يظهروها ناقضين وها تار کین" . 

فهذا القول هو الجامع هم ثم يختلفون في تفصيل مقالتهم» قال الأشعري في 
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المقالات: "واختلف الذين قالوا: لم يرل الله عالما قادرا حيا من المعتزلة فيه» أهو عام 
قادر حي بنفسه» أم بعلم وقدرة وحياة وما معن القول عالم قادر حي؟ فقال أكثر 
المعتزلة والخوارج وكثير من المرجئة وبعض الزيدية: إن الله عالم قادر حي بنفسه لا بعلم 
وقدرة وحياة» وأطلقوا أن لله علما بمعين أنه عالم وله قدرة» .معن أنه قادر» ولم يطلقوا 
ذلك على الحياة» ول يقولوا: له حياة ولا قالوا مع وبصر . . . ومنهم من قال: له علم 
ععن معلوم وله قدرة .معن مقدور ولم يطلقوا غير ذلك» وقال أبو الهذيل: هو عالم 
بعلم هو هوء وهو قادر بقدرة هي هوء وهو حي بحياة هي هوء وكذلك قال ٿي سمعه 
وبصره وقدمه وعزته وعظمته وجلاله وكبريائه» وف سائر صفاته لذاته وكان يقول: إذا 
قلت إن الله عام ثبت له علما هو الله ونفيت عن الله جهلاء ودللت على معلوم كان أو 
يكون» وإذا قلت قادر نفيت عن الله عجزا وأثبت له قدرة هي الله سبحانه ودللت 
على مقدورء وإذا قلت لله حياة أثبت له حياة وهي الله ونفيت عن الله موتا » وكان 
يقول :لله وجه هو هو فوجهه هو هو ونفسه هي هوء ويتأول ما ذكره الله سبحانه من 
اليد أا النعمة . . . وقال عباد: هو عالم قادر حي ولا أثبت له علما ولا قدرة ولا 
حياة» ولا أثبت معا ولا أثبت بصراء وأقول: هو عالم لا بعلم وقادر لا بقدرة وحسي 
لا بحياة ومعيع لا بسمع» وكذلك سائر ما يسمى به من الأسماء الى يسمى ها لا لفعله 
ولا لفعل غیره» وكان ینکر قول من قال: إنه عام قادر حي لنفسه أو لذاته» وينكر 
ذكر النفس والذات وينكر أن يقال: إن لله علما أو قدرة أو سمعا أو بصرا أو حياة أو 
قدما وكان يقول: قولي عالم إثبات اسم الله ومعه علم بمعلوم» أو قولي قادر إثبات اسم 
لله ومعه علم عقدور» وقولي حي إثبات اسم لله» وكان ينكر أن يقال: إن للباري وجها 
ويدين وعينين . . . وقال ضرار معن أن الله عالم أنه ليس يجاهل» ومع أنه قادر أنه 
ليس بعاجز ومعين أنه حي أنه ليس عيت» وقال النظام معن قولي: عام إثبات ذاته ونفي 
اجهل عنه. ومعى قولي قادر إثبات ذاته ونفي العجز عنه» ومعين قولي حي إثبات ذاته 
ونفي الموت عنه» وكذلك قوله في سائر صفات الذات على هذا الترتيب» و كان يقول: 
إن الصفات للذات إنما اختلفت لاختلاف ما ينفى عنه من العحز والموت وسائر 
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المتضادات . . . وقال غيره من المعتزلة: إنما احتلفت الأسماء والصفات لاحتلاف المعلوم 
والمقدور لا لاحتلاف فيه . . .وقال آخرون من المعتزلة: إنما احتلفت الأسماء والصفات 
لاحتلاف الفوائد الى تقع عندهاء وذلك أنا إذا قلنا إن الله عالم أفدناك علما به وبأنه 
حلاف ما لا يجوز أن يعلم وأفدناك إكذاب من زعم أنه حاهل ودللناك على أن له 
معلومات » هذا معن قولنا إن الله عالم . . . وهذا قول الحبائي» قاله لي» وقال أبسو 
الحسين الصالحي: معن قولي إن الله عالم لا كالعلماء» قادر لا كالقادرين حي لا 
كالأحياءء أنه شيء لا كالأشياء» وكذلك كان قوله في سائر صفات النفس وكان إذا 
قيل له: أ فتقول: أن معن أنه عالم لا كالعلماء» معن قادر لا كالقادرين» قال: نعم 
ومعين ذلك أنه شيء لا كالأشياء . . . وحكى عن معمر أنه كان يقول إن الباري 
عالم بعلم وأن علمه كان علما له بالمعيى والمعيئ كان لمعن لا إلى غاية» وكذلك قوله في 
سائر الصفات» أخبرن بذلك أبو عمر الفراتي عن محمد بن عيسى السيرافي أن معمرا 
كان يقولهء وقال قائلون من البغداديين: ليس معن أن الباري عالم معن قادر ولا معسى 
حي» ولكن معن أن الباري حي معن أنه قادر ومعن أنه سميع معن أنه عالم 
بالمسموعات ومع أنه بصير معن أنه عالم بالمبصرات» وليس معن قلع عند هؤلاء 
معن حي ولا معن عالم قادر» وكذلك ليس معن القول في الباري أنه قدم معن أنه 
عام ولا معن أنه حي قادر". 

فأقوال المعتزلة في صفات الذات ترجع في الجملة إلى أحد هذه الأقوال» ويجمعهم 
نفي قيام الصفات بذات الباري» والأشعري لما حكى هذه المذاهب عنهم هو من أعلم 
الناس يمقالاتهم كما تقدم» وهذه المقالات الي ذكرها أئمة المعتزلة أصولها في الجملة 
مأخوذة عن الفلاسفة خاصة بعد ظهور مذهبهم في التوحيد على يد أبي الحذيل 
العلاف» قال أبو الفتح الشهرستاني: "القول بنفي صفات الباري تعالى من العلم 
والقدرة والإرادة والحياةء وكانت هذه المقالة ي بدئها غير نضيجة» وكان واصل بن 
عطاء يشرع فيها على قول ظاهر» وهو الاتفاق على استحالة وجود إلهين قليهين 
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أزليين» قال: ومن أثبت معيئ صفة قديعة» فقد أثبت إِلين وإغا شرعت أصحابه فيه بعد 
مطالعة كتب الفلاسفة» وانتهى نظرهم فيها إلى رد جميع الصفات إلى كونه عالما قادرا 
ثم الحكم بأنما صفتان ذاتيتان هما اعتبار للذات القديعة» كما قال الجبائي» أو حالان 
كما قال أبو هاشم» وميل أبي الحسين البصري إلى ردهما إلى صفة واحدة وهي العالمية 
وذلك عين مذهب الفلاسفة . . .") وقال الشهرستاني عن قول أبي الحذيل: "أن 
الباري عالم بعلم وعلمه ذاته » قادر بقدرة وقدرته ذاته . . . وإِنما اقتبس هذا الرأي من 
الفلاسفة الذين اعتقدوا أن ذاته واحدة لا كثرة فيها بوحه . .."2. 

وفي الجملة فتفاصيل مقالة المعتزلة ليس هذا محله» فإن المقصود هنا ذكر أصول 
المقالات وجملهاء وإلا فإن بين اعيام من الاحتلاف فوق ما بين أعيان الصفاتية 
خاصة الخلاف بين بصرييهم وبغدادييهم» فإن هذا حلاف يطول في المسائل الي 
يسمونما الدقيق والجليل في هذا الباب وغيره» كاختلافهم في السمع والبصر» هل هو 
علم أو إدراك غير العلم؟ وكذا اختلافهم في الإرادة إلى غير ذلك نما ذكره أهل 
المقالات كأبي الحسن الأشعري”» وأبي الفتح الشهرستاني“» وغيرهه» وصنف في 
هذا النيسابوري المعتزلي. 

وأما مسلك متكلمة الصفاتية فهو في الحملة مركب من قول أهل السنة والحديث 
وقول الحهمية والمعتى به» فهم يوافقون هؤلاء تارة وهؤلاء تارة» وهذا يقع في المقدمات 
والنتائج وهم في ذلك مراتب» فمقدمهم أبو محمد عبدالله بن سعيد بن كلاب» قال 
الأشعري في المقالات: "قال عبدالله بن كلاب: لم يزل الله عالما حيا سميعا بصيرا عزيزا 
عظيما حليلا متكبرا جبارا كرعا جوادا واحدا صمدا فردا باقيا أولا ربا إا مريدا 
كارها راضيا عمن يعلم أنه يموت مؤمنا وإن كان أكثر عمره كافرا ساخطا على من 
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يعلم أنه يموت كافرا وإن كان أكثر عمره مؤمناء حبا مبغضا مواليا معاديا قائلا متكلما 
رحمانا بعلم وقدرة وحياة وسمع وبصر وعزة وعظمة وجلال وكبرياء وحود وكرم 
وبقاء وإرادة وكراهة ورضى وسخط وحب وبغض وموالاة ومعاداة وقول وكلام 
ورحمة» وأنه قدم لم يزل بأسمائه وصفاته» وكان يقول: معن أن الله عام أن له علما 
ومعين أنه قادر أن له قدرة ومعين أنه حي أن له حياة» وكذلك القول في سائر أسمائه 
وصفاته» وكان يقول: إن أسماء الله وصفاته لذاته لا هي الله ولا هي غيره» وأنها قائمة 
بالله ولا يجوز أن تقوم بالصفات صفات» وكان يقول: إنه وجه الله لا هو الله ولا هو 
0 

فابن كلاب يثبت الصفات اللازمة والصفات الخبرية ولا يثبت الصفات الفعلية 
وهذا صار يثبت محبة وإرادة ورضى وسخطا ويجعل ذلك واحدا أزلياء وجعل كلام 
الباري معن واحدا قائما بالنفس ليس بحرف ولا صوت» فهذا إشارة لمقالته» وقد تقدم 
ذكرها مفصلة"» ومقالته ظهرت بعد مقالة النفاة للصفات من الجهمية والمعتزلة 
وغيرهم فجاء ابن كلاب فخالف هؤلاء النفاة » وأثبت قيام الصفات بذات الباري 
وأثبت علوه سبحانه وتعالى» فصار هو وأصحابه كالحارث النحاسبي وأبي العباس 
القلانسي وأمثالهم يوافقون السلف في هذا الأصلء لكنهم يخالفوفهم في الصفات الفعلية 
فإن أصل ابن كلاب في هذا الباب نفي هذا النوع من الصفات ويرد سائر ما ورد مسن 
ذلك في السمع مما له أصل لازم إلى أصله ويجعله واحداء فقوله ليس محض قول الهم 
ابن صفوان» بل ولا قول المعتزلة» بل له مقام ديانة وتمسك بالشريعة» بل هو وأئمة 
أصحابه خير من الأشعري من هذا الوجهء وأكثر مخالفة منه للحهم والمعتزلة» وأقرب منه 
إلى قول أهل الحديث» والأشعري أقرب إلى السلف من القاضي أبي بكر ابن اليب 
والقاضي أقرب إليهم من أبي المعالي» وهذه مقامات ومراتب لهؤلاء الصفاتية من أهل 
الكلام. 
)١(‏ المقالات للأشعري ( ۲٠۰ ۲٤۹/۱‏ ) . 
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وأبو الحسن الأشعري لما رحع عن مذهب المعتزلة سلك في الجملة مسلك ابن قول الأشعري 
كلاب في الصفات» وذكر في المقالات جمل قول أهل السنة والحديت» وذكسر مقاز 2 في الصفات ر 
ابن كلاب في الأصول وذكر ما يوافق فيه أهل الحديث وما يخالفهم فيه" فهذا كله 
بحسب ما عرفه الأشعري من قول أهل الحديث» وقد كانت معرفته عقالاتهم معرفة 
جحملة» وهذا يحسن ذكر جملهم الكبار» أما الأصل الذي حالف ابن كلاب فيه السلف 
وهو نفي أن يقوم بذات الباري ما يكون ,عشيئته وقدرته فلم يعرف الأضعري قول 
أهل الحديث في هذاء وصار يذكر قوهم محملاء ويذكر قول ابن كلاب» ثم ينتسب إلى 
مقالة أهل الحديث» فظن من لم يعرف حقيقة هذه المقامات أن الأشعري على طريقة 
السلف امحضة في الصفات» وأنه يقر بإثبات قيام ما يكون ,عشيئته وقدرته من الصفات 
وأنه حالف ابن كلاب في هذاء ومن يقول هذا إنما بناه على تفريق الأشعري مقالة 
أهل السنة والحديث عن مقالة ابن كلاب» وأحذه بالأولى» وهذا ما يعلم قصوره» فإن 
المتحقق أن الأشعري استقر قوله بعد الاعتزال على قول ابن كلاب قي الصفات,. ولم 
يزل على هذه المقالة في الحملة» بل إن ابن كلاب كان أقرب إلى أهل السنة والحديث 
منه ‏ كما تقدم ‏ وإن كان الأشعري أظهر في الانتساب إلى قول أهل الحديث» فإغا 
يوافقهم فيما عرفه من مذهبهم» ولهذا صار له مقالات مغلففة في القدر والإبهان 
والأفعال» يعلم أا ليست من مقالات السلف وأهل الحديث» بل هي مقاربة قالات 
حهم بن صفوان ف هذه المسائل» وهذا يتبين به أن الانتساب إلى أهل الحديث مقام 
وموافقة قولهم مقام آخرء وفي الحملة فهذه مسألة تقدم شرحها وإنها لزم المقام هذه 
الإشارة“. 

فالأشعري يثبت الصفات اللازمة في الحملة الى يسموفا صفات المعاني» ويشت 
الصفات الخبرية في الجملة» قال في الرسالة إلى أهل الثغر: "وأجمعوا على إثبات حيلة لله 
عز وحل لم يزل يما حيا وعلما لم يزل به عالماء وقدرة لم يزل يما قادرا وكلاما لم يزل 
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به متكلما وإرادة لم يزل بها مريدا وسمعا وبصرا لم يزل به میعا بصيرا ". 

قال الشهرستاني: "قال أبو الحسن: الباري تعالى عالم بعلم قادر بقدرة حي بحياة 
مريد بإرادة متكلم بكلام سميع بسمع بصير ببصرء وله في البقاء احتلاف رأي» قال: 
وهذه الصفات أزلية قائمة بذاته تعالى . . ."”"2» ثم قال الشهرستاني عنه: "قال: 
وعلمه واحد يتعلق بجميع المعلومات المستحيل والحائز والواجب وال موود والمعدوم 
وقدرته واحدة تتعلق يجميع ما يصلح وجوده من الطحائزات وإرادته واحدة تتعلق جميع 
ما يقبل الاختصاص وكلامه واحد هو: أمر وني وخبر واستخبار ووعد ووعید» وهذه 
الوجوه ترجع إلى اعتبارات في كلامه لا إلى عدد في نفس الكلام . . . والكلام عند 
الأشعري قائم بالنفس سوى العبارة . . . قال: وإرادته واحدة قديمة أزلية متعلقة بجميع 
المرادات من أفعاله الخاصة وأفعال عباده من حيث هي مخلوقة له لا من حيث هي 
مكتسبة لهم. ا 1 

فهذا الذي ذكره الشهرستان عنه في كون هذه الصفات واحدة أزلية هو طريقة 
ابن كلاب» والمقصود منها نفي تعلق الصفات بقدرته ومشيئته» وهذا أصل عظيم من 
أصول السلف غلط فيه سائر متكلمة الصفاتية من الكلابية والأشعرية والماتريدية 


وأمثالهم من نفاة هذا الأصل الذي سموه حلول الحوادث”) والأشعري مع انتسابه 
لأهل السنة والحديث فهو لم يعرف هذا الأصل من مذهبهم» وهذا كان يعتمد نفيسه 
ويجعل ذلك كمال التنزيه. 

وأما الصفات الخبرية: كالوجه واليدين فذكر إِثْباتا في الإبانة» قال: "الكلام في 
الوحه والعينين والبصر واليدين . . . فمن سألنا فقال: أتقولون إن لله سبحانه وجها؟ 
قيل له: نقول ذلك خلافا لما يقوله المبتدعون . . . فإن سألنا أتقولون إن لله يدين؟ قيل: 


. ) 1۷ ( الرسالة إلى أهل الثغر‎ )١( 

(۲) الملل والنحل ( 30/١‏ ) » وانظر اللمع للأشعري ( ٠١‏ ) . 
(۳) يعي الأشعري . 

. ) 55/1١ ( الملل والنحل‎ )٤( 

(5) اتظر اللمع للأشعري ( 385-151 ) . 


— ۷۹ 


تقول ذلك ابا کف 00 

فهذا قول أبي الحسن الأشعري في الصفات. وأئمة أصحابه المتقدمون يقاربونه ل قول امحب 
هذا كالقاضي أبي بكر ابن الطيب الباقلاني» قال في التمهيد: "باب تفصيل صفات الأنسعري في 
الذات من صفات الأفعال . . . صفات ذاته هي الي لم يزل ولا يزال موصوفا يما وهي 2-7 
الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء والوجه والعينان واليدان 
والغضب والرضى وهما الإرادة على ما وصفناه وهي الرحمة والسخط والولاية والعداوة 
والحب والإيثار والمشيئة . . . وصفات فعله هي الخلق والرزق والعدل والإحسان 
والتفضل والإنعام والثواب والعقاب والحشر والنشر» وكل صفة كان موجودا قبل فعله 
ها غير أن وصفه لنفسه بجميع ذلك قدم؛ لأنه كلامه الذي هو قوله: إني حالق رازق 
باسط» وهو تعالى لم يزل متكلما بكلام غير محدث ولا خلوق"» فهذه طريقة 
الأشعري نفسه في الحملة» وما ذكره الباقلان في تأويل الغضب والسخط والحبة ونحوها 
بالإرادة هو قول الأشعري قبله كما ذكره في الرسالة إلى أهل الثغر"» ومن هذا الوجه 
ونحوه صار ابن كلاب أقرب للسنة والحماعة من الأشعري» فإن ابن كلاب كان يثبت 


غضبا ومحبة وسخطا كما تقد . 

ومع ذلك فالأشعري أكثر اهتداء بالسلف والنصوص من القاضي أبي بكر كما 
هو ظاهر ني كتبهم» قال الإمام ابن تيمية: "والأشعري أقرب إلى السلف من القاضي 
أبي بكر الباقلان» والقاضي أبو بكر وأمثاله أقرب إلى السلف من أب المعالي وأتباعه 
. . ."7“ وأبو بكر ابن فورك طريقته مقاربة لطريقة القاضي أبي بكر ابن الطيب» وإن 
كان القاضي أبو بكر الباقلانِ أقوم منه بإثبات الصفات الخبرية» فإن ابن فورك كلامه 


قي هذا النوع من الصفات مضطرب» فهو يثبت هذا النوع في بعض موارده من 


. ) ۷۳ ۷٣ ( وانظر الرسالة إلى أهل الثغر‎ » ) ٠١١ ل‎ 1٠١4 ( الإبانة‎ )١( 
. ) ۲۹۹ التمهيد ( ۲۹۸ س‎ )۲( 

(7) الرسالة إلى أهل الثغر ( ۷١ ۷١‏ ) . 

. انظر قول ابن كلاب قبل قول الأشعري من هذا المبحث‎ )٤( 

(ه) الفتاوی ( ۲۰۳/۱۲ ). 


.مع س 


النصوص ويتأوله في بعض الموارد. 

ثم جاء عبدالقاهر البغدادي وهو دون من تقدم ذكرهم من أصحاب أبي امسن 
وطريقته حير من طريقة أبي المعالي» قال في أصول الدين: "أجمع أصحابنا على أن قدرة 
الله عرّ وجل وعلمه وحياته وإرادته وسمعه وبصره وكلامه صفات له أزلية واختلفوا في 
البقاء» فأئبته صفة لله أزلية جميع أصحابنا سوى القاضي أبي بكر ابن الطيب الباقلانِ 
رحمه الله فإنه منع من کون البقاء معن زائد على وجود ذات الباقي . . . وأصحابنا 
بحمعون على أن الله تعالى حي بحياة وقادرة بقدرة وعالم بعلم ومريد بإرادة وسامع 
بسمع لا بأذن وباصر ببصر هو رؤية لا عين ومتكلم بكلام لا من جنس الأصوات 
والحروف» وأجمعوا على أن هذه الصفات السبع أزلية وسموها قديمهة . . .وأججمع 
أصحابنا أهل الحق على أن لله تعالى قدرة واحدة يقدر بما على جميع المقسدورات 
. . ." وقال: " أجمع أصحابنا على أن إرادة الله تعالى مشيئته واختياره . 
وقالوا أيضاً إن أرادته صفة أزلية قائمة بذاته وهي إرادة واحدة محيطة يجميع مراداته 
. . ."27 وأحص ما تيز به قوله في الصفات عمّن تقدمه ميله إلى تأويل الصفات 
الخبرية كالوحه والعين واليدين» قال في أصول الدين: "المسألة الثالثة عشر من هذا 
الأصل في تأويل الوجه والعين من صفاته . . . والصحيح عندنا أن وجهه ذاته وعينه 
رؤيته للأشياء . . ."20 وقال أيضاً: "وزعم بعض القدرية أن اليد المضافة .معن القدرة 
وهذا التأويل لا يصح على مذهبه . . . وقد تأول بعض أصحابنا هذا التأويل» وذلك 
صحيح على المذهب إذا أثبتنا لله القدرة ويها خلق كل شيء . 

ثم جاء أبو المعالي الجويئ بعد ذلك ومال بعذهب الأشعرية إلى طرق المعتزلة» قال 


الإمام ابن تيمية: "وأما الجوين ومن سلك طريقته فمالوا إلى مذهب المعتزلة» فإن 


(o) 


۰.) ۲۰۹ ۱۷۱ ›) ٥۳ ٤۰ ( انظر مشكل الحديث وبيانه لابن فورك‎ )١( 
. ) ۹۳ (؟) أصول الدين للبغدادي ( ۹۰س‎ 

(۳) أصول الدين ( ٠١١‏ ) . 

.) ١١١ 1٠١۹ ( أصول الدين‎ )٤( 


(ه) أصول الدين ( ١١١‏ ) . 


— E 


أبا المعالي كان كثير المطالعة لكتب أبي هاشم» قليل المعرفة بالآثار» فأثر فيه مجموع 
الأمرين . . ."قال أبو المعالي في الإرشاد: "ذهب بعض أئمتنا إلى أن اليدين 
والعينين والوجه صفات ثابتة للرب تعالى والسبيل إلى إِثْباتَا السمع دون قضية العقل 
والذي يصح عندنا حمل اليدين على القدرة وحمل العينين على البصرء وحمل الوجه على 
الوحود. . ."20» بل بالغ في تأويل هذا النسوع من الصفات ورأى أن هذا لازم 
لأصحابه") فإنه قال: "ومن سلك من أصحابنا سبيل إثبات هذه الصفات بظواهسر 
الآيات ألزمه سوق كلامه أن يجعل الاستواء وابجيء والنزول والجنب من الصفات 
تمسكا بالظاهرء فإن ساق تأويلها فيما يتفق عليه لم يبعد أيضا طريق التأويل فيما 
ذکرناه". 

ومقصوده بذلك اتفاقهم على نفي حلول الحوادث الى بما نفوا الصفات الفعلية 
كالاستواء وانحيء» وأما الصفات الخبرية فليس تأويلها لازم لأصحابه عند التحقيق» فإن 
أصحابه الذين يثبتون هذا النوع من الصفات يخالفونه فيما يدعيه من استازامها 
التحسيم» وإنما دحل عليه ذلك من طرق المعتزلة. 

ومع ذلك فكلام أبي المعالي في هذا الباب كثير الغلط بين السقط. خلط مقالات 
أصحابه بكثير من مقالات المعتزلة» ولذا حار في آخر أمره والتمس طريق السلف ما 
ظنه من التفويض الذي هو نوع من التعطيل عند التحقيق» كما ذكر ذلك في الرسالة 
النظامية» قال: "احتلفت مسالك العلماء في الظواهر الى وردت في الكتاب والسنة 
وامتنع على أهل الحق اعتقاد فحواها وإحراؤها على موجب ما تبتدره أفهام أرباب 
اللسان منها فرأى بعضهم تأويلها والترام هذا المنهج في آي الكتاب وما يصح من سنن 
الرسول ييه وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإحراء الظوامر على 
مواردها وتفويض معانيها إلى الرب تعالى» والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقلا اتباع 
)١(‏ الفتارى ( ٥۲/۹‏ ) . 
(۲) الإرشاد ( ١56‏ ) . 


. ) ١٠١۹۸ ١١۷ ( الإرشاد‎ )۳( 


. ) ۱١۹۸ ٠١۷ ( الإرشاد‎ )٤( 


— C۲ 


متلق الأمة ."° 

فهذا الذي نسبه إلى السلف حقيقته اعتقاد انتفاء الصفات في نفس الأمر فيما 
يريده من الظواهر الذي اشتغل بتأويلهاء فإنه جزم بامتناع اعتقاد فحواها وما تبتتدره 
العقول في معانيهاء ومن المعلوم أن المعاني الى هي معلومة عند أرباب اللسان هي في 
الأصل معان مشت ركة» فإذا جاءت في حق الباري سبحانه كانت لائقة به ختصة بكماله 
الذي لا يشا ركه فيه غيره» والاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم التمائل في الحقيقة عند 
الإضافة» والتحصيص» وهذا نما هو معلوم بالاضطرارء فإن الأسماء المطلقة كليات لي 
الذهن لا وجود لها في الخارج من حيث هي كلية. 

تم سائر أتباع أب المعالي على طريقته في الحملة» ثم جاء أبو عبدالله الرازي واتتهى 
إلى نحو من طريقة أبي المعالي في الصفات وبالغ في نفي علو الباري عا لم يقع مله لي 
كلام من تقدمه من الأشعرية» وسلك في هذا طريقة المعتزلة الحضة) ومع هذا فله 
مقالات اختص ها وله معارضات لأصحابه في تفاصيل هذا الباب» بل قوله فيه 
اضطراب وتردد. 

فهذا محصل مذهب الأشعرية عند كبار أئمتهم الذين لهم احتصاص في رسم 
مذهبهم على قدر من الاختصارء فإنه ليس المقصود هنا ذكر طرقهم الكلامية ومراتبهم 
المذهبية» وإلا ففيهم كبار بين هؤلاء كالبيهقي والقشيري وأبي حامد الغزالي وغيرهم 
وكذلك بعد هؤلاء أبي الحسن الآمدي وعضد الدين الأيحي والتاج السبكي وغيرهم 
وني الحملة فتفاوت مقالة الأشعرية في الصفات أمر معروف في كتبهم وذكره كبار 
أئمتهم كعبدالقاهر البغدادي وأبي المعالي“ والرازي”؟ وغيرهم» قال الرازي في 
المحصل: "مسألة: الظاهريون من المتكلمين زعموا أنه لا صفة لله تعالى وراء السبع أو 


. ) ۳۳ ۳۲ ( الرسالة النظامية‎ )١( 

(۲) أساس التقديس ( ۲۲٤‏ س ۲۲۷ ) . 

.)١١١ 1١٠١ ۰ ٩۰ ( أصول الدين للبغدادي‎ )۳( 
.) ٠١۸ ۱١۷ ( الإرشاد‎ )٤( 


(ه) امحصل ( ۲۷۰ ) . 


EA —‏ س 


الثماني» وأثبت أبو الحسن الأشعري اليد صفة وراء القدرة والوجه صفة وراء الوحود 
وأثبت الاستواء صفة أحرى» وأثيت أبو إسحاق الإسفرابيئ صفة توجحب الاستغناء 
عن المكان وأثبت القاضي صفات ثلاثة أخرى وهي إدراك الشم والذوق واللمس. . . 
والإنصاف أنه لا دلالة على ثبوت هذه الصفات ولا على نفيها فيجب التوقن". 
KK %‏ مجع 

وأما أبو منصور الماتريدي وأتباعه الماتريدية فهم نوع معروف من الصفاتية 
لكنهم دون الأشعرية في الظهورء والأشعرية في الحملة أقرب منهم إلى السلف» وقد 
كان الماتريدي له ظهور في ما وراء النهر ونفق مذهبه هناك في البلاد العجمية وعم 
أمره بعنايته بالرد على المعتزلة خاصة الكعبي الذي عرض لكثير من مقالاته» فضلا عن 
مقالات أصحابه المعتزلة في كتاب التوحيد. 

وقي الحملة فالماتريدي وأصحابه مثبتة للأسماء قي الجملة وللصفات الأزلية» قال أبو 
منصور الماتريدي: "الأصل عندنا أن أسماء الله ذاتية يسمى ها نحو قول الرحمن وصفاته 
ذاتية كما يوصف نحو العلم بالأشياء والقدرة عليهاء لكن الوصف له مناء والاسم إنما هو 
ما يحتمله وسعنا وتبلغه عبارتنا بالضرورة؛ إذ سبيل ذلك إنما هو المعروف في الشاهد 
وذلك يوحب التشابه في القول» إذ عن معروف به في الشاهد قدر ولكن الضرورة 
أطلقت لنا على نفي المفهوم من الشاهد لينفى به الشبه» ونس ميه بالذي ذكرت 
ضرورة» ولو احتمل وسعنا التسمية ما لا يسمى به غيره نسميه» لكنه إذ كان الشاهد 
دليله وبه يحب معرفته فمنه قدر اسمه على ما يقرب من الفهم .ما يريد به» وإن کان الله 
يتعالى عن أن يكون له مثال أو شبهء ألا ترى أن العبارة الي يما نسميه عالما قادرا في 
الألسن مختلفة من غير أن كان تمت احتلاف» فيدلك أن الأسماء الى نسميه يما عبارات 
عما يقرب إلى الأفهاء لا أنها في الحقيقة أسماؤه . . .". 


. هي السبع مع صفة البقاء‎ )١( 
. ) ۲۷۰ ( الحصل‎ )۲( 


(۳) التوحيد للماتريدي ( 55 - 4؟ ) . 


— E4 


قول الماتريدي 
وأصحابه في 
الصمسفات 


وهذه الطريقة الى ذكرها أبو منصور الماتريدي تشبه ما ذكره أبو الوليد ابن رشد 
وأمثاله من مقتصدة الفلاسفة”"2) وفي الحملة ففي كلام أبي منصور الماتريدي مادة 
فلسفية في هذا الباب تقدم الإشارة إلى شيء منه"» وقوله هذا تضمن أن هذه الأسماء 
الى سمى الله بها نفسه ليست مما يسمى ها الرب حقيقة» بل اعتبر ذلك بالشاهد الذي 
حصل به معرفة الباري» وكذلك الشأن في الصفات في ظاهر كلامه» ومحصل هذه 
الطريقة أن للباري أسماء وصفات في نفس الأمر عبر عنها عا هو معروف قي الشاهد 
تقريبا للأفهام» وهذه نزعة فلسفية من جنس ما ذكره الفلاسفة المليون أن خطاب 
الرسل في المسائل الإلهية جاء عا هو معروف في الحس والخيال الذي لا يقع تصديق 
الجمهور إلا عليه”””» ومع ذلك فبينه وبين غلاتهم كابن سينا وأمثاله من يقرر هذه 
الطريقة فرق من وجه آخر حيث أن هؤلاء يجعلون واجب الوجود المطلق بشرط 
الإطلاق ولا يصفونه إلا بالسلوب والإضافات» وطريقة الماتريدي تقارب طريقة ابن 
رشد وأمثاله من مقتصدة الفلاسفة الذين يثبتون الأسماء الحسيئى وأحكام الصفات» ومع 
ذلك فبينه وبين هؤلاء فرق من وجه آخر» وهو أقرب إلى الإثبات من أمثال هؤلاء. 

والمقصود أن الماتريدية يطلقون إثبات أسماء الرب سبحانه» وكذلك يثبتون 
الصفات الأزلية الي هي الحياة والعلم والقدرة والكلام والبصر والسمع والإرادة 
والتكوين”؟»» وأما الصفات الخبرية كالوجه واليدين وأمثاها فهم على تأويله"“» وابن 
كلاب والأشعري وأئمة أصحابه المتقدمون خير من هؤلاء من هذا الوجه وأما 


الصفات الفعلية المتعلقة بقدرة الباري ومشيئته فهم كسائر متكلمة الصفاتية لا يشتون 


. ) ٠٤١ ( انظر الكشف عن مناهج الأدلة لابن رشد‎ )١( 

(۲) انظر الباب الأول» الفصل الثاني» المبحث الثاني . 

(©) انظر الإشارات والتنبيهات لابن سينا "الإلميات" (۸ »)١١‏ والرسالة الأضحوية له ٤١ ٤ ٤(‏ 
والكشف عن منهاج الأدلة لابن رشد »)١ 15 1١15(‏ وانظر خاصة .)١75(‏ 

(4) إشارات المرام ( 1١5 » ٠٠١17‏ ) » نظم الفوائد ( ۲١‏ ) » التوحيد للماتريدي ( 17 ) . 

(ه) التمهيد ( ١3‏ ) » التوحيد للماتريدي ( 74 78 ) » شرح الفقه الأكير ( 758-55 ) » إشارات 


المرام ( ۱1۸7 س 2185 .)١554155‏ 
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هذا النوع» بل نفي هذا من أعظم اختصاصه' 3 والماتريدي من نفاة العلو على 
يقة غلاة الأشعرية كأبي عبدالله بن الخطيب©2. 


KHE > # *> 


وبين الماتريدية والأشعرية فرق في الصفات الفعلية تقدم ذكره» وقي الجملة فما 


تقرير فيمسا 
يثبته هؤلاء الصفاتية من الكلابية والأشعرية والماتريدية من الصفات الذاتية كالصفات ہے ى 


لصفاية 


السبع أو غيرها مما يثبته بعضهم لا يلزم منه أهم في هذا الذي يتبتونه هم فيه على طريقة ' 
السلف الحضة» بل هم دون هذا فيما أثبتوه» فإن سائر هؤلاء يقولون في كلام الباري 
قولا غير معروف عن أحد من السلف» وكذلك في غير هذا ومع ذلك فيقع في 
كلامهم ما هو موافق لقول السلف» وهم قي ذلك درجات. 

وهذا الأصل الذي اختص بتمييزه متكلمة الصفاتية من الكلابية والأشعرية 
ET‏ سوا نياك الخو ا a‏ 
بقدرته ومشيئته» قد دحل على كثير من المنتسبين للسنة والأئمة من أصحاب أحمر الصفاتيةفي 
ومالك والشافعي وأبي حنيفة» فصار يقع في كلام هؤلاء عدم E‏ 
الصفات» بل يتأولونه أو يفوضونه كما هي طريقة طوائف مسن متكلمة الأش ية اففهاء 
والمقصود أهم يشاركون متكلمة الصفاتية في نفي ما هو من هذه الصفات» ومع ذلك 
فهؤلاء ما عندهم من تعظيم لطريقة الأئمة وانتساب إليهاء صاروا يوافقون هؤلاء ورما 
احتجوا ما يحكونه من مقالات لبعض أعيان الأئمة على هذه الطريقة كما سلك ابن 
الجوزي وابن عقيل هذه الطريقة الي دخلت عليهم من هؤلاء المتكلمة» وجعلواما 
ذكره حنبل بن إسحاق عن أحمد موافقا لهذاء وفي الجملة فقد مال إلى هذه الطريقة الي 
ذكرها متكلمة الصفاتية في الصفات الفعلية طائفة من أصحاب الأئمة المنتسبين إليهم في 


. )۸١ س۸٤‎ ( )»ء المسايرة‎ 5١5 ۲۱۲ ( إشارات المرام‎ » ) 55 _ ٥۳ ( التوحيد للماتريدي‎ )١( 
.) التوحيد ( هلا اكلا‎ )۲( 

5 المحصل ( ۲۲۷ ) . 

)٤(‏ انظر الباب الأول الفصل الثان» المبحث الرابع. 
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أصول الدين» كما هو الشأن في التميميين من أصحاب أحمر“. 

والمقصود أن يعلم أن كثيرا من أصحاب الأئمة الأربعة الذين لم يختصوا في 
أصول الدين ممذهب طائفة من الطوائف الكلامية ينتسبون إليها بل ينتحلون قول 
أصحايهم وأئمتهم» و لم يحققوا مذهب أئمتهم» وكبار أصحاهم العارفين بطريقة السلف 
على التحقيق» فصار هذا النوع يظهر فيهم مقالات من التفويض وأنواع من التأويل 
وتردد في موارد في هذه المسائل» وأعظم أصحاب الأئمة افتراقا في أصسول الديسن ‏ 
ويخاصة في مسائل الصفات ‏ أصحاب أي حنيفة؛ ففيهم سنية محضة وفيهم جهمية 
ومعتزلة وأشعرية» والماتريدية في الجملة حنفية» وكذلك الكرامية المجسمة هم في الجملة 
كذلك» ثم في أصحاب الشافعي أشعرية» بل أكثر أئمة الأشعرية الكبار على مذهسب 
الشافعي في الشريعة» وف الشافعية مبجسمة مشبهة» وهذا يقع في السواد منهم في بعسض 
الأقاليم كما كان طائفة من الأكراد الشافعية زمناً على هذه الطريقة» وكذلك أصحاب 
مالك يكثر فيهم الأشعر ية والحنبلية هم أقل هذه الطوائف أخذاً بالمسالك الكلامية 
وغالب غلط الحنبلية في الصفات زيادة في الإثبات وفيهم من هو على طريقة الكلابية 
لكن هؤلاء في الحملة ينتسبون لأحمد في أصول الدين» وإنما صارت البدعة في الحنبلية 
دون ما في غيرهم من الطوائف الفقهية؛ لأن أحمد صار له من الظهور في هذا اللاب 
أكثر ما حصل لكثير من الأئمة كمالك والشافعي وأبي حنيفة بسبب ما ابتلي به لي 
زمن أولاد الرشيد العباسي المأمون والمعتصم والواثق» ثم جاء المتوكل وأظههر السنة 
فصار لأحمد قي المقامين ظهور معروف. 

وفي الحملة فأسباب هذا المع ليس هذا محل ذکره» وإنما المقصود الإشارة أل رور رىي 
حال أتباع الأئمة الأربعة» وإذ قد تبينت مسالك النفاة المحضة» والمسالك المركبة من في الصفات 
قول المثبتة وقول النافية» فإن تمت مقالة صار لها ظهور لا سيما في الحنفية وهي مقالة 
محمد ابن كرام السجستان» ومحصل مسلك ابن كرام وأتباعه أن الله موصوف 


)١(‏ انظر الفتاوى لابن تيمية ( ۵۴۳/٦ ( ) ۱۸۸ ۱٦٤4/٤‏ هه اكه لاله). 


. ) ۱۸۷ ۱۸7/۲۰ ( ) ٥۳ ٥۲/٦ ( ) ۱۷۷/٤ ( ) ۱۸٥/۳ ( انظر الفتاوی لابن تيمية‎ )۲( 
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اغات وف قل اغا اغراف و أن مرصرف بالأففال العامة ت ع عدر يا 
والتزم لهذا أن الباري جسم لا كالأجسامء وإنما التزم هذا اللازم؛ لأنه سلك مسلك 
المتكلمين في هذا الباب» ومقالته هذه دون مقالة المشبهة الغالية""» ثم هم بعد ذلك 
طوائف بلغت عدقم ثني عشرة طائفة أصوهها ست كما ذكر ذلك وشرحه أبو الفقفح 
الشهرستان في الملل والنحل» وذكر قول ابن الميصم الكرامي في الفرق بين مذهبهم 
ومذهب المشبهة”' الذي كان عليه طائفة من أئمة الشيعة الإمامية كهشام بن الحكم 
وأمثاله من أعيان هؤلاء المشبهة وكان قولهم معروف الفساد عند جماهير المسلمين من 
أهل الحديث والفقهاء وسائر أصناف النظار من المتكلمة وغيرهم» بل فساده معلوم عند 
أئمة الفلاسفة» فإن هذا مذهب معلوم الفساد عند جماهير بن آدم من أهل الملل 
السماوية» وغيرهم ممن يعرفون مقام الربوبية. 

وحصل قول هشام بن الحكم وأمثاله إثبات الصفات مع إثبات التشبيه المنفي 
با منقول والمعقول» فهذه جملة معلومة في مذهب هؤلاء وأما تفاصيله فأكثره ظن تقوله 
المعتزلة عنهم» والله أعله". 


. ) 51 2 ۳١/١ ( )ء الفتاوى لابن تيمية‎ 1١١7 2 ١١8/١ ( انظر الملل والتحل‎ )١١ 


(5) الملل والنحل ( .)١١١ ٠٠۰۸/۱‏ 
(۳) انظر الفتاوى (275/5 01)» الفرق بين الفرق (55 55). الملل والنحل .)١١4-/1(‏ 
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المبحث الثاب: الأصل الذي انبنى عليه مذهب الجهمية والمعتزلة النافية في كثيو 
من الأحوال وبيان أصل هذا الدليل ومورده» وكيف دخل هذا الأصل في كلام 
متكلمة أهل الإثبات وبعض المنتسبين للسنة والأئمة في أصول الدينء وإبانة بطلان 
هذا الدليل بالسمع والعقل. 
انبنت مذاهب الطوائف المخالفة للطريقة السلفية في صفات الله على أصول تحصل 
ما ما استقر عند أهل هذه المذاهب من نفي قيام الصفات بذات الباري» كما هي 
يقة الجهمية والمعتزلة والفلاسفة» أو نفي قيام ما يتعلق بقدرة الرب ومشيكته بذاتنه 
كما هي طريقة متكلمة الصفاتية وموافقيهم» وكذا غيرهم من أصناف الطوائف 
المخالفة للطريقة الى عليها أئمة السنة والحديث» وهذه الأصول الي تحصلت يما هذه 
المذاهب المخالفة لمذهب أهل السنة والحديث مبنية على مقدمات كلامية أو فلسفية 
ونفاة الصفات أو ما هو منها من الطوائف الملية الذين حصلوا نفيهم يمذه الطرق هم لي 
الجملة صنفان متكلمة كالجهمية والمعتزلة والكلابية والأشعرية والماتريدية» ومتفلسفة 
ويشاركهم في هذا طوائف من الصوفية وغيرهم. 
وقد تكلم أهل الكلام والفلاسفة ني طرق تحصيل معرفة الباري وذكروا ما ناسب 
علومهم من الطرق» وهذه الطرق الي يذكروفها منها ما هو باطل يعلم فساده بالعقل 
والشرع؛ ومنها ما يكون محصلاً لما هو من الحق احمل كوجود الباري ونحو ذلك وهذا 
يتنوع باختلاف هؤلاء وأصنافهم» فمنهم من يعتمد طريقة ويجعل تحصيل المعرفة من 
جهتهاء ومنهم من يذكر أصنافاً من الطرق. وما مسن صنف مسن أصناف نفاة 
المتكلمين من المعتزلة والصفاتية فضلاً عن الجهمية الحضة والفلاسفة المليين إلا وهو 
يصحح طريقاً من الطرق الي حصلها عند هؤلاء نفي الصفات أو ما هو منهاء وإن 
كان كثير من هؤلاء وهؤلاء يذكرون طرقاً أخرى منها ما يكون مأخوذاً من الأدلة 
العقلية الدالة على حق بحمل» وهذا مقام يلزم معرفته في أصول مذاهب الطوائ ف لي 
الصفات» وجماع الأصول الي لم ينفك أحد من نفاة الصفات أو ما هو منها من أمل 
الكلام والفلسفة» عن القول بأحدها أصلان: أحدها طريق الأعراض والاستدلال يهل أو 
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عا هو منها على حدوث الموصوف هاء والثاني: طريقة الت ركيب والاستدلال يما على أن 
الموصوف يما ممكن أو حادث» فهاتان الطريقتان هما أصل ما يحصل به نفاة الصفلت أو 
ما هو منها نفي ذلك» وتمت طريقة ثالثة وهي الاستدلال بالاختصاص على إمكان 
المحتص أو حدوثه. وهذه استعملها طائفة من الفلاسفة المليين كابن سينا وهو أحص 
هذا النوع أحذاً بماء مع ما له من العناية بطريقة التركيب» وكذا يقول يها كير من 
الأشعرية كعبدالقاهر البغدادي والشهرستاني» ويضعفها طائفة من الأشعرية كأبي الحسن 
الآمدي» وأكثرهم لا يخصوفا بالتحصيل» وهي في الحملة مركبة من مقدمات كلامية 
معروفة عن أئمة المعتزلة» وأدخل عليها ابن سينا مقدمات فلسفية ليحصل له يها 
تحصيل مذهبه» فصار كل نوع يحصل يما ما يناسب مذهبه. 

والأصل المقصود هنا هو طريقة الأعراض الى أحدثها الجهمية والمعتزلة» ولا كان 
القدم أحص وصف الباري عند المعتزلة"» كان محض غرضهم إثبات قدمه سسبحانه 
وحدوث ما سواه» فاستعملوا دليل الأعراض الذي تحصل به نفي الصفات وجعلوا هذا 
قاطعاً عقلياً عارضوا به السمع الذي استعملوا فيه ما موه تأويلاً. 

ولا جاء متكلمة الصفاتية من الكلابية والأشعرية» وافقوهم على صحة هذه 
الطريقة وخالفوهم قي حد بعض مقدمائاء فتحصل عندهم نفي الصفات الفعلية» وهو 
ما يقوم بذات الباري ثما هو متعلق بقدرته ومشيئته من الصفات والأفعال هذا مع ما 
يوحد في كلام طائفة من متكلمة الصفاتية من ذم لهذه الطريقة» كما يقع ذلك في كلام 


أبي الحسن الأشعري) وأبي حامد الغزالي وغيرهما فهذا مقام» وتصحيحها في نفس 


(1) درء الت اررض (1/۱ °0 °۷"( ١/7‏ ا YAY (TYA fo‏ .4( نمم CTA/A)‏ 
«(TTo ۳ ۳۳/۹(‏ الإشارات والتنبيهات لابن سينا ( ۳ م «(oto‏ أصول الدين للبغدادي 5كين 
فهاية الأقدام للشهرستاني »)١45(‏ شرح الأصول النمسة لعبدالحبار المعتزلي (4 5 ٠١‏ المواقف للإيحي 
(575 ۲۷۱)» شرح أم البراهين (1 1 »)١5‏ غاية المرام للآمدي »)۱۸١(‏ الفتاوى لابن تيمية (744/5). 
(۲) الملل والنحل للشهرستاني ( 55 ) . 

(*) الرسالة إلى أهل التغر ( ۱۸٤‏ س ۱۸۷ ) . 

. ) 54 ل‎ ٩۳ ( فيصل التفرقة للغزالي‎ )٤( 
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الأمر مقام آخر كما سيأت شرحه. 

والمقصود هنا أن سائر أئمة الكلام من نفاة الصفات أو ما هو منها يصححون 
هذا الدليل في نفس الأمر» ويبنون عليه قولحم في الصفات» أما طريقة التركيب فهي 

يقة فلسفية”“ وقد يستعملها المعتزلة(2 من جهة كون ال ركب حادناًء والفلاسفة 

الذين هم أحص الطوائف بمذه الطريقة» استدلوا يما من جهة كون المركب ممكناء فإن 
هؤلاء يجعلون احص وصفه سبحانه وجوب وجوده بنفسه وإمكان ما سواه فإههم لا 
يقرون بالحدوث عن عدم فيكون الت ركيب موجبا للافتقار المانع من كونه واحب 
الوجوة ىسە : 

وني الهملة فهذه الطريقة طريقة فلسفية وقد يتحصل للمعتزلة بما نوع استدلال 
فهذا بحمل مواقف النفاة من المتكلمين والفلاسفة من هذه الطرق. 

ثم المقصود هنا بيان طريقة الأعراض الي هي أصل الجهمية والمعتزلة نفاة 
الصفات» وكيف دحلت هذه الطريقة على متكلمة الصفاتية وموافقيهم من أصحاب 
الأئمة“» وبيان فساد هذه الطريقة والتحصيل اء والكلام على هذه المعاني في مسائل: 

المسألة الأولى: حمل هذه الطريقة الاستدلال على حدوث العالم بحدوث 
الأجحسام» واستدلوا على حدوث الأجسام بأنها مستلزمة للأعراض أو بعضهاء ومبي 


(1) درء التعارض (01/1ل ۳۰۷) (۱۲۲/۷)» الصفدية لابن تيمية أيضاً 779/7 ۲۳۲)» الفتاوى 
(44/5)» الفتاوى المصرية (41/3 0)» وانظر من كتب الفلاسفة: المدينة الفاضلة للفارابي (5)؛ وعيسون 
المسائل له (4 هع النجاة لابن سينا (۳۹۹) ۳۸۳) الإشارات والتنبيهات (45/9 1 ٤٤۷ ۱٤۷‏ 
هده ؛) الرسالة العرشية لابن سينا (۳)» الرسالة الأضحوية لابن سينا »)٤ ٤(‏ وانظر ما ذكره المتكلمون عنهم: 
نماية الأقدام للشهرستاني (30: 2111 ۳۷۹)» تمافت الفلاسفة للغزالي (2157 »)14٠0‏ المواقف الإيجي 
رحد ۲۷۸)» شرح المقاصد للتفتازاني ۳١/۳(‏ 0 4). 

(؟) الفتاوى (744/5)» درء التعارض :)١١7/8(‏ شرح الأصول الخمسة لعبد لجار المعستزلي (۲۷۷— 
۸ ) الملل والنحل .)٤١ 4 5/١(‏ 

(©) الفتاوى لابن تيمية »)۳٤٤/٦(‏ ماية الأقدام للشهرستاني (43) الملل والنحل له (٤٤ء ٠)٤١ ٤۳۷‏ 
النجاة لابن سينا »)۳٦٦(‏ معيار العلم للغزالي .)۳۲١ ۳۲٣(‏ 


(4) انظر درء التعارض ( ۱۳س ۱٤‏ ) ( 5147/4 ). 
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على هذه الطريقة أربع مقدمات: 

الأولى: إثبات الأعراض الي هي الصفات أو إثبات بعضها كالأكوان الى هي 
الحركة والسكون والاجتماع والافتراق. 

الثانية: إثبات حدوث هذا الأعراض أو بعضها بإبطال ظهورها بعد الكمون» 
وانتقاهها من محل إلى حل. 

الثالثة: إثبات امتناع نحلو الجسم عن كل ما هو من الأعراض بكونه قابلاً السائر 
أنواعها وأن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده» بل لا بد من ثبوت أحد المتقابلين فيه 
أو بكون الجسم قابلاً لما هو منها. 

الرابعة: أن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث» وهذا مب على امتناع حوادث 
لا أول ا . 

المسألة الثانية: لما اعتمد المتكلمون من المعتزلة والصفاتية الكلابية والأشعرية 
والماتريدية على هذه الطريقة ني إثبات حدوث العالم نفت الجهمية والمعتزلة أن يقوم 
بذات الباري شيء من الصفات والأفعال؛ لأن الصفات أعراض والأعراض حادثة 
مستلزمة للأجسام» والأحسام حادثة؛ لأن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث» فعلى 
هذه الطريقة حصل الجهمية والمعتزلة نفي سائر الصفات» ولا حاء متكلمة الصفاتية 
ومقدمهم عبدالله بن سعيد بن كلاب وأتباعه» وهم تمن يقر هذه الطريقة "دليل 
الأعراض" وافقوا هؤلاء المعترلة على انتفاء أن يقوم بذات الباري ما هو متعلق بقدرته 
ومشيئته من الصفات والأفعال» وخالفوهم في قيام الصفات اللازمة بذات الباري فأثبتوا 
هذا النوع» ومحصل هذا التفريق عند هؤلاء الصفاتية مع تصحيحهم لدليل الأعراض 
مم جمعوا بين هذا وهذا فقالوا: إن الصفات ليست أعراضاً؛ لأنها باقية» والعرض عند 
هؤلاء بي الجملة ما يعرض ويزول» فصاروا يطلقون إثبات الصفات» والصفات عند 
هؤلاء هو ما كان لازما لا يتعلق بالقدرة والمشيقة» ويهذا سوا متكلمة الصفاتية» وصار 


العرض عندهم ما لا يبقى فنفوا قيام الأفعال» ولهذا لا يسمي هؤلاء ما ينفونه مسن 


.)١41/1( انظر درء التعارض (۳۸/۱ ۰۲۰ 701 704)) نقض التأسيس "جمع ابن قاسم"‎ )١( 


— ۹۲ 


الصفات أعراضاًء ولا حاء أبو الحسن الأشعري سلك هو وأتباعه هذا المسلك» وكذا 
أبو منصور الماتريدي وأتباعه هم في الجملة على طريقة ابن كلاب وأصله الذي هر 
أصل المعتزلة» ونفاة الصفات الخبرية من الأشعرية كأ المعالي وأمثاله حصلوا نفي هذا 
النوع بطريقة أحذوها من المعتزلة. 

ولأجل هذه الطريقة الترم حهم بن صفوان القول بفناء الحنة والنار» كما التزم أبو 
الهذيل العلاف انقطاع حركات أهل الحنة» فإنهما لما منعوا تسلسل الحوادث في الماضي 
منعوها في المستقبل» والتزم قوم لأجلها أن جميع الأعراض لا يجوز بقاؤهاء حن يحصل 
لهم توفيق ذلك مع ما أثبتوه من الصفات”©» وعنها قال أبو المعالي .عسألة الاسترسال 
في علم الباري» وهو أن علمه سبحانه يتناول الأجسام بأعيافا وأنواع الأعراض 
بأعيانماء وأما آحاد الأعراض فيسترسل الفلم عليها الامتناع ثبوت مالا يتاه علا 
وعينا والتزم لأحلها طرائف منهم لوازم أخرى. 

المسألة الثالثة: موقف المتكلمين نفاة الصفات أو ما هو منها من هذا الأصل 
"دليل الأعراض"» أطبق المتكلمون على استعمال هذا الدليل في إثبات حدوث العام 
وتحصيل مخالفتهم لما جاء به السمع من إثبات الصفات من جهته» وهذا الدايل هر 
أحص ما قصدوه بقوهم بتعارض العقل والنقل الذي هو حال عامة المتكلمين» وصرح 
به جهميتهم ومعتزلته كما صرح به متأخرو الصفاتية من أصحاب أي الحسن 
كأبي المعالي وأبي حامد وأبي عبدالله الرازي وأمثاله.”*»» والمتكلمون من نفاة الصفات أو 
ما هو منها مطبقون على صحة هذا الدليل في نفس الأمر» وصحة استلزامه الذي هر 
نفي الصفات عند الحهمية والمعتزلة أو نفي الأفعال القائمة بالباري عند صفاتيتهم 


(1) درء التعارض ٤۱/۱‏ 505205082 ). 
(۲) درء التعارض ( ٤٥۱/۳ ( ) ۳۰١۰ 5059/١‏ 155 ). 
(۳) درء التعارض ( ٠٠١/۱‏ ) . 


٠)۹ 4/١ ( درء التعارض‎ )٤( 


۳ سه 


وهذا مقام متحقق مع أنه يعلم أن المتكلمين من هذه الأصناف متنازعون في 
ترتيب وحد كثير من مقدمات هذا الدليل» ويذكرون على هذا الدليل في بعض صوره 
ما هو من المعارضات .والسؤالات» ثم يعاللجون ذلك عا هو من المقامات الخاصة ببتعض 
أعيائهم, ولهذا صار رسم هذا الدليل على طريقة المعتزلة يخالف رسمه على طريقة متكلمة 
الصفاتية » ومن هذا احتلف قوهم في الصفات مع اشتراكهم في هذا الدليل ثم بين كل 
طائفة حلاف في ترتيبه وحد مقدماته وطرد لوازمه» وهذا الدليل لما كان مركا من 
مقدمات بعضها معلوم الفساد في العقل والشرع وبعضها فيه إجمال وتردد» وهؤلاء 
المتكلمون قابلوا يهذا الدليل أدلة القائلين بقدم العالم» فلما كان هذا الدليل فيه دحل من 
أوجه صار طائفة من المتكلمين تتكافاً عنده أدلة القول بقدم العالم مع هذا الدليل» ومن 
يعظم طريقة السلف من هؤلاء المتكلمين كأبي الحسن الأشعري يذكر بدعية هذا الدليل 
وينهى عن الاحتجاج به" كما يسلك مثل هذا أبو حامد الغزالي» قال: "فليت شعري 
مى نقل عن رسول الله 8# أو عن أصحابه رضي الله عنهم إحضار أعرابي أسلم وقوله 
له: الدليل على أن العام حادث: أنه لا يخلو من الأعراض وما لا يخلو عن الحوادث فهو 
حادث"» فأمثال هؤلاء يعتقدون صحتها في نفس الأمر وإن كانوا ينهون عنهاء ولهذا 
صار هذا يظهر فيمن هو مقارب لأهل الحديث مع عنايته بالكلام أو فيمن هو مقارب 
لأهل الكلام مع عنايته بالتصوف» والأولى حال أي الحسن والثانية حال أبي حامد وهذا 
قال أبو حامد: "لست أنكر أنه يجوز أن يكون ذكر أدلة المتكلمين أحد أسباب الإبمان 


)١(‏ درء التعارض (۳۰۱/۱» 05") »)۲٤١۲/۷(‏ الاستقامة »)٠١1/١(‏ منهاج السنة »)۳١۹/١(‏ التوحيد 
للماتريدي (15 ۲۳۱). 

(۲) الرسالة إلى أهل الثغر للأشعري ( ۱۸٤‏ ۱۸۷ ) › درء التعارض ( ۳۹/۱ ٤٠١‏ ). 

(9؟) فيصل التفرقة ( ٩۳‏ ) . 

(4) فيصل التفرقة ( 54 ) . 


— 4 


الطريقة فى إبطاله قول الفلاسفة بقدم العا04©. 

وف الحملة فالمتكلمون ‏ نفاة الصفات أو ما هو منها ‏ يعتمدون هذه الطريقة 
في الجملة » ويصححوفا وإن كان من هؤلاء من يبطل بعض مقدماتها ويعوض ذلك 
عا يذكره» وصار هؤلاء النفاة من المتكلمين ثلاثة أصناف: 

صنف يجعلون هذا الدليل أصل المعرفة ويوجبونه بل يجعلونه أول الموجبات» وهذا 
مسلك غلاتهم كأئمة الجهمية والمعتزلة وهذا مسلك أبي المعالي وذويه من 
الأشعرية””» وكذلك أبو منصور الماتريدي بى قوله عليه وجعله الأصل في معرفسة 
حدوث العال©», 

وصنف من هؤلاء يصححون هذا الدليل» ويصححون غيره» فليست المعرفة 
مقصورة عليه أو لا تحصل إلا من جهته» وهذا قول طائفة مسن متقدمي الأشعرية 
ومتأخريهم كالرازي وغيره” وهو قول طائفة من المعترلة”". 

وصّف من هؤلاء يعيبون هذا الدليل بكونه بدعة» كما هي طريقة أي المسن 
وأبي حامد مع تصحيحهم له في نفس الأمر» ونوع من هؤلاء يترددون في تحقيقهه مع 
الترامهم عحصله» وهذه طريقة أبي الحسن الآمدي في غاية المرام©. 

قال الإمام ابن تيمية: "وبالجملة فإنه وإن كان أبو المعالي ونحوه يوجبون هذه 
الطريقة» فكثير من أئمة الأشعرية أو أكثرهم يخالفونه في ذلك ولا يوجبوفاء بل إما أن 
يحرّموها أو يكرهوها أو يبيحوها وغيرهاء ويصرحون أن معرفة الله تعالى لا تتوقف على 
)١(‏ ققافت الفلاسفة ( ۱۹۷ ) . 
(۲) أنظر المختصر في أصول الدين لعبدالجبار الممداني (177)؛ الرسالة إلى أهل التغسر للأشعري (84 اس 
۸1 درء التعارض »)۲٤۲/۷(‏ الصفدية (41/9- »)٠١‏ منهاج السنة »)۳٠١/١(‏ نقض التأسيس "ممع 
ابن قاسم" (۲۸۰ ۲۸۱). 
(؟) الإرشاد للجويئ ٤۲(‏ ه؛). غاية المرام (551)» تهافت الفلاسفة (۱۹۷)» نقض التأسيس "جمع ابسن 
قاسم" (۲۸۰/۱). 
)٤(‏ التوحيد للماتريدي ( ۱۲۹ ۲۳۱ ) . 
(ه) الأربعين في أصول الدين للرازي (۱۰۳/۱)» نقض التأسيس "جمع ابن قاسم" »۲٤۹/۱(‏ ۲۸۱). 
(5) الفتاوى لابن تيمية ( 5414/5 ) . 


(۷) غاية المرام ( 584 5355 ). 


— ۹0 


هذه الطريقة ولا يحب سلوكهاء ثم هم قسمان: قسم يسوقها ويسوق غيرها ويعدما 
طريقا من الطرق» فعلى هذا إذا فسدت لم يضرهم والقسم الثاي: يذمونا ويعييرنفا 
ويعيبون سلوكها وينهون عنها: إما نمي تنزيه وإما في تحريم كما ذكره أبو الممسن 
الأشعري . . . ومضمون ذلك أن هذه الطريقة محدثة مبتدعة مستغئ عنهاء منهي عن 
سلوكها لذلك» وليس فيه بيان أا باطلة» ولكون أمثال هؤلاء لا يعتقدون بطلانها في 
الباطن وإن نموا عن سلوكهاء وقع منهم أقوال مبنية على بعض مقدماتها..."”) 
وطوائف من المتكلمين غير هؤلاء يطعنون في هذه الطريقة ويبطلوما"» وأبو لسن 
الأشعري ذكر في رسالته أن هذا الدليل مأخوذ عن الفلاسفة وعنهم تلقته المعتزلة©. 

وقال الإمام ابن تيمية: "الاستدلال بالأعراض . . . هو طريق الجهمية والمعتزالة 
ونحوهم من أهل الكلام المذموم عند السلف» المحدث في الإسلام» وهم الذين ابتدعوا 
هذه الطريقة والاستدلال بما والتزموا لوازمها والتفريع عنهاء وإن كان قد ش ركهم في 
ذلك قوم من غير المسلمين أو سبقوهم إلى ذلك سواء كانوا من الصابئين أو اليهود أو 
ين 

المسألة الرابعة: موحب دخول هذا الدليل على متكلمة المسلمين: 

لما تكلم أئمة الجهمية ني مناظرة الدهرية» ومناظرة المعتزلة وغيرهم لأنواع مسن 
الفلاسفة» فكان من هؤلاء من ينكر الخالق» ومنهم من يقول بقدم العالم» وأمثال هذا 
ما هو معارض لأصول الربوبية» فصار هؤلاء المتكلمون يناظرون همؤلاء ويقررون 
الإسلام عليهم ما أحدثوه من الأدلة الى أخصّها دليل الأعراض» قال الإمام ابن تيمية: 
"مبدأ حدوث هذا في الإسلام هو مناظرة الجهمية للدهرية » كما ذكر الإمام أحمد رحمه 
الله تعالى في مناظرة جهم للسمنية» وهم من الدهرية» حيث أنكروا الصانع وإن كان 
غيرهم من فلاسفة اند كالبراهمة لا ينكره» بل يقول العام حدث فعله فاعل مختار ... 


. ) 598 2549/١ ( " نقض التأسيس " جمع ابن قاسم‎ )١( 

(۲) نقض التأسيس " جمع ابن قاسم " ( 558/1١‏ ) . 

(؟) الرسالة إلى أهل الثغر ( ٠۸١ 21١85‏ ) . 

(4) درء التعارض ( ١54 ١47/7‏ )» "شركهم" كذا ق النص وهي صواب. 


كت 5 ت 


وكذلك مناظرة المعتزلة وغيرهم لغير هؤلاء من فلاسفة الروم والفرس وغيرهم من 
أنواع الدهرية» وكذلك مناظرة بعضهم بعضاً في تقرير الإسلام عليهم» وإحدا هم في 
الحجج الي مموها أصول الدين ما ظنوا أن دين الإسلام ينبي عليهاء وذلك هو أصل 
علم الكلام الذي اتفق السلف والأئمة على ذمه وذم أصحابه وتجهيلهم . . .". 

فهؤلاء المتكلمون انغلق عندهم إثبات ما لا ريب فيه عند سائر المسلمين» بل سائر 
أهل الملل السماوية والفطر من أن الله حلق السماوات والأرض وأنه سبحانه خالق ومل 
سواه مخلوق» وأن ما سواه حادث بعد أن لم يكن» وهذه المعاني وأمثاللها مستقرة في 
الفطرء ولهذا كان جمهور أهل الشرك يقرون يمذاء والمقصود أن هؤلاء الذين رد عليهم 
هؤلاء المتكلمون أصناف: منهم من ينكر الخالق» ومنهم من يقول بقدم العالم ونحو 
ذلك من المقالات المعروفة عن الدهرية وغيرهم من أصناف الفلاسفة؛ فلم يمكن هؤلاء 
المتكلمين من إقامة البراهين على هذه المعان الفطرية إلا عقدمات تلقوها من الفلاسفة 
أنفسهم كما ذكره الأشعري عنهه”"» فحصلوا هذه البدع الكبار المحالفسة لصريح 
ا القدالفه و و او كون مانا مح ا 
المعطلة فيما هو من تعطيلهم» وتلقى هذا سائر أعيانهم وصاروا يقررون هذه الطريقة 
ومن المعلوم أن في الدلائل النقلية والعقلية من إثبات الباري سبحانه وإثبات خلق العالم 
وحدوثه ما هو أظهر وأكمل ثما ذكر هؤلاء على فرض صحته» وهذا ذكره طائفة من 
بتكني ور 

المسألة الخامسة: شرح هذا الدليل عند المعتزلة: 

تعد المعتزلة أحص من نظم هذا الدليل ورسمهء وهم أفقه بمقدمات هذا الدليل من 
الأشعرية» وأكثر التزاما به“ وهمم في رسم هذا الدليل ثلاث طرق» قال القاضي 


. ) ۱۳۹/۱ ( " نقض التأسيس " جمع ابن قاسم‎ )١( 

(؟) الرسالة إلى أهل الثغر ( ۱۸١ 21١85‏ ) . 

(5) الرسالة إلى أهل النغر (8١)؛‏ فيصل التفرقة للغزالي (447؛ »)٩ ٤‏ الكشف عن منهاج الأدلسة ٠١*5(‏ 
9؛ نقض التأسيس "جمع ابن قاسم" »)١481١9/1(‏ منهاج السنة (؟/105؟). 


(4) درء التعارض ( ۳۰٠/۱‏ 805 55/59 لع (۲۲۳/۷) الفتاوى (1414/5؟) .)١10/17(‏ 


— ۹۷ 


عبدالحبار بن أحمد في شرح الأصول: "والطريق إلى معرفة حدوثها ‏ يعن الأحسام ‏ 
طرق ثلاثة: أحدها: أن نستدل بالأعراض على الله تعالى ونعرفه بتوحيده وعدله 
ونعرف صحة السمع ثم نستدل بالسمع على حدوث الأحسام, والثاي: هو أن نستدل 
بالأعراض على الله تعالى ونعلم قدمه» ثم نقول: لو كانت الأجسام قديمة لكانت مغلا 
لله تعالى؛ لأن القدم صفة من صفات النفس» والاشتراك في صفة من صفات النفس 
يوحب التماثل» ولا مثل لله تعالى فيجب ألا تكون قليمة . . . أما الوجه الثالث: فهو 
الدلالة المعتمدة وأول من استدل مما شيخنا أبو الحذيل وتابعه باقي الشيوخ» وتحريرها 
هو أن نقول: إن الأحسام لم تنفك من الحوادث ولم تتقدمهاء وما لم يخل من المحدث 
بتقدمه يجب أن يكون محدثاً مثله» وهذه الدلالة مبنية على أربع دعاوى: أحدها أن في 
الأحسام معان هي الاجتماع والافتراق والحركة والسكون» والثانية: أن هذه الان 
محدثة» والثالثة: أن الجسم لم ينفك عنها ولم يتقدمهاء والرابعة: أنها إذا لم ينفك عنها 
ولم يتقدمها وحب حدوثها مثله» ولهذه الدعاوى ترتيب فالأولى يجب أن تكون متقدمة 
والأخيرة يحب أن تكون متأحرة» والدعويان اللتان في الوسط لا ترتيب فيهما..."20, 
فهذه الطريقة الثالثة: هي المقصودة بتمام دليل الأعراض» تم استدل لهذه 
الدعاوى الأربع وتحصيل ذلك أن الجسم حصل محتمعا في حال» فيجوز أن يبقى مفترقا 
والحال واحدة» فلا بد له من مخصصء واعتبروا ذلك عا هو مشاهد من الأجسام 
وردوا الغائب إلى الشاهدء ويهذا تحصل عندهم إثبات الأكوان الأربعة» والأصم من 
المعتزلة وطائفة من الفلاسفة يخالفوهم في أصل هذه الدعوى» وطائفة من النظار 
يخالفوئهم في هذا التحصيل» فهذه الدعوى الأولى» أما الثانية: فثبوتها بكون العرض يجوز 
عليه العدم والقديم لا يجوز أن يعدم ولا يكون العرض قدياً فكان محدثا» وهذه الدعوى 
ينازعهم فيها طائفة من أصحابهم وأحص منازعيهم إبراهيم بن سيار النظام وأتباعه 
وأما الثالثة: وهي كون الجسم لا يخلوا من الأكوان فمبنية على أنه لو صح خلوه لثبست 
في التحقق» ولا لم يصح دل على امتناعه لعدم إمكان المانع» ويخالفهم في هذه الدعوى 
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جماعة من الفلاسفة أصحاب اليولي» وأما الدعوى الرابعة: فلما كانت الأكوان 
مصاحبة للجسم والحسم مصاحب غاء صار يعرف حدوث هذا كمذا وهذايمذا 
والقاضي عبدالحبار يزعم أنه لا يعارضهم في هذا إلا جماعة من الملحدة وابن الراوندي 
وليس الأمر كذلكء فهذا حمل ترتيب هذا الدليل عند المعتزلة. 

فلما تحصل هذا الدليل عند المعتزلة» صار ما جاء في صفات الباري أعراضاء فصار 
الرب عندهم ليس قابلاً لقيام الصفات بذاته حن لا يكون جسماً حادثء فإن الصفات 
أعراض لا تقوم إلا بحسم والأجسام حادثة لكوفا لا تخلو من الحوادث» ويهذا مع 
المعتزلة على أن التوحيد هو نفي قابلية الباري لسائر الصفات» وصاروا يصفونه 
بالسلوب وأحكام الصفات» ويطلقون إثبات أسمائه. 

قال أبو الحسين الخياط: "إن الله لو كان عالاً بعلم فإما أن يكون ذلك العلم 
قلعا أن يكن عدن لامك أن بكر ننه ناهد يوس وسوة انل قن 
وهواتعدد وهو قول فاسد» ولا حكن أن يكون: غلما مدا لأنه لو كان كذلك يكون 
قد أحدثه الله إما في نفسه أو في غيره أو لا في محل فإن كان أحدثه في نفسه أصبح 
حلا للحوادث؛ وما كان محلا للحوادث فهو حادث» وهذا محال . . ."0" قفأبو 
الحسين الخياط ذكر إبطال قدم العلم على الطريقة المذكورة عن واصل ابن عطاء” 
وذكر إبطال حدوثه على الطريقة المذكورة عن أبي الهذيل. 

وف الجملة فهذا مذهب المعتزلة الذي هو نفي الصفات هو محصسل من هذه 


(۱) انظر شرح الأصول الخمسة (95 آ ))١١9‏ الانتصار لابن الخياط المعتزلي (١411١٠1-١11ا١1)»‏ 
وانظر منهاج السنة »)۳٠١/۳(‏ درء التعارض »)٠١/١(‏ مقالات الإسلاميين للأشعري »)۲٠٠/١(‏ طبقات 
المعتزلة لابن المرتضى (۷). 

. ) ١١١ ( الانتصار‎ )۲( 

(۳) الملل والنحل للشهرستاني ( ٤١‏ ) . 

. ) ٩١ ( شرح الأصول الخمسة‎ )٤( 


I 


الطريقة» كما حكى ذلك أئمتهم وأهل المقالات عنهم ولهذا قال القاضي عبدالحبار: 
"كل ما كان مما لا يجوز إلا على الأحسام يجب نفيه عن الله تعالى» وإذا ورد في القيآن 
آيات تقتضي بظاهرها التشبيه وحب تأويلها . . .". 

المسألة السادسة: شرح هذا الدليل عند متكلمة الصفاتية: 

والمقصود بمذا النوع من وافق المعتزلة في نفي قيام ما يتعلق بقدرة الباري ومشيئته 
من الصفات والأفعال» وهذا أصله قول الكلابية ووافقهم عليه في الجملة الأشعري 
وأصحابه والماتريدي وأصحابه» فهذا النفي الذي يشترك فيه هؤلاء إنها تحصل عندمم 
عوجب هذا الدليل الذي استدلوا به على حدوث العالم» وهؤلاء الصفاتية لما شاركوا 
المعترلة وأمثالهم من نفاة الصفات في هذا الدليل مع ما قرروه من الأدلة العقلية 
والسمعية الموجبة لثبوت صفات الباري سبحانه خاصة أن فضلاء أئمتهم المتقدمين 
كعبدالله بن سعيد بن كلاب وأئمة أصحابه كأبي علي الثقفي وأبي العباس القلانسي 
وأبي عبدالله بن بحاهد والحارث المحاسبي لحم عناية بالأدلة السمعية وتثبيت دلالتها على 
الصفات» وفيهم ميل عن قول المعتزلة إلى ما عرفوه من السنة» وكذلك أبو الحمسن 
الأشعري فإن انتسابه إلى أهل الحديث وقوله عا عرفه من جملهم الكبار في أصول الدين 
أمر معروفء مع أن هذا النوع كابن كلاب وأمثاله والأشعري وأمثاله حقيقة مقالاتهم 
الي حالفوا فيها السلف هي مقالات المعتزلة الجهمية » فقوم مركب من قول الجهمية 
المعترلة» وقول أهل السنة؛ لكنهم أحسن حالاً من متأحري أصحاهم المتكلمين. 

والمقصود أن فضلاء هؤلاء الصفاتية لهم عناية ما عرفوه من السنة والأدلة العقلية 
والسمعية بخلاف كثير من متأخريهم الذين مالوا إلى طريقة المعترلة» كما هو شأن أبي 
المعالي وأمثاله» أو خلطوا كلام أصحايمم بكلام الفلاسفة» كما هو شأن أبي عبدالله 
الرازي وأمثاله» وأبو منصور الماتريدي طريقته مركبة من هذا وهذا وإن كان لا يظهر 
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تلقيه عن هؤلاء وهؤلاء» لكن ذلك متحقق عا ذكره من المقدمات والتفصيل لما يحكيه 
من الات ودا كان أو متضور اذاتريني وأمغاله وأبواللعاق رامال تكن يما 
هذا الدليل ‏ دليل الأعراض ‏ من أبي الحسن وأمثاله» بل إن أبا الحمسن وطائفة 
يذمون هدا الدليل من خهة کون دا وإن کاترا ولون غر جه عبد التسفيق ولا 
كان مذهب أئمة هؤلاء الصفاتية نفي ما يقوم بذات الباري من الصفات والأفعال 
المتعقلة بالقدرة والمشيئة» ولا يثبتون إلا الصفات اللازمة. 

وف الجملة فالمعتزلة وأمثاللهم من نفاة الصفات كانوا يقولون: الصفات أعسراض 
ويجعلونها على هذه الطريقة فيقع تحصيل نفيها يهذا الدليل» فجاء الكلابية والأشعرية 
وأمثالهم من الصفاتية فقالوا: لا نسمي الصفات أعراضاًء وفرقوا بين هذا وهذا » وقالوا: 
العرض ما لا يبقى زمانين» بل يعرض ويزول» وهذا التفريق الذي ذكروه محدث لا 
أصل له وهو تحكم على المخالفين لهم من أهل الحديث وغيرهم» وقالوا: بل تقوم 
بذاته الصفات» ولا تقوم به الحوادث» ودليل حدوث العام أنه لا يخلو من الحوادث 
والحوادث لو قامت به سبحانه لم يل منها؛ لأن القابل للشيء لا يخلو منه ومن ضده 
وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث» وهؤلاء جعلوا ما يثبتونه من الصفات قلا 
وتكلموا في هذا الباب هما يعلم امتناعه عند سائر العقلاء» فإن هؤلاء لما كانوا يقولون 
بهذا مع ما عندهم من الموجبات العقلية والسمعية لكون الباري موصوفا بالكلام» 
صاروا يثبتون هذه الصفة على طريقة لم تعرف لأحد قبل ابن كلاب وذويه» فقالوا: إن 
الكلام معن واحد قائم في النفس ليس بحرف ولا صوت) وهذا يعارضهم فيه سسائر 
طوائف المسلمين» ومثل هذا لا يقع إلا على فرض أن سائر الصفات الإلهية مقولة 
بمحض الاشتراك اللفظي» وهذا ليس مذهبا مطرداً لأحد من طوائف المسلمين نفاتهم 
ومثبتتهم وبجسمتهم, ومثل هذا الفرض ينع تعيين أحد القولين بالآحر أو الاستدلال به 
عليه» وهؤلاء يسلكون هذه الطريقة» وهم لا يقولون بأن الكلام مقول على هذا 
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والمقصود أن ما يعلم بالضرورة من كون الحادث المعين بالشخص له أول لا يصح 
طرده في الجنس» فإنه عن فعل غير مستفتح» وهؤلاء المتكلمون بالغوا في تعظيم هذا 
U EE‏ بين الجنس والآحاد؛ لاهم جعلوا حلاف 
ذلك مستلزماً لقدم العا وهذا أصل شا ر كوا فيه الفلاسفة الملاحدة» وهو أن تسلسلى 
الحوادث يستلزم قدم العالم الفلك أو غيره» فلما اشتركوا في هذا الأصل قال ابن سسينا 
وأمثاله: إن هذا التسلسل واجبء وقال هؤلاء المتكلمون هذا التسلسل ممتنع» والصواب 
أن هذا التسلسل لا يستلزم قدم العا2"04. وهذا متحقق» فإنه إذا علم كون كل واحد 
منها حادثاً بعد أن لم يكن تعذر أن يكون منها قددم لا مستفتح له. 

قال الإمام ابن تيمية: "وأما كون الحادث له أول أو الماضي له انتهاء فهذا يعلم لي 
كل حادث حادث وماض ماض؛ وأما كون هذا الجنس كذلك فالطبيعة تلزم كل 
واحدٍ واحد وليس في الخارج مجموع ثابت للحوادث والماضيات حن يقال: : هل يحكم 
لذلك المجموع بحكم أفراده أم لا؟ فإن أفراده موجودة على التعاقب» وإذا قدر حوادث 
متعاقبة لم يكن في العلم يهذا ما يوجب ألا تكون دائمة» لكن إذا قدر اجتماع حوادث 
في آن واحد أو كانت محدودة قيل: إن هذا المجموع له ابتداء» وإذا قدر اجتماع أمور 
منقضية أو محدودة الآخر قيل: ها انتهاء» وأما ما لا يمكن اجتماعه لا من هذا ولا من 
هذا فليس وجوده بجتمعاً ني الخارج» وإنها يجتمع أفراده في الذهن لا في الخارج سين 
ذلك أن ما لا يوجد إلا متعاقباً متتاليا إذا قيل: إن كل واحد من أفراده یعقب فردا آخر 
م يعلم من ذلك أنه كله يعقب شیا آخر, إذ لم يحكم على جنسه بأن يعقبه غير 
جنسه وإنغا حكمنا على أفراد الجنس بالتعاقب» وكذلك إذا قلنا: كل واحد من 
أفراده سبقه عدم» م يحكم على الخنس بأنه سبقه عدم» كما حكمنا هناك على جنسس 
امحدث بافتقاره إلى الفاعل وعلى جنس الممكن بافتقاره إلى ما ليس مممكن أو إلى 
الفاعل أو الواحب ونحو ذلك . 

والمقصود التنبيه على ما ذكره المنازعون لأبي الحسين وغيره من القائلين بان جنس 
الحوادث ممتنع دوامها من أهل الإسلام والسنة والفلاسفة وغيرهم . . . وبالجملة هذا 
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الموضع هو من أعظم الأصول الي يبن عليها دليل المعتزلة والجهمية ومن وافقهم على 
حدوث الأجسام, وتنبن عليه مسألة كلام الله تعالى وفعله»ء وحلقه للسماوات 
والأرض» ثم استوائه على العرش» وتكلمه بالقرآن وغيره من الكلام؛ وأئمة أهل 
الحديث والسنة وطوائف من أهل النظر والكلام مع أئمة الفلاسفة تنازعهم في هذا" . 

فهذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية هو حصل التحقيق في هذا المقام الذي هو 
من أغلق المسائل الى بن عليها كثير من الطوائف قولحم في الإلحيات» وني الحملة فوحود 
ما لا يتناهى من الحوادث في الماضي والمستقيل فيه وة أقرال معروفة لنْظان ملين 
وغيرهم: 

الأول: قول من يقول بامتناع هذا التسلسل في الماضي والمستقبل» وهذا قول غلاة 
المتكلمين كجهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاف. 

والثاني: قول من يقول بامتناع هذا في الماضي دون المستقبل» وهذا قول جمهور 
المعتزلة والأشعرية والكرامية ومن وافقهم. 

والثالث: قول من يقول بإمكان وجود ذلك في الماضي والمستقبل. 

قال الإمام ابن تيمية: "كما هو قول أئمة أهل الملل وأئمة الفلاسفة» لكن أئمة 
أهل الملل وغيرهم ممن يقر بأن الله خالق كل شيء وأن كل ما سواه حدث مسبوق 
بعدم يقولون: لا جوز وحود حوادث لا تتناهى إلا من قم واو ا 

وقي الجملة فهذا الأصل ‏ امتناع حوادث لا أول لجنسها ‏ إنما عظمه أئمة 
الكلام من نفاة الصفات وأمتاهم » ولا كان هذا الأصل لم يحقق على أصول عقلية 
صحيحة صار طائفة ممن ينصر هذه الطريقة يقدحون فيها تارة كما هو شأن الرازي 
وطائفة» ومع هذا فالمتكلمون في هذا حير من الفلاسفة كابن سينا وأمثاله القائلين 
بقدم العالم مع ما عندهم من نفي الصفات» كما أن المتكلمين أصحاب هذا الأصل 
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درجات فيما التزموه لأجل هذا الأصلء فهؤلاء الفلاسفة يعطلون صفات الباري 
ويقولون بقدم العالم» والمتكلمون يقرون بحدوث العالم ومنهم من يعطل الصفات 
كتعطيل ابن سينا وأمثاله من الفلاسفة» وهذا طريق جهم بن صفوان وأمثاله من غالية 
النفاة من المتكلمين» والمعتزلة ينفون الصفات لكنهم يقرون بالأسماء في الجملة 
والصفاتية المتكلمة دون هؤلاء وهم درحات» وسائر هذه الأنواع مخالفة لما بعث به 
الرسول وه وما أجمع عليه سلف هذه الأمة أهل السنة والجماعة . 

وابن رشد لما ذكر دليل المتكلمين من الأشعرية ومقدماته قال: "وأما المقدمة الثالثة 
وهي القائلة إن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث فهي مقدمة مشتركة الاسم» وذلك 
أنه يمكن أن تفهم على معنيين أحدهما: ما لا يخلو من جنس الحوادث ويخلو مسن 
آحادهاء والمعين الثان: ما لا يخلو من واحد منها خصوص مشار إليه. . . فأما هذا 
المفهوم الثاني فهو صادق . . . وأما المفهوم الأول» وهو الذي يريدونه فليس يلزم عنه 
حدوث امحل . 0 

والصواب في هذا أن قول الفلاسفة بقدم العام باطل على التقديرين: القول 
بامتناع الحوادث الي لا أول لجنسها أو عدمه» فإنه إذا قدر الامتتاع بطل قولهم 
صريحاء وكذلك إذا قيل بعدم الامتناع لم يلزم منه القول بقدم العالم الفلك أو غسيره 
لأن ذلك يناقض القول بتسلسل الحوادث» بل القول بقدم العام الفلك أو غيره ممتتع 
على قول من يقول إن لهذا العالم فاعلاًء كما هو قول المسلمين وأهل الأديان السماوية 
وأهل الفطر وجمهور المشركين وطائفة من الفلاسفة» وأرسطو وأمثاله من الفلاسفة 
القائلين بقدم العالم لا يثبتون فاعلاً له فالقدم هنا ما لا مستفتح له ولهذا كانوا يقرون 
بعلة تامة مستلزمة لمعلوهاء ومعلوم عند هؤلاء وغيرهم أن العلة التامة الي ذكروها عتنع 
على حدهم ها أن يحدث عنها شيء بوسط أو بغير وسط؛ لأن هذا يناقض قسدم 
معلونًا وغاية ما مكنهم إثباته إمكان ذلك بالقوة لا بالفعل. 

فهذا القول الذي عليه أرسطو وأمثاله وتكلم فيه في المسلمين ابن سينا وأمثاله من 
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الفلاسفة المنتسبين للإسلام قول معلوم الفساد عند سائر أهل الفطر والعقل فضلاً عن 
أهل الملل السماوية فضلاً عن المسلمين أتباع محمد يي الذي لم يكن في قومه الأميسين 
الذين يعبدون الأصنام من يقع له لبس في مثل هذاء بل كانوا يثبتون هذا وما هو فوقه 
ويثبتون استحقاق الباري للعبادة لكنهم لا يخصونه يما بل يعبدونه ويعبدون غسيره 
فكيف يمن هداهم الله لما جاء به من الحق. 

المسألة السابعة: أثر هذا الدليل في بعض أصحاب الأئمة الأربعة المنتسبين للسنة 
والجماعة. 

ا مقصود بهذا النوع من مال من أصحاب الأئمة الأربعة إلى طريقة متكلمة 
الصفاتية مع كوهم ينتسبون للأئمة والسنة في الأصول وأحكام الشريعة» وهذا نوع 
معروف في أصحاب الأئمة» وذلك أن المنتسبين إلى الأئمة في أصول الدين صنفان في 
الجملة : صنف حققوا طريقة الأئمة والمأثور عن السلف» وه ؤلاء أصحاب السنة 
المحضة» وهذا طريقة الكبار من أصحاب مالك وأحمد والشافعي وأبي حنيفة» وعليها 
طائفة من فضلاء متأخريهم» وصنف مالوا عن هذه الطريقة مع اتتساهم إلى الأئمة 
والسنة ولم ينتحلوا علم الكلام على طريقة أئمة الكلام» فهذا الصنف هو المقصود هنا 
وهذا الصنف إنما ظهر في الجملة بعد ظهور مقالة ابن كلاب» فإن الناس قبل هور 
مقالة ابن كلاب صنفان» فأهل السنة والجماعة يثبتون ما يقوم بالباري سبحانه من 
الصفات والأفعال الي يشاؤهاء وصنف ينكرون هذا وهذاء وهو قول الجهمية من 
المعتزلة وغيرهم» فأئبت ابن كلاب قيام الصفات اللازمة به ونفى ما يقوم به من الأفعال 
وغيرها ما هو متعلق بقدرته ومشيئته» ثم ظهر هذا القول في الكلابية كأبي العباس 
القلانسي وأبي علي الثقفي والحارث الحاسبي وتقلده أبو الحسن الأشعري بعد رجوعه 
عن المعتزلة» وعليه أصحابه في الجملة» فصار هذا القول من المقالات الي يرد ها على 
المعتزلة عند هؤلاء الصفاتية كما صنع ذلك سائر الأشاعرة والماتريدية في كتبهم الي 
ردوا فيها على المعتزلة» وصار طائفة من هؤلاء يحكون اختلاف أهل السنة على قولين 
في إثبات الثاني كما ذكره الحارث المحاسبي ورحح قول ابن كلاب» وانتسب نوع من 
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كبار هؤلاء الصفاتية لأهل الحديث ومن أخصهم أبو الحسن الأشعري الذي عظم 
يقة أهل الحديث وانتسب إليها وذكر أنه يقول اء وهذا إنما انضبط في الجمل الكبار 
المستقرة كإثبات أصول الصفات حلاف للمعتزلة وأمثال هذاء ولم يكن القول في الأفعال 
من المسائل ال حقق فيها الأشعري مذهب أهل الحديث حي يمكنه أن يقول به أو 
ينسب إليه» بل صار الأشعري إلى ذم طريقة الأعراض وأنه بدعة» مع أنه يقول بتقول 
ابن كلاب الذي هو مب على هذا الدليل» وحكى طائفة من أصحاب الأئمة كطائفة 
من أصحاب أحمد كابن عقيل وابن الجوزي وأمثالهم عن أحمد ما يوافق قول هؤلاء في 
بعض أعيان الأفعال القائمة بذات الباري» ولم يكن في أعيان قدماء الكلابية والأشعرية 
من يطعن على الأئمة» بل أطلق كثير منهم انتحال السنة والجماعة» فلهذه المقتضيات 
وغيرها ظهر هذا القول ‏ قول الكلابية ‏ في بعض أصحاب الأئمة» وصار هؤلاء إمل 
أن يضيفوه إلى أئمتهم أو يحكونه ويحكون قول السلف في نفس الأمر ويجعلون ذلك ممل 
احتلف فيه قول أثمتهم وأصحاهم » ولا يعدون مثل هذه المقالة الكلابية بدعة ولا 
ولبوة انان سد E‏ الجهمية والمعتزلة» وأن السلف أئمة السنة 
والجماعة أحمد وغيره بجمعون على ردها كما حكاه جماعة كعثمان بن سعيد الدارمي 
وحرب الكرمان وأمثالهم » وليس عن الأئمة ‏ أئمة السلف ‏ نقل حقق يخالف هذا 
ثم هذا الصنف من أصحاب الأئمة الذين مالوا إلى مقالة الكلابية مع انتسايهم للأئمة 
والسنة والجماعة نوعان: 
أحدهما: من تقلد هذه المقالة ما تلقاه عن بعض أصحابه المتكلمين الذين هم من 
أهل الطرق الكلامية الحضةء فإن خلقاً كثيراً من الشافعية والمالكية أشعرية محضة على 
الطريقة الكلامية كأبي بكر ابن الطيب وأبي المعالي الحويي وأبي حامد الغزالي مع ما له 
من التصوف ني حال آحر. وكذا أبو عبدالله الرازي وأبو الحسن الآمدي وأبو الوليد 
الباجي وحلق كثير على هذه الطريقة؛ وطائفة من أصحاب أبي حنيفة دون هؤلاء 
أشعرية محخضة» والماتريدية حنفية في الجملة وهم من أصحاب هذه الطريقة؛ وبعض 


أصحاب أحمد صار لحم توالف مع طائفة من متكلمة الأشعرية» فتلقوا هذا عنهم. 
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والمقصود أن أصحاب هذا النوع تلقوا ذلك على طريقة التقليد لأئمة هذه المقالة 
وأعيانها المتكلمين الذين يشا ركومم في الانتساب إلى أحد الأئمة الأربعة من وجه دون 
وجه» هذا مع أن طائفة من متكلمي أصحاب الأئمة يدعون أن هذه طريقة الأئمة 
وجمهورهم يعلمون أنها ليست هي لكن يقولون: إما لا تعارضها. 

.وف الحملة فهذا التوع لم يحققوا دليل أصحاهم المتكلمين ‏ دليل الأعراض - 
على طريقة المتكلمين» بل هم مقلدة محضة» والنوع الثاني من قال يهذه الطريقة وذكر 
دليلها وتكلم فيه من جنس كلام متكلمة هؤلاءء وني الحملة فهذا النوع والذي قبله هم 
في أصحاب الأئمة الثلاثة مالك وأبي حنيفة والشافعي أكثر منهم في أصحاب أحمد 
فإن الحنبلية أسلم الطوائف الأربع من هذه المقالة؛ لأنما مبنية على الأصول الكلامية 
وهم أسلم الطوائف الفقهية من علم الكلام المذموم عند السلف» ومع هذا فالتميميون 
في الجملة والقاضي أبو يعلى وأتباعه كابن عقيل وأبي الحسن بن الزافوي وأمشاهم 
يقولون مما هو من مقالة الكلابية» وف الحملة فمقالة الكلابية صارت مزلة أقدام لكثير 
من فضلاء أصحاب الأئمة الأربعة المعظمين للسنة والجماعة ومسلك الأئمة المائلين عن 
الطريقة الكلامية في الأصلء ولهذا إذا تكلم من تكلم من هؤلاء بدليل الأعراض جعله 
من الطرق العقلية ابجردة ورسمه على ألفاظ مخصصة في اللغة» فهذا النوع ذكروا عبارات 
المتكلمة المحضة بعبارات مقربة مع أنهم مسلمون لهم حقائق هذا الدليل ولوازمه كما 
يقع مثل هذا في كلام القاضي أبي يعلى وأبي الوفاء ابن عقيل من أصحاب أحمد مع 
أنمما تارة يقرون بخلاف مقالة الكلابية» وهذا بحسب اختلاف الال والقرب إلى 
الطريقة الشرعية. 

المسألة الثامنة: موقف الفلاسفة القائلين بقدم العالم من هذا الدليل. 

والمقصود هنا من يقول منهم بقول أرسطو طاليس والمشائين كابن سينا 
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وأمثاله""» فإنهم عارضوا هذا الدليل الذي استدل به المتكلمون على حدوث العالمء 
وهذا المع يقرره طائفة أخرى من صوفية الفلاسفة كالسهروردي المقتول» كما 
يقرره ابن رشد الحفيد في نصرته لطريقة الفلاسفة المشّائين) فهؤلاء لحم اعتراض 
مشهور على دليل الأعراض» وهو الذي ذكره أبو حامد في التهافت عنهم» وذكر غيره 
لكنه جعله هو الدليل المقدم عند الفلاسفة لقوهم بقدم العالم» قال أبو حامد: "المسألة 
الأولى في إبطال قول الفلاسفة بقدم العالم . . . وهذا الفن من أدلتهم ثلاثة الأول: 
قوم يستحيل صدور حادث من قدم مطلقاً لأنا إذا فرضنا القدم» ولم يصدر منه العام 
مثلأء فإنما لم يصدر؛ لأنه لم يكن للوجود مرجح بل كان وجود العالم مكنا إمكاناً 
صرفاًء فإذا حدث بعد ذلك لم يخل إما أن يتجدد مرجح أو لم يتحدد؛ فإن لم يتحدد 
بقي العا 'على الإمكان الصرف كما كان قبل ذلك» وإن تحدد مرجحح فمن محدث 
ذلك المرجح؟ ولم حدث الآن ولم يحدث من قبل؟ والسؤال في حدوت المرحح قائم 
RN us‏ 

وابن سينا لما ذكر مذهبه شرح هذه الحجة فقال: "تنبيه: وجود المعلول متعلق 
بالعلة من حيث هي على الحال الي يما تكون علة من طبيعة أو إرادة أو غير ذلك مسن 
أمور تحتاج إلى أن تكون من خارج وها مدحل في تتميم كون العلة علة بالفعل مفلل 
الآلة: حاجة النجار إلى القدوم» والمادة حاجة النجار إلى الخشب أو المعادن . . . حاجة 
النشّار إلى نشار آحرء أو الوقت: حاجة الآدمي إلى الصيف» أو الداعي: حاجة الآكل 
إلى الجوع» أو زوال المانع: حاجة الغسال إلى زوال الدّحن. 

وعدم المعلول متعلق بعدم كون العلة على الحال الى هي ما علة بالفعل سواء 


(1) الإشارات والتنبيهات لابن سينا (۹۰/۳)» درء التعارض (2141/9 215/4 119 ۱۸۰)» الفتاوى لابن 
تيمية (1 1401ل .)١49‏ 

(۲) درء التعارض ( ۲۲۱/۹ ) . 

") تمافت التهافت (717 ۲۹)» مع أن ابن رشد وصف هذه المعارضة بأنما جدلية في أعلى مراتب الجدل 
ولم تصل إلى حد البرهان» وذكر اعتراضه على هذا الدليل من وجه آخر في الكشف عسن مناهج الأدلة 
وك .)0١١‏ 
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كانت ذاتها موجودة لا على تلك الحالة» أو لم تكن موجودة أصلا فإذا لم يكن شيء 
معوق من حارج وكان الفاعل بذاته موجوداء ولكنه ليس لذاته علة» توقف وحود 
المعلول على وجود الحالة المذكورة» فإذا وحدت طبيعة كانت أو إرادة جازمة أو غير 
بإزائه أبداً أو وقناً ما كان وقتاً ما وإذا جاز أن يكون شيء متشابه الال في كل 
شيء وله معلول» وعد أن عب عن مرد ان ليسم هدا عرلا يتيب أن 0 
يتقدمه عدم فلا مضايقة في الأسماء بعد ظهور المع" وأبو عبدالله الرازي في 
"الأربعين" ذكر اعتراض الفلاسفة وأجاب عنه بالإلزام". 

وقي الحملة فهذا سؤال معروف للفلاسفة على هذا الدليل ‏ دليل الأعسراض - 
قال الإمام ابن تيمية: "وأما الاستدلال بحدوث الح ركات والأعراض فنقول: قد أورد 
عليهم الفلاسفة سؤالهم المشهور وجواهم عنه على أصلهم ما يقول جمهور العقلاء أنه 
معلوم الفساد بالضرورة» وذلك أم قالوا هم: إذا كانت الأفعال جميعها حادثة بعد أن 
لم تكن» فا لمحدث لذلك إما أن يكون صدر عنه بسبب حادث يقتضي الحدوث؛ وإما 
أن لا يكون » فإن لم يكن صدر عنه سبب حادث يقتضي الحدوث لزم ترجيح الممكن 
بلا مرحح وهو ممتنع في البديهية» وإن حدث عنه سبب فالقول في حدوث ذلك السبب 
وكالقول 2 حدوث غيره ويلزم التسلسل الممتنع باتفاق العقلاء غخلاف التسلسل المتنازع 
فيه» مع أن كلا النوعين باطل عند هؤلاء المتكلمين» فهم مضطرون في هذا الدايل إلى 
الترحيح بلا مرجع تام أو إلى القول بالتسلسل والدور وكلاهما متنع عندهو"0. 

فهذا الاعتراض الذي ذكره الفلاسفة كابن سينا وأمثاله لازم للمتكلمين 
أصحاب هذا الدليلء وهو مما به يتبين فساد دليلهم وإن كان هذا الاعتراض لا بحصلل 
به قول الفلاسفة القائلين بقدم العالم» وإغا جعله ابن سينا وأمثاله كذلك لما شاركوا 
هؤلاء المتكلمين في أن تسلسل الحوادث في الماضي يستلزم ققدم العام الفلك أو 
)١(‏ الإشارات والتنبيهات لابن سينا ( ۹٤ ۹٠/۳‏ ). 
)١(‏ الأربعين في أصول الدين للرازي ( ۲۳ ۴۷ ) . 


(*) درء التعارض ( ۳۲۰/۱ ۳۲۱ ). 
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النناصر أو غير ها وهذا غلط بضرورة العقول.ؤإنبها كان خادا ابيع أن يكوت 
قديعاء وإذا قيل بإمكان تسلسل الحوادث فهذا ليس فيه أن واحداً منها يكون قديعاء فإن 
هذا قطع للتسلسل وإبطال له» بل إمكان التسلسل ليس فيه إلا أن هذا الحسادث 
بالشخص مسبوق بحادث قبله» وهذا لا تناهي له؛ لأن ما به الحادث لا مستفتح له. 

والمقصود أن هذا الاعتراض لا يصحح قول الفلاسفة بقدم العالم » فإن هذا قول 
متنع في بداهة العقول» فضلاً عن الفطر والدلائل الشرعية» وهذا كان من يقول هذا 
القول ‏ قدم العالم ‏ من الفلاسفة حقيقة قوم نفي أن الباري هو الخالق لهذا العا م 
والصانع.له» وهذا القول لم يعرف في الأصل إلا عن دهرية الفلاسفة والملحدين» وإن 
كان أدرجه في كلام المسلمين ابن سينا وأمثاله » ولهذا كانوا يقولون بوحوب هذا 
التسلسل ويحصلون به القول بقدم العالم مع أن هذا القول فاسد على كل تقدير » هذا 
وإن كان اعتراض هؤلاء الفلاسفة يحصل به فساد قول المتكلمين الذين ينفون أففال 
الباري القائمة بذاته المتعلقة بقدرته ومشيئته كما هو قول الجهمية والمعتزلة وجمهور 
متكلمة الصفاتية كالكلابية والأشعرية والماتريدية » فلما اشتركوا هؤلاء مع الفلاسفة في 
تفي ذلك حاروا في الجواب عن هذا الاعتراض الذي ذكره ابن سينا وأمثاله » كما أن 
قول ابن سينا وأمثاله بوجوب هذا التسلسل مع نفيهم للصفات والأفعال جعلره 
مصححاً للقول بقدم العا م وسائر هذه الطوائف غلطت في هذا الأصل وتحقيقه الذي 
هو من الأصول المعلومة بأوائل العقول» فإن العقل يدل على بطلان القول بقدم العام 
دلالة برهانية معلومة بالبديهة والترتيب» وكذا وصف الباري سبحانه بالصفات 
والأفعال المتعلقة بالقدرة والمشيئة أمر معلوم بالعقل والفطرة فضلاً عن الدلائل الشرعية 
المفصلة في كلام الله وكلام رسله عليهم الصلاة والسلام. 

قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: "دوام فاعلية الرب تعالى ودوام الحوادث يمكن معه 
أن تدوم الأفعال الي تقوم بالرب عشيكه وقدرته وتحدذث شيا بعد شي وأن تحصدث 
حوادث#منفصلة شيئاً بعد شيء وعلى كل من التقديرين فلا يكون شيء من العام 
قلعا فلم قلتم: إن الأمر ليس كذلك إن كان ما ذكرتموه صحيحا؟ وإن کان باطلاً 
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وف الجملة ففساد قول هؤلاء الفلاسفة أظهر من فساد قول هؤلاء المتكلمين؛ فإن 
هؤلاء الفلاسفة يقولون بقدم العالم مع تعطيل الباري سبحانه عن الصفات والأففال 
كما هي طريقة ابن سينا وأمثاله» وهؤلاء المتكلمين يقرون بحدوث العالم ويعطلون 
الباري عن الصفات أو ما هو منها. 

والقول الذي عليه أئمة السنة والجماعة أن الله سبحانه لم يزل موصوفاً بالصفات 
والأفعال وأنه يخلق ما يشاء ويختار» وأما القول بقدم العالم فليس مما شبّه على المسلمين 
فيه حي أظهر ذلك الفلاسفة أتباع أرسطو طاليس كأبي نصر الفارابي وأي علي ابن 
سينا وأمثالهم» ومعلوم عند المسلمين أن هذه مقالة من مقالات الملاحدةء وهذا معلوم 
عند أهل السنة وأهل الكلام وغيرهم من نظار المسلمين وطوائفهم» هذا حعل أبو 
حامد الغزالي قولحم بقدم العالم مستفتح القول بكفرهم"» هذا بخلاف نفي الصفات 
أو ما هو منهاء فإنه شاع في كثير من طوائف المسلمين» والمعتزلة نفاة الصفات خير من 
هؤلاء الفلاسفة وأقرب إلى الشريعة منهم» ولهذا كانوا يشددون في الأمر والنهي 
ويغلون في ذلك حى جعلوا الفاسق اللي ليس معه شيء من الإيمان» بل في منزلة بين 
المنزلتين وقالوا بخلوده في النارء وهذه من المقالات المبتدعة الغالية» وأصل ذلك قول 
الخوارج الذين أخخبر عنهم رسول الله # فيما تواتر عنه من عشرة أوجه ذكرها مسلم 
في صحيحه وذكر البخاري طرفاً منها وهي مخرّجة في الصحاح والسنن والمسانيد 
وغيرهاء وإن كان بينهم وبين الخوارج نوع فرق قي هذاء بخلاف الفلاسفة فليس في 
طريقتهم تعظيم للأمر والنهي» بل كثير منهم معطلة للأمر والنهي كما هو شأن باطنيسة 
الفلاسفة وصوفيتهم هذا مع أن مقالة المعتزلة بنفي الصفات من البدع الظاهرة عند 
جماهير طوائف المسلمين» والذي صار مزلة أقدام لكثير من فضلاء أصحاب الأئمة نفي 


.)؟١5؟/9‎ ( درء التعارض‎ )١( 
.)٤۲/۳۸( تحافت التهافت ( 20358 4# )» المنقذ من الضلال‎ )١( 


— 00 


ما هو من الصفات والأفعال القائمة بذات الباري المتعلقة بقدرته ومشيئته» فإن هذا هو 
مقام ضلت فيه أفهام وزلت فيه أقدام» ولق من هؤلاء الذين يثبتون أصول الصفات 
لهم مقام في الأمة ككثير من فقهاء الحنبلية كأبي الحسن التميمي وأبي الفضل التميمسي 
وابن الزاغون وابن عقيل وغيرهم» وكذا طوائف من فقهاء الشافعية والمالكية والحنفية 
مع أنه معلوم عند أهل العلم والإيمان من أئمة السنة والجماعة أن مقالة نفي الصفلت أو 
ما هو منها من مقالات الفلاسفة في الأصلء والدليل الذي اعتمده هؤلاء ‏ دليل 
الأعراض ‏ متلقى عن الفلاسفة كما نص عليه الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر"“. 

وف الجملة فهؤلاء المتكلمون ‏ أصحاب هذا الدليل دليل الأعراض ‏ الذي به 
حصّلوا نفي الصفات والأفعال أو نفي الأفعال القائمة بذات الباري المتعلقة عشيتته 
يلزمهم يما أورده عليهم الفلاسفة إما الترجيح بلا مرحح تام » أو القول بالتسلشتستل 
الممتتع) والتسلسل الذي يلزم هؤلاء المتكلمين هنا هو التسلسل الممتنع باتفاق العقلاء 
وليس هو التسلسل المختلف فيه» فإن التسلسل في الآثار يعن به أكثر من معيى» قال 
الإمام ابن تيمية: "التسلسل في الآثار تارة يعن به التسلسل في أعيان الآثار مثل كونه 
فاعلاً لهذا بعد هذا ولهذا بعد هذاء وأنه لا يفعل هذا إلا بعد هذا ولا هذا إلا بعد هذا 
وهلم جراء فهذا التسلسل جائز عند الفلاسفة» وعند أئمة أهل الملل لء أهل السنة 
والحديث"”"2) وقال أيضاً: "التسلسل في الآثار بأن يكون الحادث الثاني موقوفاً على 
حادث قبله وذلك الحادث موقوفاً على حادث قبل ذلك وهلم جراء فهذا في جوازه 
قولان مشهوران للعقلاء. وأئمة السنة والحديث مع كثير من النظار .- أهل الكلام 
والفلاسفة ‏ يجوزون ذلك وكثير من النظار وغيرهم يحيلون ذلك . 

والمقصود أن هذا النوع المتنازع فيه ليس هو ما يلزم المتكلمين عند الفلاسفة» بل 
يزم أصحاب هذا الدليل ‏ دليل الأعراض ‏ ما هو ممتنع عند سائر العقلاء» وهو أنه 


. ) 1۸١ 2١85 ( الرسالة إلى أهل الثغر‎ )١( 
OTA وخر السارطي‎ 


(۳) درء التعارض ( 751/١‏ ) . 


OT 


لا يحدث حادث قط حي يحدث حادث» قال الإمام ابن تيمية: "وأما إذا قيل: لا يحدث 
حادث قط حى يحدث حادث») فهذا ممتنع باتفاق العقلاء وصريح العقل» وقد يسمى 


هذا ور 3 


والمقصود هنا التنبيه على ما يلزم المتكلمين وإن كان المتكلمون المقصودون هذا 
الإلزام ينفون هذا وهذاء قال الإمام ابن تيمية: "وما ينبغي أن يعرف أن التسلسل الممتنع 
في هذا المكان ليس هو التسلسل المتنازع في جوازه بل هو ثما اتفق العقلاء على 
امتناعه". 

والمتكلمون ذكروا أجوبة عن سؤال الفلاسفة وإلزامهم محصلها سبعة أجوية: 

الجواب الأول: أنه إغا أحدث العام في ذلك الوقت لأن الإرادة الواحدة بذاقها 
اقتضت التعلق بإيحاده في ذلك الوقت» وهذا الجواب هو جواب أكثر الصفاتية المتكلمين 
كابن كلاب والأشعري وأصحاهما وبه حاب القاضي أبو بكر ابن الطيب وأبو المعللي 
والتميميون من أصحاب أحمد والقاضي أبو يعلى وابن عقيل وبه أحاب أبو حامد 
الغزالي في رده على الفلاسفة. 

الجواب الثاني: أن الإرادة اقتضت التعلق لتعلق العلم به» وهذا جواب طائفة مسن 


الجواب الثالث: لعل هناك علة حفية لأحلها حدث الترجيح. 

الجواب الرابع: أن الأزلية مانعة من الإحداث. 

الحواب الخامس: أنه صار ممكناً بعد أن لم يكن فانقلب الامتناع الذات إلى 
الإمكان الذاي. 

الجواب السادس: أن القادر يرجح أحد مقدوريه بلا مر حح» وهذا جواب أكثر 
الجهمية والمعتزلة وبه يجيب طائفة من الأشعرية كالرازي في بعض مواردهء وهذا 
يعارضه الأشعرية في مقالاتهم في القدر عند ردهم على المعتزلة. 


. ) ۳۲۲/۱ ( درء التعارض‎ )١( 
. ) ۳۲۱/۱ ( درء التعارض‎ )۲( 
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الجواب السابع: وهو حواب طائفة من متأخري الأشعرية ومضمونه مبن على 
أصل الفلاسفة الدهرية» وهو جواب الرازي في بعض كتبه والآرموي وإنما انغلسق 
عليهم دفع سؤال الفلاسفة لنفيهم الأفعال القائمة بذات الباري المتعلقة.عشيئته» وسائر 
هذه الأجوبة مبنية على امتناع حوادث لا أول ها 

المسألة التاسعة: إبطال دليل الإعراض بالسمع والعقل. 

تقدم ذكر إشارات إلى فساد هذا الدليل معا وأنه دليل محدث مبتدع في المسلمين 
أحدثه الجهمية والمعتزلة» وقد أحذوه من الفلاسفة وبنوا قوهم في حدوث العام عليه 
وبه نفوا الصفات ثم أدحله متكلمة الصفاتية على طريقتهم» ومعلوم بالضرورة الشرعية 
أن الرسول غه لم يدع أحداً بمذه الطريقة الي لو فرض صحتها في نفس الأمر لكان 
الإعراض عنها متحققا لما فيها من الإجمال والاشتباه» وحدوث العالم من المسائل 
المعروفة بالضرورة عند أهل الإسلام وأرباب الفطرء ويعلم بالضرورة أن الأنبياء لم 
يدعوا أحداً يبهذه الطريقة» والبراهين على حدوث العا م» وأن الله سبحانه هو الخالق 
الباري له وأنه سبحانه الخالق وما سواه مخلوق محدث. فبراهين هذا قي الفطر والعتقول 
والمشاهدات مما لا يحصى» ومن أفسد الدعاوي قول طائفة من هؤلاء المتكلمين 
أصحاب هذا الدليل أن هذه الطريقة ‏ طريقة الأعراض ‏ هي طريقة إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام كما يدعي ذلك بشر بن غياث المريسي وأمثاله من الجهمية» وذكر 
ذلك أبو حامد الغزالي وأبو عبدالله الرازي وابن عقيل وجماعة ويعنون بذلك اس تدلاله 
عليه الصلاة والسلام بأفول الكواكب على بطلان ربوبيتها فيما ذكره الله في سورة 
الأنعام» وهذا معلوم الفساد من وجوه: 

أحدها: أن قول إبراهيم "هذا ربي" قبل أفوله ليس المراد به هذا رب العالمين الأزلي 
واحب الوجود» ولم يكن قومه يقولون هذا كما ذكر ذلك الإمام ابن تيمية"» بل كان 
)١(‏ انظر شرح هذه الأجوبة: درء التعارض (5/1 77 20517 هافت الفلاسفة للغزالي (45 )٤١‏ 
الأربعين ني أصول الدين للرازي »)١185 ١174(‏ تمافت التهافت لابن رشد (11-- 77)» الكشف عن 


مناهج الأدلة لابن رشد (170آ )١51‏ ت/ د.الجابري . 


(۲) درء التعارض ( ۳٠۱١/۱‏ ) . 
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قوم إبراهيم يتخذوفا أرباباً يدعوها ويتقربون إليهاء فهم مشركون في الربوبية 
والألوهية» وهذا قال إبراهيم: إتني براء ما تعبدون إلا الذي فطرن فإنه 
سيهدين) وقال: إأفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإفهم عدو لي 
إلا رب العالمين06". 

الثاني : لو فرض أنه أراد رب العالمين لكان علمه ببطلان ذلك على طريقة 
المتكلمين في الك وكب والقمر والشمس من حين بزوغهاء فإن ذلك لا يكون إلا عن 
حركة» وهؤلاء المتكلمون إنما غلطوا في قصة إبراهيم لما جعلوا الأفول هو الحركة 
وهذا معلوم الفساد في كلام العرب» ولو فرض لكان هذا يدل على نقيض مطلوقم 
لأن قوله: هذا ربي عند بروغ الكوكب والقمر والشمس» وهذا لا يكون إلا عن حركة 
وإنما قال الخليل: "لا أحب الآفلين" لما أفل والأفول هو التغيب والاحتجاب كما ذكره 
أهل اللغة والتفسير» وهذا من المقامات البينة لمن تأمل ما ذكره الله في قصة إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام» وقي الجملة فقصة إبراهيم تدل على بطلان قول سائر هؤلاء النفاة 
للأفعال القائمة بذات الباري. 

وحذاق هؤلاء المتكلمين يعلمون أن طريقتهم ‏ دليل الأعراض ‏ ليست طريقة 
إبراهيم ولا غيره من الأنبياء لكن يدعون أن ذلك من محض الدليل العقلي وأن الأنبياء 
لم تذكره» فيدل على اعتبار الحق في هذا الباب .عوارد العقول ؛ لأنهم ظنوا أن إثيبات 
حدوث العام لا يكون إلا .مثل هذا الدليل» وهذا معلوم الفساد من هذا الوحه وإن 
كان قوم إن طريقتهم ‏ دليل الأعراض - ليست من الطرق المذكورة في كلام 
الأنبياء صحيح). 

وق الجملة فهذا الدليل فاسد في العقل والشرع» وهو مبيئ على علم الكلام 


٠. ۲۷» ۲٢ الزحرف : آية‎ )١( 

(۲) الشعراء : آية ۷١‏ س ۷۷ . 

(۳) انظر نی تفصيل ذلك درء التعارض ( ٣٠١۹ ۳۱۰ ۰ ۱۱۲ ٠۰١/۱‏ ). 
)٤(‏ درء التعارض ( )١٠١٤ ١٠١۳/١‏ . 

(5) انظر تفصيل ذلك في درء التعارض ( ۹۱/۱ ۴٠۰‏ ) . 
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الذي أجمع السلف على ذمه ومقالاتهم في ذم الكلام وأهله متواترة كما ذكر ذلك أبو 
إسماعيل الأنصاري في ذم الكلام وذكره طائفة من أصحاب الأئمة عنهم» وهذا ثما هو 
معلوم مستقرء والسلف لم يكن ذمّهم لعلم الكلام محرد حدوث ألفاظه» بل ذمهم 
لفساد معانيه أعظم من ذمه لحدوث ألفاظه» فهو مذموم من هذا الوجه وهذا الوحه 
وهذا صار أصحابه المتكلمون من سائر الطوائف في قول مختلف يؤفك عنه من أفك 
وهذا العلم ‏ علم الكلام ‏ كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء» وهذا من أحص ما 
أفسد على خلق من المسلمين عقيدقم في صفات رهم وأفعاله» ولهذا صار أصحابه 
يقرون بأنه معارض للشرع فيقررون تعارض العقل والنقلء ومقصدهم بالعقل الأدلة 
الكلامية ال هي من المقالات الفاسدة المركبة من مقدمات مأحوذة عن الفلاسفة 
ومقدمات جحملة مشتبهة» وأهل السنة والحديث أئمة السلف وأتباعهم لما مس كرا في 
هذا الباب بالطرق الشرعية الى ذكرها الله ورسوله» وفيما ذكر في الكتاب براهسين 
عقلية على كونه سبحانه هو الخالق وما سواه مخلوق» وأنه الأول وما سواه محدث 
مفتقر إلى محدثه فالطريقة الشرعية طريقة الأنبياء هي أكمل الطرق في الشرع والعقل. 

وترى أن هذا الدليل عند التحقيق مع ما يرد على سائر مقدماته من المنازعة 
والسؤالات» لا يفيد هذا الترتيب الذي يذكره نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة أو مل 
هو منها من متكلمة الصفاتية إلا باعتبار صحة القياس فإنه حصل من اعتبار الشاهد 
وهذا هو القياس الذي يعلم بصريح المنقول والمعقول أن الرب متره عنه وهو أخصص 
موارد التشبيه المنفي بالعقل والنقل» وإلا فمن اعتبر تحقيق اختصاص مقام الباري وده 
في ذاته ووجوده وصفاته وأفعاله» لم يصح عنده مثل هذا الترتيب» وهؤلاء المتكلمون 
يفرقون بالتنزيه عن مثل هذه الأقيسة لكنهم لا يحققون ذلك. 


1 اك 


المبحث الأول : 
خلاصة مسالك أهل القبلة في القدر . 

المبحث الثاني : 
الأصل الذين انبنى عليه مذهب الجهمية والمعتزلة النافية في 
كثير من الأحوال وبيان أصل هذا الدليل ومورده وكيف 
دخل هذا الأصل في كلام متكلمة أهل الإثبات وبعض 
المنتسبين للسنة والأئمة في أصول الدين وإبانة بطلان هذا 
الدليل بالسمع والعقل. 


الفصل الثالث : الققدر 

المبحث الأول : خلاصة أقوال أهل القبلة في القدر . 

القول قي القدر من أحص أصول المعرفة والعلم عند سائر الطوائف» وهو من 
أخص المقامات الي حصل فيها اضطراب الخلق» والقول قي ذلك معروف عند سائر 
أجناس الأمم . 

وأهل اللسان العربي يقولون: القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ 
الشيء وكنهه وفايته”"2» يقال: قدر» وقدر بتسكين الدال وفتحها مع فتح القاف فيهما 
كما ذكر الجوهري وغيره"» وذكر بعض أهل اللغة: جواز ضم القاف مع سكون 
الدال”» وليس بالمشهورء وقيل: القدر بالفتح الاسمء وبالسكون الصدر*) ومعناه 
في العربية على ما ذكره صاحب اللسان: الحكم والقضاء” »» والمقصود أن هذا أحد 
معان الكلمة وهو المراد في الإضافة في هذا الباب من أصول الدين. 

فإن المقصود به عند أهل الشريعة: قضاء الرب وحكمه في حوادث العام المتعلقة 
بأفعال العباد وغير أفعال العباد . 

وهو من أصول الدين بإجماع المسلمين» ولا ذكر الرسو لق الإيمان في حديث 
جبريل قال: "الإبمان: أن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والقدر 
خيره وشره" وهو مفرج في الصحيحين وغيرهما من غير وجه . 

وهذا الباب من الدين تضمن أصولا ومسائل كثير منها معلومة بالفطرة الي فطسر 
الله العباد عليهاء وإن كان مع هذا يقال: إن هذا الباب فيه مقامات اضط رب فيها 


. ) ٠۲/١ ( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) الصحاح ( ۷۸٦/۲‏ ) » معجم مقاييس اللغة ( 55/8 ) . 
(۳) تاج العروس ( ٤۸۱/۳‏ ) . 

(5) لسان العرب ( ۷٤/١‏ ) . 

(5) لسان العرب ( 74/9 ) . 

.)۱۹( البخاري (۳۳/۱) رقم (00)» مسلم (09/1) رقم‎ )٩( 
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مقدمات في 
اخختلاف 
الطوائف في 
الق در 


بنو آدم المنحرفون عن اتباع الأنبياء من أجناس الكفار وغيرهم من أهل البدع القاصرين 
عن تحقيق الاتباع للرسل عليهم الصلاة والسلام . 

وقد تكلمت الفلاسفة في هذا الباب وكلامهم في هذا مختلف» مضطرب» وهم 
أشد طوائق الناين ضلالا ى هذا الاب وغد من انواع الخرص والأفلك ما لا بوجت 
عند سائر أجناس الكفار» والقول في القدر من أحص مبانيه القول في إثبات الخالق 
سبحانه وصفاته وأفعاله كما ذكره غير واحد من أهل السنة والحديث» ومن أرباب 
الكلام» كما سيأتٍ شرح ذلك إن شاء الله وهذا كل من كان قوله في إثبات 
الخالق سبحانه وفعله وحلقه أصدق كان قوله في القدر كذلك . 

ومعلوم أن الفلاسفة ‏ دهريتهم وإلهيتهم ‏ قوهم في إثبات الصانع وخلق العالم 
أفسد من مقالات أكثر الكفار من الأمم الكتابية المنحرفة عن كتايها وكذا الأمم الوثنية 
الي تقر بالخالق وحدوث العام كما هو حال مشركي العرب وأمشالهم من عبسدة 
الأوثان» مع أن هؤلاء الفلاسفة مشركونء بل الشرك فيهم فوق الشرك المعروف عند 
مشر كي العرب وأمثاللهم من الأمم الي بعثت ها الرسل» فإن الفلاسفة مش ركون في 
الربوبية والإلهية» وأتباعهم من جنس القوم الذين بعث فيهم إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» وهذا تكلم مخالفوه عا لم يتكلم به غيرهم من المخالفين للرسل عليهم الصلاة 
والسلام» كما في قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله 
الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن 
لله يأيّ بالشمس من المشرق فأت يما من المغرب فبهت الذي كفر . . .296 وما 
ذكره الله في سورة الأنعام في قصة إبراهيم مع الكواكب مع ما في قومه من الشرك في 
الإلهية» وهذا لم يعاند قوم رسول في الربوبية ما حصل في قوم إبراهيم عليه الصسلاة 


(۱) درء التعارض ( ٠۷١ ۱١۹/۹‏ ). 
(۲) المطالب العالية للرازي ( 15/8) . 
(5) في ا مبحث الثاني من هذا الفصل : 


.۲١۸ سورة البقرة : آية‎ )٤( 
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والسلام» بل جمهور الأمم الذين بعثت إليهم الرسل يقرون يهذا في الحملة» ومع هذا 
ففي سائر الكفار من أجناس الأمم كلها إخلال بتحقيق توحيد الربوبية» فإن حقيقة 
تحقيقه التسليم بإفراد الله بالعبادة» ولهذا جاءت الطريقة القرآنية على هذا الوحه من 
إلزام المشركين بتوحيد الإهية لما يقرون به من الربوبية» وإن كان من أقوام الرسل من 
يقدح في أصل مقام الربوبية علواً في الأرض وفساداً كما ذكره الله عن فرعون: (قال 
فرعون وما رب العالمين)'» أو بعض مقاماتما كقول قوم عاد: من أشد منا 
قرة26. 

والمقصود أن كل من كان بالربوبية أعرف وأدين كان قوله في القدر كذلك 
فإن القدر من أحص مقامات الربوبية؛ ولهذا كانت الأمم الكتابية أعلم في هذا الباب 
من الأمم الوثنية» والأمم الوثنية المقرة بالربوبية أقوم قليلاً من الأمم الفلسفية اليونانية 
والرومية والفارسية والمندية » فإن الأمم الكتابية وكذا الأمم الوثنية اللقفرة بالربوبية 
جمهور غلطهم في القدر يرحع إلى قوم في أفعال بي آدم » إما أن يضيفوها إلى الله 
وحده أو إلى العباد وحدهم أو يجعلوا مشيئة الباري ها حجة لهم على شركهم » وهذه 
الخال هي حال المخخالفين للرسل كما في قوله تعالى:(إسيقول الذين أشركوا لو شاء 
الله ما أش ركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حت 
ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتقم إلا 
تخرصون) وهذا شر الأحوال» ولهذا لم يكن في مبتدعة المسلمين من يطلق مثل هذا 
ويتتظم حاله عليه بخلاف نفي خلق الأفعال أو القول بالجبر فيهاء أو ما هو بمعناه تقد 
شاع في مبتدعة المسلمين من أهل الكلام وغيرهم) وإن كان مع هذا يوجد في كلام 
كثير من المنتسبين للشيعة والتصوف من إسقاط ما هو من الشرع بالقدر» كما يعرض 


.۲۳ الشعراء: آية‎ )١( 
.٠١ فصلت: آية‎ )١( 
. ١٤۸ الأنعام: آية‎ )۳( 
. ) 84 س‎ ۷٥/۳ ( منهاج السنة النبوية‎ )٤( 
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بعض ذلك لبعض أعيان الفساق فهؤلاء فيهم شبه بالمش ركين» لكن من يطرد ذلك 
ويسقط مقام الشرع مطلقاً بالقدر فهذا أكفر من اليهود والتصارى كما يوجد هذا في 
كلام بعض الملاحدة المنتسبين للتصوف من الباطنية وأمثالهه©. 

وفي الحملة فضلال الخلق في هذا الأصل موجبه الإعراض عما بعث به الله رسله 
عليهم الصلاة والسلام» وهذا مطرد في هذا الباب وغيره فإن الله لم يبعث نبياً إلا وقد 
آتاه من موجبات العلم والإعان ما يهتدي به الخلق كما في الصحيح عن أبي هريرة: "ما 
من الأنبياء من ني إلا وقد أونٍ من الآيات ما مثله آمن عليه البشر » وإنغا كان الذي 
رجدو أوحى الله إل ار چان أكون أكره اا ووم اشا 

ومن تأمل في حال أمة الرسول#ة تحصّل له أن الضلال والتهوك الذي وقع في 
المخالفين لمذهب الصحابة رضي الله عنهم من أصناف المتكلمة والمتصوفة والمتفلس فة 
والمتشيعة ني أصول الدين موجبه عدم الرد إلى الله ورسوله» والتسليم لما جاء في القرآن 
والحديث» وهذا جحد أن الحجج الكبار الي بى عليها سائر الطوائف المخالفين للسلف 
من هؤلاء وغيرهم قولهم ني أصول الدين من القول في التوحيد والصفات والقدر 
وأمثال ذلك ليست مأخوذة من القرآن والحديث وإن كان يقع في كلام هؤلاء من 
الاستدلال عا هو من القرآن والحديث» لكن لا يكون تحصيل المذهب في مشل هذه 
الأصول من جهته» وهذا معروف في كتب هذه الطوائف من المعتزلة وغيرهم من 
المتكلمين وكذا في كلام الشيعة الائ عشرية» وضلال المتصوفة فضلاً عن الفلاس فة 
الذين قو هم شر من قول هؤلاء وما يوجد في كلام الباطنية ‏ باطنية الشيعة وباطنية 
الصوفية ‏ المتفلسفة من المقالات الإلحادية الي يعلم بالضرورة أنه لا يمكن أن يشتبه 
اها من مقالات الأنبياء عليهم السلا وهذا من المقامات العلمية المتحققة» فإن بيان 
الرسول صلى الله عليه وسلم لأصول الدين أمر معلوم بالضرورة الشرعية والعقلية» ومن 
المعلوم أن مقالات أهل البدع المخالفين للسلف قي التوحيد والصفات والقدر ليست 
مما دل عليه نصوص القرآن والحديث» وهذا بى نفاة الصفات نفيهم على ما ذكروه من 


. ) 1١5/1 ( مجموع الرسائل والمسائل لابن تيمية‎ )١( 
.)195( مسلم (۱۲۱/۱) رقم‎ »)٤۹۸۱ رواه البخاري (755/5) رقم(‎ )۲( 
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ا لحجج العقلية كما تقدم"» وقرروا تعارض العقل والنقل» وقضوا بتقديم العقل على 
النقل كما ذكر ذلك أبو المعالي والرازي وغيرهم من صفاتية هؤلاء فضلا عن أئمة 
النفاة من الجهمية وأمثاهم . 

بل ذكر بعض محققي هؤلاء أن هذه الحجج الكبار كالاستدلال بالأعراض على 
حدوث الأجسام وأن ما لا يخلوا من الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا أول لما 
وأمثال ذلك مما هو مبئ مذهب النفاة كما حققوه في كتبهم ليس معروفا بأوائل 
العقول كما ذكر ذلك أبو الحسن الأشعري" وأبو حامد الغزالي" وأمثالههم» وإلى هذا 
يعيل أبو المعالي في الرسالة النظامية”2» وأئمة النفاة المتفلسفة كابن سينا وأمثاله يقولون: 
إن مذهبهم الذي ذكروه في الصفات ‏ وهو من جنس مذهب الجهمية _ ليس ها 
تكلمت به الأنبياء أو جاءت به الكتب السماوية وليست دلائله معلومة بأوائل 
العقول“» وابن رشد من هؤلاء مع تعظيمه للشريعة ما لا يوحد في كلام غخيره من 
الفلاسفة وقربه من أهلها يقر بنحو هذا كما ذكره في مناهجه» وهذا التوحيد مي 
على إثبات الصانع عند هؤلاء» وقوهم في الصفات طرد لما ذكروه من الأدلة والطرق 
الي جعلوا النظر فيها أول الواجبات» ولهذا صرح كثير من هؤلاء من المعتزلة والأشعرية 
أن العامة تاركون للنظر“. 

والقول في القدر مب على هذا الباب ‏ باب إثبات الخالق سبحانه وصفاته 
وأفعاله وخلقه ‏ ولهذا فإن هذه المذاهب المنحرفة عن هدى الرسول يك قي الصفات 
والقدر من القول بنفي صفات الباري ونفي أفعاله ونفي قدره وخلقه لأفعال العباد أو 
القول بالحبر من المقالات المعروفة عن أجناس الكفارء فإن نفي الصمفات والأفعال 


. انظر الفصل الثاني من هذا الباب المبحث الثاني‎ )١( 

(۲) انظر الرسالة إلى أهل الثغر للأشعري ( ۱۸١ › ۱۸٤‏ ) . 
(۳) فيصل التفرقة للغزالي ( ۰۱۲۷ ۲١۲‏ ). 

.) ٣٣ الرسالة النظامية ( ۲۱ س‎ )٤( 

(5) الرسالة الأضحوية لابن سينا ( 5١‏ س 588 ). 

(5) مناهج الأدلة لابن رشد ( ۹۹ 603200 .)١99--140‏ 


(۷) درء التعارض »)٤٤۱/۷(‏ شرح أم البراهين (55). 
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معروف عن الفلاسفة الملاحدة كأرسطو وأمثاله الذين دحل قوم على بعض المنتسبين 
إلى الإسلام» وهذا ذكر الأشعري أن مب مذهب المعتزلة ‏ دليل الإعراض ‏ تلقوه 
من الفلاسفة0"©. 

والمقصود أن نفي الصفات من مقالات ملاحدة الأمم؛ ولم يعرف طرد هذا ف 
الأمم الكتابية المنحرفة عن كتاماء وإن كان يقع لبعض طوائفهم ما هو من ذلك» وهذا 
إنما دحل عليهم من الفلاسفة وأمثالهم» وهذا وقع في كلام اليهود والنصارى ما هو من 
التشبيه الذي هو صنف من الكفر في هذا الباب» ومشركو العرب م يعارضوا ما جاء 
به الرسو لظي في هذا الباب في الجملة» بل لم يكن هذا الباب ثما حالف فيه جمهور 
الكفار» وهذا باعتبار الجمل الكبار وإلا فإن تفاصيل هذا نما يعلم بالوحي» ويقع 
لسائر الكفار ما هو من الغلط في بعض مسائله وتحقيق العلم به . 

وكذا القول بنفي القدر في أفعال العباد أو القول بالجبر فيها هما من التعطيل في 
صفات الباري وأفعاله» فإن الأول تعطيل لعموم حلقه» والحبر تعطيل لحكمته» وهذان 
المذهبان قد عرف القول ممما في عامة الأمم المنحرفة عن هدى الرسلء قال أبو عبد الله 
الرازي في المطالب العالية: "اعلم أن حال هذه المسألة حال عجيبة» وذلك لأن الخلق 
أبدا كانوا مختلفين فيها بسبب أن الوجوه الي يمكن الرحوع إليها في هذه المسألة 
متعارضة متدافعة ‏ إلى أن قال وأما الأنام فكذلك جميع الملل والنتحل بعضهم 
بحبرة وبعضهم قدرية» ولا ترى أمة من الأمم خالية عن هاتين الطائفتين . ."0" وهذا 
الذي ذكره الرازي إنما حبر به عن اعتباره» وإلا فإن من المعلوم أن هذا ليس حال 
جميع بن آدم» بل الرسل وأتباعهم ليسوا على هذا ولا هذاء وهذا معلوم بالضرورة» بل 
إنكار ذلك مما أجمع عليه من اهتدى يمدي الرسل عليهم الصلاة والسلام» وهذا أصع 
السلف على إنكار هذا وهذا. 


)١( '‏ الرسالة إلى أهل الثغر للأشعري ( .)1١88 21١84‏ 
(؟) المطالب العالية ( ۲٤۸ ۲٤۷/۹‏ ) . 
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وكذا الأمم الكافرة يقع فيهم من ليس على القدر أو الجير» ومع هذا لا يكون 
حاله كحال من اهتدى يمدي الرسل» فإن كثيرا من تفاصيل هذا الباب متلقاة عن 
الوحي وإن كانت جمله وبعض مسائله معلومة بالفطرة والعقل» وهذا وقع في كلام 
الجاهليين ما يدل على إسقاط نفي القدر والحبر كقول طرفة بن العبد: 


ألا أيهذا اللائمي أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي 
فإن كنت لا ر تسطيع دفع منيو فدعين أبادرها ما ملكت يدي 
فلو شاء ري كنت قيس بن حالد ولو شاء ري كنت عمرو بن مرثئد 


فأصبحت ذا مال كثير وزارن بنون كرام سادة لمسوو(» 
وني الجملة فهذا معروف في شعرهم» والذي ذكر الله عنهم في القرآن هر 
قولهم: (إلو شاء الله ما أشركنا»؛ وق الحملة فالرازي وأمثاله في هذا الباب وغيره في 
أصول الدين يحكون من المقالات والدلائل الي يزعمون أن سائر العقلاء عليها كما يقع 
ذلك في كلام أبي المعالي وأمثاله» ومثل هذا لم يحصلوه من تتبع ذلك» بل كثير من ذلك 
مما يتعذر تتبعه وإِنما يبنون هذا الإطلاق على ما يعتقدونه من الضرورة في هذه الأدلة 
والمقالات» والعقلاء لا يخرجون عن المعاني الضرورية» ويكون غلطص هم من جهة 
اعتقادهم وظنهم؛ إذ كثير نما ذكروه كذلك يعلم بالضرورة أنه نقيض ما ادعوه ولا 
يكون قوهم قولا لجمهور العقلاء» فضلا عن سائرهم» بل يكون من المقالات الشاذة 
أو المخالفة» وكذا ما يذكره كثير من هؤلاء من إجماعات المسلمين» فقد حكى 
الأشعري وأبو المعالي وأمثاللهم إجماع المسلمين”' على ما يعلم أن جمهور المسلمين على 
حلاف ما ذكروه» ويحكي هؤلاء وأمثاهم كأبي حامد الغزالي عن السلف إجماعا يعلم 
عند التحقيق أن إجماع السلف على نقيضه أو خلافه"» وهذا معروف في طائفة من 
المسائل ويكون معتبر هؤلاء في الإجماع ما حققوه من المعاني المناسبة للسلف باعتبارهم. 
وقي الجملة فنفي القدر في أفعال العباد أو القول بالجبر منها من المقالات المنقولسة 
عن أجناس من الأمم» فحكي عن الفلاسفة واليهود والنصارى الاحختلاف في هذا 
)١(‏ شرح المعلقات للزوزي ( ٠١‏ ) . 


(۲) اللمع للجويئ ( ٠١۹‏ ) . 
(7) قواعد العقائد للغزالي ( ۱۱۲س ١١٤‏ ) . 
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فبعضهم قدرية وبعضهم بحبرة» والمحوس قدرية والصائبة الحرانية بجبرة» وإن كان مع 
هذا لا يصح قصر الناس على القدر أو الحبر كما يذكره الرازي. 

وهذا الباب من أخص مقامات التسليم لأمر الرب وخبره» فإن قدره وخلقه مب 
على حكمته ومن المعلوم أن الخلق ليس ممقدورهم معرفة تفاصيل سائر حكمته في أفعاله 
وحلقه» بل عقوم دون درك هذا وتحصيله» وحكمة الباري في الخلق والفعل لا يقسدر 
قدرها إلا هو سبحانه وتعالى» وإذا كان من التشريعات الي خوطب ها المؤمنون مالا 
يعلمون حكمة الرب فيها على التفصيل وهذا قي أمره الشرعي المقصود من العباد 
تحصيله فكيف بأمره الكون وحلقه» وهذا قال سبحانه: (إيا أيها الذين آمنوا لا تسألوا 
عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ييزل القرآن تبد لكم عفا الله 
عنها والله غفور حليم قد سأها قوم من قبلكم ثم أصبحوا با كافرين). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ". . الكلام في نفس الحكمة الكلية في هذه 
الحوادث» فهذه ليس على الناس معرفتها ويكفيهم التسليم لما قد علموا أنه بكل شيء 
عليم» وعلى كل شيء قدير» وأنه أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء ومن المعلوم ما لو 
علمه كثير من الناس لضرهم علمه» ونعوذ بالله من علم لا ينفع» وليس اطلاع كثير من 
اراي( وس عل جك للق كل AE‏ ون لا ay‏ 
المسألة ‏ مسألة غايات أفعال الله وفاية حكمته ‏ مسألة عظيمة لعلها من أجل 
المسائل الإلمية . . "”". 

وهذا المقام ‏ مقام التسليم ‏ من أخص مقامات الإيمان» وأعظم حقائق شهادة 
ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والمخالفون للسلف في الصفات والقدر قد قصر 
تحقيقهم لهذاء ولهذا تكلموا ما لم يؤمروا به» وتعارض عندهم الوحي مع عقوم في 
كثير من الموارد كما صرح به كثير منهم في الصفات» ويوحد شيء من ذلك في 
)١(‏ المطالب العالية ( 749/5 ۲٤۸‏ )» أحمد بن حنبل لعبدالحليم المندي ( ٠١۷ » ٠۵۹۱‏ )» تاريخ 
الفلسفة في الإسلام ج ‏ دي - بور ( ص١١‏ © 44 )» اليهودية/أحمد شبلي ( ۲۲۷ ) . 


.٠١١ ٠١١ المائدة: الآيات‎ )۲( 


(؟) منهاج السنة النبوية ( ۳۹/۳ ) . 
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كلامهم في القدرء ولهذا ذكر الرازي أن الدلائل العقلية والقرآنية متعارضة في نفسهاء 
فكيف بين ما هو من هذه وهذه» قال في المطالب العالية: " . . الوجوه الى بمكن 
الرجوع إليها في هذه المسألة متعارضة متدافعة . . وأما الدلائل العقلية . . فقد وقلع 
التعارض بين دليل العلم ودليل القصد . . وأما الدلائل السمعية فالقرآن تملوء ثما يوهم 
الحبر تارة وما يوهم القدر تارة أحرى . . . 

وقد جرت العوائد الكلامية على فرض السؤالات العقلية على المسائل الشيعية في 
هذا الباب وأمثاله من الأصولء ثم جعلون وهم عقوهم موجبا لتأويل ما أنزل على 
الرسول يك إلى معن لا يحصل مقصودا في هذا الباب إلا درء معارضة عقوهم . 

وني جامع الترمذي عن أبي هريرة قال: خرج علينا رسول الله ونحن نتنلزع في 
القدر فغضب واحمر وحهه حي كأنما فقئ في وجتتيه الرمان» فقال: "هذا مرت أم 
بهذا أرسلت إليكم ؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمرء عزمت 
عليكم ألا تنازعوا فيه"» وهذا الحديث غريب من هذا الوحه كما ذكره الترمذي 
وصالح المري المتفرد به له غرائب لا يتابع عليها"» لكن جاء شاهد له عند ابن ماجة 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» قال: حرج رسول الها على أصحابه 
وهم يتخاصمون في القدر فكأغا يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب فقال: "هذا 
أمرتم أو لهذا حلقتم» تضربون القرآن بعضه ببعض» هذا هلكت الأمم قبلكم"» قال 
عبدالله بن عمرو: "ما غبطت نفسي ,مجلس تخلفت فيه عن رسول الله يه ما غبطت 
نفسي بذلك المجلس ولف ا 

ولا سأله ## من سأله من أصحابه عن العمل وقد سبق الكتاب كما في الصحيح 
من غير وجه قال: "اعملوا فكل ميسر لما خلق له" وجوابه ڳل عن هذا السؤال هو 
)١(‏ المطالب العالية ( ۲٤۷/۹‏ س ۲٤۸‏ ) . 
(۲) جامع الترمذي . كتا القدر (7/4 8)» سنن الترمذي» كتاب القدرء باب ما حاء في التشديد قي 
النوض في القدر »)۲٠۳۳(‏ قال أبو عيسى: وق الباب عن عمر وعائشة وأنس» وهذا حديث غريب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه من حديث صالخ المريء وصالح المري له غرائب ينفرد ها لا يتابع عليها. 
(۳) رواه ابن ماحة . المقدمة ( ۳۳/١‏ )» تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي» وقال البوصيري : 
رجاله ثقات "» انظر الفتح الرباني ( ٠١١/١‏ ) . 
)٤(‏ رواه البخاري (۳۲۹/۳) رقم( 45145): مسلم )١15148/5(‏ رقم (501417). 


' هذا إسناد صحيح 
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أنفع الأحوبة الي يخاطخ ها العباد في هذاء وهو من جوامع كلمه في هذه المهامه الي 
تاه فيها أصناف من الناس. 

وهكذا من حقق الإيمان بكمال علم الرب وخلقه ومشيئته وحكمته لم يقع عنده 
وهم في هذا الباب» وسائر أغلاط الناس قي القدر تعود إلى نقص تحقيق الإهان بمذه 
الأصول الربوبية أو ما تستلزمه . 

والمقصود أن أتباع الرسول ويك لم يخاصموا الرسول فة في القدر وإن قيل: إن 
بعضهم خاصم بعضاً في القدر كما في حديث أبي هريرة وعبدالله بن عمرو فهذا مقام 
آحر» ثم هو ليس إخباراً عن سائرهم يإجماع المسلمين» فإن هذا المحلس الذي ذكره أبو 
هريرة يعلم بالضرورة أنه مقصور على طائفة منهم ولم يكن من شأن أئمة الصحابة 
الكبار كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وسعد ومعاذ بن جبل وأمثال هؤلاء مسن 
كبار أئمة وفقهاء الصحابة الخوض في مسائل من الشرع لم يتبين لهم قصد الشارع 
الخوض فيهاء وإنما هذا يعرض لبعض المسلمين ني زمن البي 5ة ومن المجمع عليه بين 
سائر طوائف المسلمين أن مقام الصحابة في العلم والإبمان ليس واحداً بل بعضهم أفضل 
من بعض» وإن كان أهل السنة وموافقوهم من متكلم ومتصوف يُعدّلون سائر الصحابة 
ولهذا لما تكلم الرسول ‏ عما هو داخل في هذا الباب كما في الحديث المحرج في 
الصحيح عن البي يه قال: "لا عدوى» فقال رحل: يا رسول الله: هذه الإبل تكون 
في الرمل كأما الظباء فيجيء البعير الأجرب فيجربماء قال عليه الصلاة والسلام: فمن 
أعدى الأول" وهذا من الحوابات القاطعة في هذا المقام. 

ولم يكن مثل هذا السؤال حصومة للرسول يي وإن كان مثل هذا السؤال لا يقع 
مثل أبي بكر وعمر وأئمة فقهاء الصحابة لما آناهم الله من العلم والإيمان الذي بعث به 
رسوله يك والنفوس قد يشكل عليها ما مرده إلى أصول تؤمن ها لمانا يقيني و لهذا 
كان جوابه # لهذا الأعرابي قاطعاً لما أشكل عليه» وهذا من طرق الأنبياء عليهم 


.)۲۲۲۰( رقم‎ )۱۳۹۲/٤( مسلم‎ »)٥۷۱۷( رقم‎ )۳۹/٤( رواه البخاري‎ )١( 


لد 0۳۹ — 


الصلاة والسلام مع أتباعهم فكل من أشكل عليه شيء من تفاصيل خبر الأنبياء وأمرهم 
فلا بد أن في الأصول الإبمانية ما يكون الرد إليه حاسماً لمادة السؤال والإشكال. 

وهذا مسلك الرسل مع أقوامهم الكفار» وهذا قالوا فيما ذكره الله عنهم في 
القرآن: [اعبدوا الله ما لكم من إله غيره6”" وقوله: إأمن جعل الأرض قراراً وجعل 
خلاها أنماراً وجعل ها رواسي وجعل بين البحرين حاجزاً أءله مع الله بل أكثرهم لا 
يعلمون, أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أءله 
مع الله قليلاً ما تذكرون» أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح 
بشرى بين يدي رحمته أءلدممع الله تعالى الله عما يشركون, أمن يبدؤ الخلق ثم يعيده 
ومن يرزقكم من السماء والأرض أءله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم 
صادقين» قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان 
يبعثون» بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون)'". 

وقد يكون من هذا قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم مسن 
نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءا واتقوا الله الذي 
تساءلون به والأرحام76" بخفض الأرحام كما قرأ حمزة» فإنه على هذا التقدير: 
يتحقق أن يعظموا أمره سبحانه كما يقع منهم تعظيم أرحامهم» وهذا المعى مناسب 
لسياق أول الآية وإن كانت هذه القراءة مشكلة عند طائفة من النحاة» وهو المشهور 
من مذهب البصريين من جهة العطف على ضمير الخفض دون إعادة الخافض» فإهم 
يرون عوده لازماء والكوفيون وطائفة من حققي البصريين كالأخفش وغيره على عدم 
لزوم ذلك وإن لم يكن كثيراً في كلام العرب» وهو اختيار ابن مالك» قال في ألفيته: 


.58 سورة الأعراف: آية‎ )١( 

(۲) سورة النحل الآيات ( ٦١‏ س 519 ) . 

(؟) سورة النساء: آية .١‏ 

. ) ۳۹۲/۳ ( انظر شرح ابن هشام على ألفية ابن مالك‎ )٤( 


— وت كك 


وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازماً قد حعلا 

وليس عندي لازماً إذا قد أتسى في النثر والنظم الصحيح متيف © 

والمقصود أن ما يعرض لبعض الناس من هذه السؤالات يرد إلى الأصول 
الإعانية المسلمة دينا وعقلاء وقد يعرض لبعض النفوس من السؤالات الفاسدة ما يعلم 
به صريح إعافها وإن لم يكن ما يعرض ها محمودا يناسب ذكره وجوابه» ولهذا جاء في 
الصحيح عن أبي هريرة: أن ناسا قالوا: يا رسول الله إنا نحد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنط 
أن يتكلم به» قال: "وقد وجدتهوه"؛ قالوا: نعم» قال: "ذاك صريح الإبمان"» وهذا 
الذي يعرض هو من الوسواس كما في حديث عبدالله بن مسعود في الصحيح قال: سئل 
رسول الله ييه عن الوسوسةء قال: "تلك حض الإعان "”. 

فهذه الحوابات النبوية ليس فيها أن من مقاصد الشارع حصول مثشل هذه 
العوارض» فإها من الوسواس والوسواس شرء وهذا أمر البي يك بالاستعاذة من شره 
كما في قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس 
الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس)» لكن من صار حظ 
الشيطان معه في هذا الباب ما قد يعرض له من الوساوس الذي يدفعه ويتعاظمه دل 
ذلك على إمانه وصدقه» وإن كان معرفة محض الإيمان وصريحه يقع ويعلم ما هو حير 
من هذا وهي الطرق الي تحصل للأنبياء وأئمة المؤمنين» ولهذا لم تعرض مثل هذه 
العوارض لأئمة الصحابة الكبار كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأمثالهم . 

وقي الحملة فلم يقع زمن الرسول َه أن خاصمه أحد من أتباعه في القدر بل 
تخاصمة الرسل في القدر إنما هي من طرق المشركين كما ذكره الله عنهم: (إسيقول 
الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كلذب 
الذين من قبلهم . .4 » ون صحيح مسلم وجامع الترمذي عن أبي هريرة قال: 


.)515/5( انظر شرح ابن عقيل على الألفية‎ )١( 
. )۱۳۲( رقم‎ )11١/١( صحيح مسلم‎ )۲( 
. .)۱۳۳( رقم‎ )١١1/1( صحيح مسلم‎ )۳( 
. سورة الناس‎ )٤( 


(5) سورة الأنعام ( ۱٤۸‏ ) . 


حت “همه 


. حاء مش ركو قريش يخاصمون رسول الله 4# في القدر فتزلت: يوم يسحبون في النلر 
على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر)) ويهذا يعلم فساد ما 
ذكره بعض أئمة النظر من المتكلمة كأبي عبدالله الرازي”" والمتفلسفة كأبي الوليد ابسن 
' رشد”؟ وأمثاهم أن الدلائل السمعية متعارضة في نفسها في القول بالقدر أو الجبر 
وكذا الدلائل العقلية فضلاً عن التعارض بين العقل والنقل . 

وأيضاً فهذا يدل على أن هذا الباب ما تحقق فيه لأصحاب الرس ولك العلم 


والإيمان» وأن الرسول نك بيّن لأمته المدعوين هذا الباب أتم البيان» فإنه من أصول الدين 
الكبار عند المسلمين وقد قال الله سبحانه: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينج وم يكن من هدى المؤمنين ابتلاء أخبار الرسلى 
الأنبياء وما بعثوا به ومخاصمته بمعقولات يتلقى كثير منها عن أصناف من الملاحدة 
من الفلاسفة وغيرهم المنحرفين عن الأديان السماوية» وطائفة منها مما يلقيه الشيطان في 
نفوس من قصر إعانه واتباعه وإن كان كثير ما يذكره هؤلاء يوحد في أصناف 
: المخالفين من يعظمه ويجعله حقيقة المعرفة والتحقيق» حى يقع كثير من هؤلاء مسن 
المتفلسفة والمتكلمة بتقديم ما هو من هذا على ما بعث الله به رسولهة» وهذا يذدكر 
الفلاسفة من هؤلاء كابن سينا وأمثاله ويوجد نوع من هذا في كلام أبي الوليد بن رشد 
أن من لم يقل عا هم عليه من الأقيسة البرهانية واللعارف اليكمية فهو من 
الجمهور"» بل في كلام ابن سينا من التنقص لأصحاب الرسول وي ثل هذا الع مل 
- هو مشهور ومعروف“) كما يوجد في كلام العتزلة وأمثالهم من المتكلمين من حط 


£ = 66 7 سورة القع‎ )1١ 

(۲) صحيح مسلم )١1871/4(‏ رقم (5755)) جامع الترمذي . كتاب القدر ( 159/5 ) رقم ( ۲۱١۷‏ ) . 
(5) المطالب العالية للرازي ( ٠٤٠١/۹‏ ) . 

. ) ۱۸١ ( مناهج الأدلة‎ )٤( 

(5) سورة المائدة: آية ۳. 

(1) نسبة إلى اليكمة أي الفلسفة . 

(۷) انظر الرسالة الأضحوية لابن سينا ( ٤٠‏ 45 )» الكشف عن مناهج الأدلة لابن رشد تحقيق : 
الجابري ( ٩٩‏ س 1٤۷1١۴‏ ۲ه٥ا).‏ 

(۸) انظر الرسالة الأضحوية ( ٥١ ٤٠‏ ) . 
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قدر أهل السنة والحديث أتباع الصحابة رضي الله عنهم ولحذا يجعلوفهم نابتة 
وحشوية'" . 

والغلط الذي شاع في هذا الأصل ‏ القدر ‏ في هذه الأمة موحبه إما نتقص 
التسليم والإيمان أو نقص العلم» وهما موجب أغلاط سائر الناس» كما في قوله تعالى: 
(روحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا)) ومن أعظم أصناف الظلم تقدم أوهام 
العقول على القرآن والحديث» وإن كان من يتكلم هذا من طوائف المسلمين لا يعلمون 
أا أوهامء بل يظنوفا من القواطع واللزومات وإلا فإن من المعلوم عند أهل الإبهان أن 
أخبار الأنبياء في سائرها على وفق العقول» وأن ما يعارض ما جاءت به الرسل من 
المقرلات العقلية جهالات يزينها الشيطان لبعض بني آدم حى يصير عنده من الحق الذي 
يجب قبوله كما يحب قبول ما جاء في الشرع فيتعارض عنده هذا وهذا . 

والحق أن ما علم معارضته للشرع فهو من المعانٍ الفاسدة الى تبتلى بها نففوس 
بعض الخلق إما تقليدا أو تعظيما كما يوحد ذلك في كلام المتفلسفة من أهل هذه الملة 
كابن سينا وأبي نصر الفارابي وأمثاهم» يعظمون مقامات من المقامات الإلحادية 
الملأخحوذة عن ملاحدة الفلاسفة كأفلاطون وأرسطو طاليس وغيرهم» وهذا شاع في 
الجملة في طوائف من الصوفية والمتفلسفة والمتشيعة والمتكلمة» وإما أن يكون ما يعارض 
الشرع ما زينه الشيطان في نفوس بعض هؤلاء لما فام من تحقيق الإبهان. وفتنة 
الشيطان فوق كل فتنة» و كما تقع فتنته في الظواهر الفعلية فيقع ما هو فوق ذلك قي 
الأقوال والأحوال والمعاني العلمية. 

وسائر مقالات الكفار المخالفة للرسل هم تبع للشيطان فيهاء فإنه هو متبوعههم 
كما قال تعالى: لإوقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم 
فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلومون 
ولوموا أنفسكم ما أنا عصرخكم وما أنتم بمصرخي إن كفرت بما أش ركتموئن مسن 


. ) ١78 ( انظر الانتصار لابن الخياط المعتزلي‎ )١( 


(؟) سورة الأحزاب: 77 


هلهم 


قبل)'» ولهذا يتحقق للكفار موافقة الشرع للعقل كما في قوله تعالى:(إوقالوا لو كنل 
تنسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيرء فاعترفوا بذنيهم فسحقا لأصحاب 
السعير)") والكفار من سائر الأمم من أحوالهم العلمية والعملية ما يزينه الشيطان هم 
فيظهر لهم حسنه وصوابه» ومنها ما يعلمون فسادهاء ولذا كان من خبط الجاهليين في 
قدر الله الاستقسام بالأزلام وهو من أحص أصناف الفسق”” الذي استعمله المشوكون 
مع أنه ما لا تقويه العقول كما روى البخاري في صحيحه من حديث عكرمة عن ابسن 
عباس قال: لما أتى البي يه البيت أبى أن يدخله وفيه الآلمة فأمر يما فأخرجحت فأخرجوا 
صورة إبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام فقال البي ##: "قاتلهم الله أما لقد 
علموا أنهما لم يستقسما بها قط . .". 

والمقصود أن الضلال والتهوك إذا استولى على أحد من بي آدم حرج عن أوائل 
الفطر وبدائه العقول وصار كما قال الله:(إظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم 
يکد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور6””»: وكما قال سبحانه: (ولقد 
ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون يها وهم أعين لا ييبصرون 
يما وحم آذان لا يسمعون ما أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون296 
والمقصود أن هدى الله الذي بعث به رسوله © هو موجب العلم والإهان كمافٍ 
قوله تعالى: لإ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا 


.7 1 سورة إبراهيم: آية‎ )١( 

(۲) سورة الملك: الآيتان .١١ ٠١‏ 

() كما قال تعالى : لوأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق). 

(4) صحيح البخاري )٤۹۳/١(‏ كتاب الحج رقم الحديث ( ٠١١١‏ ) . 
(5) سورة النور: آية .5١‏ 


() سورة الأعراف: آية 1178 


67ت 


الإيمان ولكن جعلناه نورا مدي به من نشاء من عبادنا وإنك هدي إلى صراط 
مستقيم صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض)'. 

ولهذا لما كانت أصول الهدى ظاهرة زمن الرسول هه لم يتنازع الناس من هل 
الإسلام في أصول دينهم الي جاء بما محكمة يسع سائر المؤمنين العلم يما والإيمان» وبعد 
وفاته قي ظهرت فتنة قوم ممن أسلموا ولا يدحل الإيمان في قلوهم فارتدوا عن دينهم 
وكان ذلك زمن الصديق رضي الله عنه فكانت هذه الفتنة فتنة عن الدين بالردة عنه ولم 
يقع في خلافة أبي بكر فتنة كبرى في الدين بين المسلمين وكذلك في خلافة عمر رضي 
الله عنه حي أهريق دمه رضي الله عنه» وكان هذا مقدم الفتنة كما في الحديث الذي 
رواه حذيفة رضي الله عنه قال وهو يحدث عمر عن الفتن: "وحدثته أن بينك وبينها 
بابا يوشك أن يكسر» قال عمر: أكسرا لا أبا لك فلو أن فتح لعله كان يعاد . ."° 
ثم حاءت خحلافة عثمان وكثر البغي والنفاق في مسلمة الفتو ع" ثم جاءت خلافة علي 
بن أبي طالب وخرحت الخوارج وحصل من البغي والفتن وإهراق الدماء ما لم يقع في 
المسلمين قبل ذلك وكان مقتله رضي الله عنه من أعظم البلاء الذي نزل في الممسلمين 
حين قتله ابن ملجم الخارجي ‏ قاتله الله حيث كان علي رضي الله عنه آخر خلفاء 
الرسول ق وكان السادة الأربعة حلفاء الرسول 5ة في أمته ثم لما تملك معاوية رضي الله 
عنه بعد تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه عن الأمر صار الأمر ملكا في المسلمين 
وصار معاوية حير ملوك المسلمين باتفاق العلماء» فإن من قبله كانوا حلفاء راشدين. 


.٥۳ ٥۲ سورة الشورى: الآيتان‎ )١( 

(۲) رواه البخاري )٥۲۹/۲(‏ رقم (7585)» مسلم )١١1/1١(‏ رقم .)١44(‏ 

(۳) مسلمة الفتوح العمرية وليس القصد الفتح الذي هو فتح مكةء وإن كان من الأعراب الذين أسلموا من 
قال الله فيه: لإقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الإيمان في قلوبكم)» فهنذا 
متحقق في هؤلاء الذين أسلموا زمن النبوة وهم أسلم فطرا من جماهير الذين أسلموا في الفتوح العمرية» فهذا 
يظهر به وقوع ما هو فوق حال الأعراب في هؤلاء الذين كان لكثير منهم علوم قد عرفوها أو تقلدرها حالا 
في الإلهيات والربوبية كأصناف المحوس والصابئة وأمثالهم . 


— oV — 


وبعد انقراض عصر الخلفاء الأربعة» وبعد إمارة معاوية زمن الفتنة الي كانت بين 
الزبير وبي أمية في أواخر عصر الصحابة ظهر القول بنفي القدر» وكان ذلك أول ما 
ظهر في البصرة وهذا هو المعتبر في مبدأ ظهوره"» وقيل ظهر ذلك في الحجاز لما احترق 
البيت”'"» وقيل ظهر في الشام وأول من أظهره عمر الملقصوص)» وهذان قولان 
ضعيفان والمعتبر الأول» وكان أول من أظهر ذلك في البصرة معبد الجهئ» ثم تكلم به 
طائفة في العراق والشام» ويقال: إن أول من تكلم به رحل من النصارى في العراق يقال 
له: سوسنء وأن معبداً الجهئ أحذها منه29» ويقال: إن غيلان الدمشقي هو ثاني من 
تكلم بذلك بعد معبد الجهئ0 . 

والمتحقق أن نفي القدر ظهر أواحر عصر الصحابة في البصرة» ثم شاع في كثير 
” من الأمصار العراقية والخراسانية والشامية ولا بلغت مقالة أواخر الصحابة كعبدالله بن 
عمر وابن عباس وجابر بن عبدالله ووائلة بن الأسقع وغيرهم من الصحابة والتابعين 
تبرؤًا منهم وأنكروا مقالتهم» فروى مسلم في صحيحه عن ييى ابن يعمر قال: "كان 
أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهئ» فانطلقت أنا وحميد بسن عبدالر من 
الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله 28 فس ألناه 
عما يقول هؤلاء في القدرء فوفق لنا عبدالله بن عمر بن الخطاب داحلا المسجد فاكتنفته 
أنا وصاحجبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله» فظننت أن صاجي سيكل الأمر إلي 
فقلت: يا أبا عبدالرمن» إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقرّفون العلم ‏ 
وذكر من شأفهم ‏ وأنهم يزعمون: أن لا قدر» وأن الأمر أنف» قال: فإذا لقيت أولئك 


فأخيرهم أن بريء منهم وأنهم براء مئ» والذي يحلف به عبدالله بن عمر لوأن 


. ) 50/١ ( الملل والنحل‎ ») ٠٠١/۸ ( انظر الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(۲) انظر إكمال إكمال المعلم على صحيح مسلم ( 51/١‏ ) . 

(۳) انظر نشأة الفكر الفلسفي للنشار ( ۳۲٠/١‏ ) . 

. ) ۳٤/۹ ( انظر الفرق بين الفرق للبغدادي ( 1۸ )» البداية والنهاية لابن كثير‎ )٤( 
. ) 178/1 ( انظر مفتاح السعادة لطاش کبری زاده‎ )5( 


— ۳۸ 


لأحدهم مثل أجد ذهباً فأنفقه ما قبل الله منه حي يؤمن بالقدر . ."نم ساق الحديث 


0) 


في بجيء حبريل 

فكان هذا مبداً المقالة » ثم كثر حوض الناس في القدر» وكان غغلاة الأوائل 
ينكرون علم الرب بأفعال العبادء فضلاً عن كتابته وخلقه وإرادته هاء وهذا النوع من 
القدرية الشذوذ ملاحدة بإجماع أهل العلم» فإن من ينكر علم الرب بما سيكون من 
فال الا ف متب الل الط والضوورة اة وضلا عن جج ما ]نا ل علبي 
الرسل.من الوحي المتواتر بعلمه سبحانه ما كان وما سيكون» وهذا لم يبق لهذه المقالة 
قوام بين مبتدعة المسلمين وجمهور القدرية وهو الذي شاع في الناس من الطوائف 
الكلامية» والشيعية قولهم دون ما ذكره هؤلاء الغلاة» وهؤلاء الغالية هم الذين صرح 
الأئمة كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم بكفرهم" وهذه المقالة الغالية يعلم 
أا من المقالات المنقولة عن ملاحدة الأمم الجاحدة لكمال الرب وقدره من أصناف 
المشركين قي الربوبية من الفلاسفة والمحوسية وأمئالهم؛ وهذه المقالة الى أظهرها غغلاة 
القدرية الأولى في المسلمين يمتنع أن يكون موجبها مشتبهاً من القرآن أو كلام الرسول 
يك أو بسائط العقول» بل لا تقع إلا زندقة وإلحاداًء وهذا المع متحقق في القالات 
الغالية في الصفات والقدر كمقالة هؤلاء . 

وفي الحملة فالمقالات الي ظهرت في المسلمين المخالفة للكتاب والسنة وإ هماع 
السلف في الجملة ثلاثة أصناف: منها ما هو من المقالات المنقولة عن الأمم الكافرة مسن 
الفلاسفة والمحوس وعرفة اليهود والنصارى وأمثاهم من المشركين كالمقالات الزندقية 
الي تكلم ما الفلاسفة المليون كابن سينا وأبي نصر الفارابي وأمثالهم في ققدم العام 
وأمثال ذلك» ومقالات فلاسفة الصوفية كالعفيف التلمساني وابن سبعين وأمثالهم 
القائلين بوحدة الوحود كابن عربي والقونوي وابن الفارض ومن جنس ذلك مقالات 


السهروردي المقتول قي هذا الباب. 


(۱) صحيح مسلم )45/١(‏ رقم (8). 
(۲) انظر الفتاری ( ٤٥۰/۸‏ ) . 


أن 1 لك 


وهذا كثير في باطنية الصوفية المتفلسفة» وكذلك باطنية الشيعة كغلاة الإسماعيلية 
والنصيرية وأمثالهم» فإن أصوهم الكبار في كثير من الأحوال من جنس هذاء ومثله مقالة 
غلاة الجهمية المعطلة لجنس أسماء الرب وصفاته المعرضة عن تتريله» وحذاقهم معرضون 
عن تتزيله وتأويله لما علموه من حقيقة قولمم» وهذا مسلك فلاسفة هؤلاء كأبي علي 
ابن سينا والأول مسلك غلاة متكلميهم» وإن كان يعلم أنه ليس كل من شارك هؤلاء 
المتكلمة والفلاسفة نوع مشاركة صار مثلهم في الحكم» بل جمهور المتكلمين مع ما في 
كلامهم من التعطيل دون هؤلاءء بل أكثر متأخري المتكلمين يقع في كلامهم ما هو من 
الإثبات وإن كان لهم نفي معروف. 

وفي الحملة فهذا الصنف متحقق في طائفة من المقالات» والمقالات المذكورة عن 
سالف الأمم اليونانية الفلسفية والفارسية بأصنافها المحوسية وغيرهاء واليهودية 
والنصرانية وأمثاهم ال يذكرها من صنّف في المقالات والملل والنحل كأي الحسن 
الأشعري وعبدالقاهر البغدادي”" وأبي الفتح الشهرسستان" والإسفراييي وأبي 
محمد ابن حزم“ وأمثالهم؛ وما يذكره بعض كبار المتكلمين كأبي عبدالله الرازي“ 
وبعض الفلاسفة المليين كابن سينا“ وأمثاله» وما يذكره مقتصدة هؤلاء عن أئمتهم 
الكبار كأرسطو كما يوجد كثير من هذا في شروحات أبي الوليد بن رشد”" إلى غير 
ذلك» يعلم أن ما أظهره بعض الأعيان في المسلمين منقول عن هؤلاء ولهذا أصل ما يقع 
لهذا الصنف هو من المقالات الإلحادية» ويوجد بيان لمثل هذا المعى المقتص ود هنا في 


. انظر المقالات للأشعري‎ )١( 

(۲) انظر الفرق بين الفرق للبغدادي . 

(1) انظر الملل والنحل» مصارعة الفلاسفة للشهرستان . 

(4) انظر التبصير للإسفراييي . 

(ه) انظر الفصل ف الملل والأهواء والنحل لابن حزم . 

(1) انظر المباحث المشرفية» والمطالب العالية» واحتلاف فرق المسلمين والمشركين والمحصل للرازي . 
(Y)‏ انظر ما تحصل من بحلدات الشفاي» والإشارات والتنبيهات لابن سينا : 

(8) انظر شروحه على كتب أرسطوء» والكشف عن مناهج الأدلة . 


له 64 مه 


كلام بعض محققي العلماء وفضلاء النظار كالإمام ابن تيمية من أهل السنة والحديتث 
خاصة في كتبه الكبار""» وهو أحص من حقق في هذا الباب وبين حقيقة كثير من 
المقالات الى ظهرت في المسلمين» ويوجد من هذا في كلام أبي الحسن الأشعري في 
طائفة من كتبه إشارات لمثل هذا("؛ وكذا في طائفة من كلام أبي ‏ حامد الغزالي9) 
وأمثالهما من فضلاء النظار» وهذا يقصد به إبانة أصوها وليس حكم من دحل عليه 
شيء منها. 

وفي الجملة فهذا صنف من المقالات وليس المقصود هنا تعيين آحادها فإن هذا ممل 
يشتد نظره وجمعه» والمقصود أن مثل هذه الطوائف الشذوذ عند جمامير السلمين 
مخالفة لأصول دين الإسلام المعلومة بالضرورة» وليس المقصود هنا تعيين حكم كل من 
تكلم بما. 

الصنف الثاني: من المقالات الى تقلدها طوائف من البتدعة في الإلميات والقدر 
وغيرها مقالات مولدة من نظريات سابقة معروفة عن الفلاسفة أو نحوهم مع بجمل 
ومشكل من الشريعة وأقيسة من العقل في مقدماتما إجمال كر » وهذا يكث في 
مقالات المعتزلة في الإلهيات ويقع ني كلام غيرهم من المتكلمة وغيرهم . 

الصنف الثالث: مقالات ليس ها أصول سابقة تضاف إليها » وإنما موحبها جهل 
وظلم من القصور في معرفة الهدي الذي بعث به رسول اللْهقك وأمثال ذلك» فيشتبه 
على أهل هذا الصنف الحق حى يظنوا أن مقالاتهم على وفق الشريعة وهي ليست 
كذلك مع ما يقع من التعصب والعدوان في بعض هذا الصنف كمقالة الخوارج بكفر 
مرتكب الكبيرة وتخليده . 

وقي الجملة فالقدرية صنفان غلاتهم الذين ينكرون علم الرب بأفعال العباد قبل 
كوفاء وينكرون كتابته وخلقه ومشيئته لهاء والآخر وهم جمهورهم يقرون بعلم الرب 
بأفعال العباد قبل كوها ويقرون بالكتابة في الجملة وينفون حلقه وإرادته لها. 


. كدرء التعارض» ومنهاج السنة» ونقض التأسيس لابن تيمية‎ )١( 
. كالإبانةء المقالات للأشعري‎ )١( 
. كتهافت الفلاسفة» المنقذ من الضلال للغزالي‎ )۳( 


0 


فصل: وبعد ظهور القدرية ظهر القول بالجبر وأول من نقل عنه إضهار ذلك 
5 .وتقريره مذهبا الجهم بن صفوان الترمذي في أوائل المائة الثانية» وتكلم بالخبر خلق من 
انس وضار القدريه راه يضاف اهر داك من قل قافر وصاز شن سنالك 
: السلف إما من هؤلاء أو من هؤلاء ثم ظهرت مقالات مركبة من أحد هذين القولين 
قول أهل السنة» كما وقع ذلك في كلام طائفة كمقالة الضرارية والنجارية وجمهور 
متكلمة الصفاتية» وهذا هو التحقيق في مقالات هؤلاء وإن كان من أهل المقالات 
كالشهرستاني”, والرازي””؛ وابن النسم» وابن المرتضى”» من عدو الضرارية 
.والنحارية في الحبرية» وابن المرتضى وهو من الشيعة المعتزلة جعل الكلابية والكرامية 
.بوالأشعرية في الجبرية”'» وصار بعض من نظر فيما ذكره أهل المقالات عن الضرارية 
والنجارية» كما ذكره أبو الحسن الأشعري» يضيف قوم إلى مذهب أهل السنة 
.والحديث©. 
والصحيح أن هؤلاء ليسوا جبرية محضة» وليسوا سلفية محضة؛ بل مقالاتهم مركبة 
فضلا عن كون ما نقل عنهم فيه من الإجمال ما يستدعي عدم طرد مذهبهم في موافقة 
أهل الحديث» كما أن الأشعرية وأمثالهم من الصفاتية ليسوا جبرية محضة وليسوا سلفية 


بل قولهم مركب من هذا وهذاء وفضلاؤهم في هذا الباب يقاربون قول السلفية» ومسن 
مقدميهم من يقارب قول الحبرية. وإضافة أعيان المقالات إلى الطوائف ثما يكثر الغ ط 
فيه في كتب المقالات وأكثر ما وقع ذلك في ذكر مقالة هل الحديث في الكتب 


(۱) سيأ عرضها في ذكر المذاهب . 
(۲) الملل والنحل ( 5١ 85/1١‏ ) للشهرستان . 

(۳) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ( ٠١١5 ٠١۳‏ ) للرازي . 
)٤(‏ الفهرست ( 554 ) لابن الندم . 

(ه) البحر الزاخر لابن المرتضى ( 45/١‏ ) . 

() البحر الزاحر ( ٤١/١‏ ) . 

(۷) المقالات للأشعري ( ۳۳۹/۱ 540 ). 


(۸) كما وقع فيه بعض الباحثين المعاصرين . 
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الكلامية ومن هذا ما ذكره بعض الشيعة المعتزلة أن بعض أعيان السلف يقولون 
عقالاتهم كسعيد ابن المسيب وطاوس ومكحول وبحاهد والحسن"» بل نسبوا ذلك إلى 
كبار الصحابة كالخلفاء الأربعة وابن عباس وأنس بن مالك وأبي بن كعب مما يعلم 
بالضرورة بطلان ذلك»؛ فإن خلفاء رسول صلى الله عليه وسلم وسائر الصحابة وأئمة 
السلف أهل السنة والحديث خالفون للقدرية» كما حكى إجماعهم غير واحد 
كالبخاري”؟ في حلق أفعال العباد وأبي القاسم اللالكائي“ وأحمد بن حنبل”' وأبي 
عثمان اناب الو و او و 

وجماهير المتكلمين من الصفاتية وغيرهم لا يضيفون مقالة القدرية أو الجبرية إلى 
أحد من الصحابة» فإن فساد ذلك مما هو معلوم» وهذا لم يكن كبار المعتزلة يتتحلون 
مذهب السلف» بل ذمهم له معروف . 

وفي الجملة فأحص من التبس قوله في القدر من أئمة السلف على كثير من الناس 
الحسن البصري الإمام التابعي» فطائفة من القدرية وغيرهم يضيفونه إلى القول بالقدر 
على مقالة المعتزلة وأمثاهم» وفي هذا رسالة تضاف إلى الحسن البصري اعتمدها 
بعض القدرية الشيعة”” '©؛ والصواب أن هذه الرسالة منحولة لم تعرف عن الحسن 


.) انظر المنية والأمل لابن المرتضى ( صلا 4؟‎ )١( 

(۲) انظر المصدر السابق . 

(۳) حلت أفعال العباد للبخاري ( ۱۳۸ › ١٩۱۸س‏ ۱۸۸ ) . 

(4) شرح أصول السنة للالكائي . 

(ه) مناقب الإمام أحمد لابن اللجوزي ( ۲۲۸ ) . 

(5) عقيدة السلف أصحاب الحديث ( ٦۲‏ س 1۳ » ۷۷) . 

(۷) انظر الاعتقاد للبيهقي (ص۷۲) فقد حكى ذلك عن السلف أئمة الحديث» وإن كان مذهبه قي نفسه فيه 
نظر. 

(۸) الفتاوى لابن تيمية ( ٤٤۹/۸‏ س ٤1١‏ ). 

(9) انظر المنية والأمل لابن المرتضى ( ٠١‏ )» المعارف لابن قتيبة ( 44١‏ )» تاريخ الحدل محمد أبو 
زهرة (1؟5). 

. ) ١١ ١۳ ( انظر المنية والأمل لابن المرتضى‎ )٠١( 
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البصري في الكتب المعتيرة المسندة الي تذكر فيها مقالات أثمة التابعين» وقد مال 
الشهرستان إلى أنما لواصل بن عطاءء قال: " . . ورأيت رسالة نسبت إلى الحمسن 
البصري كتبها إلى عبدالملك بن مروان وقد سأله عن القول بالقدر والحبرء فأحابه فيها 
ما يوافق مذهب القدرية» واستدل فيها بآيات من القرآن ودلائل من العقل ولعلها 
لواصل بن عطاءء فما كان الحسن ممن يخالف السلف في أن القدر خيره وشره من الله 
تعالى . . "220 بل في كتب السنة من الرواية عن الحسن البصري ما يك ذب ذلك 
كما رواه عبدالله بن أحمد في السنة قال الحسن: " . . إن الله لق الشيطان وخلق الشر 
والخير» فقال رحل: قاتلهم الله يكذبون على الشيخ . . "20 . 

والمقصود أن أئمة السنة الكبار لم يقعوا في هذه المقالة وأمثالها فإِهًا مخالفة لإجماع 
الصحابة. ومقالات أهل القبلة في القدر ترحع إلى مقالة أهل السنة والحديث» ومقالة 
القدرية» ومقالة الجبرية» والطوائف على أحد هذه المقالات أو ماهو مركب منها 


وهنا ذكر جمل الطوائف في القدر: 

أولاً: القول الأول: قول أهل السنة والجماعة سلف الأمة من أصحاب الرسول 

٠‏ جمل مقالات 
صلى الله عليه وسلم وأتباعهم» ومذهبهم قي القدر ينبي على سبعة أصول: الطوائف في 


الأصل الأول: أنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو کان كف ا 
يكون» وقد دحل في عموم علمه أفعال العباد وغير أفعال العباد» وهذا أخص الأصول 
قي القدرء وبه تخصم القدرية من سائر الطوائف كما ذكره الإمام أحمد والشافعي0". 

الأصل الثاني: أنه كتب في الذكر كل شيء وكتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وقد دحل فيما كتبه الرب أفعال العباد من 
الطاعات والمعاصي . 


. ) ٤۷/١ ( الملل والتحل‎ )١( 
. ) ۱١١١/١ ( السنة لعبدالله‎ )۲( 


(۳) الفتاوى لابن تيمية ( ٤٩۰ ٤٤۹/۸‏ ) . 
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والأصل الأول تنكره غلاة القدرية الذين كفرهم الأئمة» بل كفرهم معلوم 
بالضرورة» وجماهير القدرية من المعتزلة والشيعة وغيرهم تقر يهذا الأصل لاستبانته 
وظهوره من الشريعة والفطرة والعقل» ومنكرة هذا الأصل ينكرون كتابة الرب لأفعال 
العباد ومثبتته من القدرية يقرون هذا في الحملة . 

الأصل الثالث: أن الله الق كل شيء وقد دحل في عموم حلقه خلقه لأففال 
العباد» فهو الخالق لجميع الأعيان القائمة بأنفسهاء وصفاتما القائمة يما من أفعال العباد 
وغيرهاء وهذا الأصل هو أحص الأصول الي اشتبهت على طوائف من أهل القبلة فنفاه 
طائفة من أهل الكلام والشيعة وغيرهم» وغلا فيه قوم من المثبتة من الحبرية ومتكلمة 
الصفاتية وغيرهم . 

والقول في هذا الأصل هو مزلة أقدام كثير من الناس» ولهذا عظّم السلف شأنه 
وصنف البخخاري فيه " حلق أفعال العباد "» وإن كان ذكره وذكر غيرهء ومقالات 
السلف وأئمة السنة والحديث في خلق أفعال العباد متواترة» كما ذكر ذلك جماعة ممن 
يذكر مذهب السلف كأبي القاسم اللالكائي وعبدالله بن أحمد وأبي بكر ابن محمد 
الآحري وغير هؤلاء . 

الأصل الرابع: أن ما شاء الله سبحانه وتعالى كان وما لم يشأ لم يكن وسائر ما 
يقع من الحوادث والأفعال والمفعولات من أفعال العباد وغيرها فقد أراده الله قدرا وإن 
لم يرده شرعاء وإرادته سبحانه لا تستلزم محبته ورضاه وأمره . 

فهذه الأصول هي المعروفة في كلام طائفة عراتب القدر الأربع . 

الأصل الخامس: أن الله سبحانه خلق للعباد قدرة وإرادة ومشيئة كما يقدرون 
ويريدون ويشاءون ما أقدرهم الله عليه وتقع بها الأفعال فتصير فعلاً للعبد حقيقة وما 
تأثير في فعلهء خلافاً للجبرية نفاة القدرة والتأثير» وخلافاً لأكثر الكسبية من متكلمة 
الصفاتية من مثبتة القدر نفاة التأثير وقدرة العبد وإرادته ال ما يكون الفعل» هي من 
خلق الباري سبحانه في العبد» فهي من مفعولات الباري» ولا يقع يما إلا ما أراده الله 


. ) 450 س‎ ٤٤۹/۸ ( الفتاوى لابن تيمية‎ )١١ 
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وقدّرهء فمشيئة العبد وإرادته تابعة لمشيئة الرب وإرادته لا يخرج شسيء عن إرادته 
القدرية المتعلقة بسائر المفعولات والمقدّرات» خلافا لنفاة القدر من المعترلة وغسيرهم 
الذين جعلوا إرادة العبد وقدرته هي المؤثر في حصول الفعل وحدها . 

الأصل السادس: أن سلف هذه الأمة من أهل السنة والجماعة متفقون على أن 
العباد مأمورون عا أمرهم الله به» منهيون عما ماهم الله عنه» ومتفقون على الإبمهان 
بوعد الرب ووعيده الذي بعث به رسله عليهم الصلاة والسلام واه هم محمد و 
الذي نسحت شريعته سائر الشرائع قبله» ومتفقون أنه لا حجة لأحد على الله بل 
الحجة البالغة على عباده» فأهل السنة والحديث أحص الطوائف تحقيقاً لقام الجمع بين 
الشرع والقدرء وأهل القبلة ليس فيهم طائفة مختصة يحتجون بالقدر على الشرع 
ويعدون ذلك من أصوهم ومقالاتهم» وإن كان هذا وقع في كثير من متأحري الصوفية 
ويقع ما هو منه في كلام بعض الشعراء» ويعرض حالاً لبعض عصاة الموحدين» قال أبو 
العباس ابن تيمية: " وأما المحتجون بالقدر على الأمر فلا تعرف لهم طائفة من طوائف 
المسلمين معروفة وإنما كثروا في المتأخرين» وسموا هذا حقيقة وجعلوا الحقيقة تعارض 
الشريعة» و م يميزوا بين الحقيقة الدينية الشرعية الي تتضمن تحقيق أحوال القلب 
كالإخلاص والصبر والشكر والتوكل وانحبة له وبين الحقيقة الكونية القدرية الي يؤمن 
ما ولا يحتج ما على المعاصي لكن يسلم إليها عند المصائب» العارف يشهد القدر في 
المصائب فيرضى ويسلم ويستغفر ويتوب من الذنوب والمعايب .. ". 

والقدرية من المعتزلة ومن وافقهم في الأسماء والأحكام غلوا في مقام الأمر والنهي 
مع تقصيرهم في مقام القدر» وطوائف من المرجئة من غلاة المثبتة للقدر حن قالوا 
بالجبر أو ما هو من جنسه مقصرون في باب الأمر والنهي والأسماء والأحكام ومسمى 
الإبمان الذي هو حقيقة الشرع . 

الأصل السابع: وسلف هذه الأمة متفقون على إثبات حكمة الرب» فهو أحكم 
الحاكمين وحكمته متعلقة بسائر أفعاله المتعدية واللازمة» فسائر ما لق وشرع ققد 


. )۷۸ ۷۷/۳ ( منهاج السنة‎ )١( 


الل ١‏ 04س 


تعلقت به حكمته كما تعلقت به إرادته» ويقولون: بأنه أرحم الرامين» وأنه اصطفسى 
المؤمنين فضلاً منه ورحمة وأضل الكافرين عدلاً منه وفصلاًء فما ظلمهم الله ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون . 

والجهم بن صفوان ومن اتبعه ينكرون حكمته في هذا وكثير من المتأحرين من 
مثبتة القدر من أهل الكلام والتصوف قاربوا قول الهم بن صفوان في إنكار الحككمسة 
والتعليل» وإن كان بينهم نزاع بعضه لفظي وبعضه معنوي» وبعضه لا حقيقة له في 
العقل» وجمهور المخالفين للسلف في القدر يقولون لا نعمة للرب يختص كما أعيان 
العباد بعضهم عن بعض من جهة أعمالهم الي هي حل الثواب والعقاب» بل ذلك كما 
يعملون» وجمهور المخالفين للسلف يثبتون الحكمة والتعليل في الجملة» وإن كان منهم 
من ينازع في بعض تفاصيله . 

فهذه الأصول السبعة ينتظم مما قول أهل السنة والحديث في القدر وهي ما أجمصع 
عليه السلف وتواتر دليله في الشرع» وسائر هذه الأصول مستقرة في العقل» فليس فيها 
ما يعارض فيه العقل» كما هو مبى جمهور من غلط في كثير من هذه الأصول» فإن 
معتمدهم على أوجه من النظر العقلي» وإن كان بعضه مبنياً على مقاصد ودلائل الشرع 
كتنريه الله عن الظلم فإنه معلوم بالضرورة العقلية والشرعية فيصير عند طائفة من 
هؤلاء أن إثبات خلق الأفعال مناف لهذا وأمثال ذلك . 

ثانياً: أقوال المحالفين للسلف: 

ظهر في القدر طائفتان: القدرية والجبرية» والمقالات المخالفة للسلف في هذا الباب 
ترجع إلى أحد هذين القولين في الحملة وهذه إشارات لأخص المقالات : 

المقالة الأولى: مقالة القدرية: وتقدم بيان نشأة هذه المقالة وأن غلاتهم ينكرون علم 
الرب بأفعال العباد قبل كوا فضلاً عن خلقه وإرادته اء وعامتهم: ينفون خلق الوب 
لأفعال العباد وإرادته لماء ويجعلون قدرة العبد وإرادته مستقلة في إيجاد الفعلء فهذا 
محصل قول هؤلاء القدرية» وهذا مذهب المعتزلة وشاع القول به في طوائف من الشيعة 


. ) ٤۷۸ س‎ ٤٤۹/۸ ( انظر شرح هذه الأصول وتقريرها في كلام ابن تيمية في الفتارى‎ )١( 
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وغيرهم يقول القاضي عبدالحبار ا همداني من المعتزلة: " اتفق كل اهل العدل على أن 
أفعال العباد من تصرفهم وقيامهم وقعودهم حادثة من جهتهم, وأن الله عر وجل 
أقدرهم على ذلك ولا فاعل ها ولا حدث سواهم» وأن من قال: إن الله خالقها 
ومحدثها فقد عظم خحطؤه "» ويقول في شرح الأصول الخمسة: " فصل في حلق 
الأفعال: الغرض به الكلام في أن أفعال العباد غير مخلوقة فيهم وأنهم المحدثون لها "° 
ويقول أبو القاسم البلخي فيما أجمعت عليه المعتزلة: " وأجمعوا أن الله لا يحب الفساد 
ولا يخلق أعمال العباد ""» ويقول أحمد بن المرتضى: " وأجمعوا أن فعل العبد غير 
مخلوق فيه "29 , 

ومقالات المعتزلة في هذا الباب متواترة كما ذكرها أئمتهم كالقاضي عبدالجبار في 
الغ وشرح الأصول والحيط بالتكليف وغيرهاء وذكرها أهل المقالات كأبي المسسن 
الأشعري وعبدالقاهر البغدادي والشهرستاني وأبي محمد بن حزم وغيرهم . 

قال أبو الحسن الأشعري: " أجمعت المعتزلة على أن الله سبحانه لم يخلق الكقفر 
والمعاصي ولا شيئاً من أفعال غيره إلا رجلاً منهم فإنه زعم أن الله خلقها بأن حلق 
أسماءها وأحكامهاء حكى ذلك عن صالح قبة . . وأجمعت المعتزلة على أن الله لم يرد 
المعاصي . . . "”» وكذلك ذكر أبو محمد بن حزم ومقالته في مذهبهم نما يطول 
قله ©. 

والمقصود أن نفي المعتزلة لخلق الله لأفعال العباد وإرادته ها أمر بجمع عليه بين 
المعتزلة كما صرحوا به وحكاه الناس عنهه”"» وليس بينهم حلاف معتبر في هذاء وقد 


. ) ۳/۸ ( المغي لعبدالجبار الحمداني‎ )١( 

(۲) شرح الأصول الخمسة ( ۳۲۳ ) . 

(۳) فضل الاعتزال ( ص55 ) . 

. ) المنية والأمل لابن المرتضى ( ص5‎ )٤( 

(ه) المقالات للأشعري ( ۲۹۸/۱ ۲۹۹ ). 

(5) انظر الفصل لابن حزم ( ۸۲/۳ ۲۲١‏ ) . 

(۷) انظر الفرق بين الفرق للبغدادي ( 114 ١١5‏ )ء الفصل لابن حزم ( 85/7 ل 235 ) . 
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تكلم أهل المقالات وغيرهم في إطلاق المعتزلة أن العبد حالق فعله» فكثير من المثبتة من 
أهل السنة2"0» والمتكلمين يضيفون هذا للمعترلة ومعتبرهم في هذا أن هذا حقيقة قوم 
فإن سائر المفعولات مخلوقة» وأيضاً فإن هذا ما أقره وصرح به طائفة منهم» قال بو 
الحسن الأشعري في المقالات: " واختلفت المعتزلة: هل يقال: إن الإنسان يخلق فعله أم 
لا على ثلاث مقالات: a‏ 

فزعم بعضهم أن معن فاعل وخالق واحد وأنا لا نطلق ذلك في الإنسان لأنا منعنا 
منه» وقال بعضهم: هو الفعل لا بآلة ولا بجارحة وهذا يستحيل منه» وقال بعضهم: 
معن خالق أنه وقع منه الفعل مقدراء فكل من وقع فعله مقدراً فهو خالق له قديعاً كان 
أو عد "0 

وقال أبو المعالي الجوين: " اتفقت المعتزلة ومن تابعهم من أهل الأهواء على أن 
العباد موجدون لأفعالهم . . . ثم المتقدمون منهم كانوا يعتنعون من تسمية العبد حالقا 
لقرب عهدهم يإجماع السلف على أنه لا حالق إلا الله تم يرأ المتأحرون منهم وسموا 
العبد خالا على الحقيقة ا والتصريح بخلق العبد لفعله مشهور عن أي علي الجبائي 
وابنه أبي هاشم وأتباعهم كما ذكره الشهرستان في الملل والدحل. 

وقي الجملة فجمهور المعتزلة لا يفرقون بين الفعل والخلق» وإن كان منهم من لا 
يطلق أن العبد الق لا لامتناعه منه بل هو الحقيقة» قال القاضي عبدالجبار: " ودللفنا 
على أن العبد حقيقة يوصف بأنه يخلق بقوله تعالى: ل وتخلقون إفكا)» وقوله: 
(تبارك الله أحسن الخالقين6”", وقوله: ((وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير)"» وبين 
أن التعلق بقوله تعالى: اهل من خالق غير الله76: وقوله: إأفمن يخلق كمن لا 


. ) ١45/١ ( انظر شفاء العليل لابن القيم‎ )١( 
. ) ۲۹۸/۱ ( المقالات‎ )۲( 

(۳) الإرشاد للحويي ( ۱۷۳ ) . 

(4) الملل والنحل ( )۸١/١‏ . 

(5) سورة العنكبوت: آية .٠١‏ 

(5) سورة اللؤمنون: آية 54 .١‏ 

(۷) سورة المائدة: آية .٠٠١‏ 


(۸) سورة فاطر: آية ۳. 
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يخلق276 لا يصح» فهذا كلام من جهة العبارة» فأما من جهة المعين فإنما يحب أن نبين 
أن العبد يحدث الشيء وأنه يصح أن يحدئه مقدورا "» وهذا القول الذي قرره 
القاضي عبدالحبار هو قول أي المعالي وذويه في معن الخلق والمخحلوق» قال القاضي 
أيضاً: "اعلم أنا قد بينا من قبل حد المخلوق ودللنا على أن هذه الصفة تستعمل في غير 
الله وأا تفيد كون الحدث مقدوراً فصلاً بينه وبين الفعل الواقع على جهة السهو"9". 

وني الجملة فهذا قول معروف عند المعتزلة» ومن منعه أو توقف فيه فليس مبئى 
ذلك عنده احتصاص الخالق بخلق سائر المفعولات كما هو الموجب عند أهل السنة 
والحديث وجمهور المسلمين من الطوائف المرجئة وغيرهم» بل في مقالات المعتزلة ما هو 
فوق ذلك» قال أبو المعالي في إرشاده: "وأبدع بعض المتأخرين ما فارق به ربقة الديسن 
فقالوا: العبد خالق والرب ‏ تعالى عن قول المبطلين ‏ لا يسمى خالقاً على 
الحقيقة"7 2 وهذا ذكره طائفة من المعتزلة كالزخشري فى كتابه الذي صنفه في البلاغة 
وذكر فيما احتص به الكتاب إفراد ابحاز عن الحقيقة والتمييز بين ما هو بحاز وما ههو 
حقيقة» كما قرر ذلك قي مقدمته» وقد ذكر في مصنفه هذا هذا المعيئى الذي ذكره أبو 
المعالي» قال الزخشري: "ومن الحاز خلق الله الخلق: أوجده على تقدير أوجبته الحكمة 
وهو رب الخليقة والخلائق "° . 

وبعض من يتكلم من المعاصرين في مذهب المعتزلة ممن له ولع بأقوالهم يزعم أن 
القول بخلق العبد فعله تما أدخله حصوم المعتزلة عليهم وادعوه في مقالتهم وهو ليس 
منها"» وهذا يقوله حاهل أو مكابر» وإلا ففي مقالات طوائف المعتزلة المفصلة في 
القدر ما هو شر من هذا الإطلاق» وليس المقصود هنا ذكر هذا إنما المقص وه ذكر 
جملهم الكبار في هذا الباب وإن كانوا حيرا من القدرية الغاليةء فإن العتزالة وأمشاهم 


.)١ا/ سورة النحل: أية‎ )١( 
. ) ۱۹۳/۸ ( للغي‎ )۲( 

ص للغي ( ۱١۲/۸‏ ) . 

.) ۱۷٤۱۷۳ ( الإرشاد‎ )٤( 
. ) ۲٤۸/١ ( (ه) أساس البلاغة‎ 


(5) انظر ما كتبه صاحب كتاب فلسفة المعتزلة فإنه ادعى ذلك ( ص20 ) . 
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من القدرية أجمعوا على أن الله يعلم أفعال العباد قبل كوا كما حكاه الأشعري 
قال: " وأجمعت العتزلة على أن الله لم يزل عالما قادرا . . "» وهذا مماذكره 
الأشعري في جملة قول المعتزلة في التوحيد وإلا فلهم تفصيل في هذا المقام احتلفق عن 
أئمتهم» كما ذكره الأشعري في مقالاته'". 

وفي الدملة فمذهب المعتزلة في القدر يشا ركهم في جمله طوائف من أهل الكلام 
وغيرهم» وجماهير الشيعة بعد المائة الثالثة موافقون لمذهب المعتزلة» وإن كان كثير مسن 
متقدميهم يقرون بخلق الأفعال» بل هذا المشهور عن قدمائهه”"؛ قال أبو الحسسن 
الأشعري في المقالات: "واختلفت الرافضة في أعمال العباد» هل هي مخلوقة على ثلاث 
فرق: فالفرقة الأولى منهم وهو هشام بن الحكم يزعمون أن أعمال العباد مخلوقة لله 
وحكى جعفر بن حرب عن هشام بن الحكم أنه كان يقول: إن أفعال الإنسان اختيار 
له من وحه» اضطرار له من وجه» اختيار من جهة أنه أرادها واكتسبهاء واضطرار من 
حهة أنما لا تكون منه إلا عند حدوث السبب المهيج عليهاء والفرقة الثانية منهم 
يزعمون أنه لا جبر كما قال الجهمي ولا تفويض كما قالت المعتزلة؛ لأن الرواية عن 
الأئمة ‏ زعموا ‏ جاءت بذلك» ولم يتكلفوا أن يقولوا في أعمال العباد هل هي 
مخلوقة أم لا شيئاء والفرقة الثالثة منهم يزعمون أن أعمال العباد غير مخلوقة لله وهذا 
قول قوم يقولون بالاعتزال والإمامة"” . 

فد بين الأشعري وهو من أدرى الناس بالمقالات أن قول من قال منهم: بنفي 
حلق الله لأفعال العباد إنما دحل عليهم من كلام المعتزلة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
المنهاج: "غالب الشيعة الأولى كانوا مثبتين للقدر وإنما ظهر إنكاره في متأحريهم 
كإنكار الصفات» فإن غالب متقدميهم كانوا يقرون بإثبات الصفات والمنتقول عن 


.) 571/١ ( المقالات للأشعري‎ )١( 

(؟) انظر المقالات للأشعري ( ۲۳۸/۱ ۲٤٤‏ ) . 

(۳) انظر موقف ١‏ لبشر من الحبر والقدر للشريف الرضي ( 41١‏ ) » الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد (54) 
محمد بن الحسن الطوسي . 

(4) المقالات للحسن الأشعري ( 1١17/1١‏ ). 


— 0۵0٩ 


أهل البيت في إثبات الصفات والقدر لا يكاد يحصىء وأما المقرون بإمامة الخلفاء الثلائة 
مع كوم قدرية فكثيرون في المعتزلة وغير المعتزلة» فعامة القدرية تقر بإمامة الخلفاء ولا 
يعرف أحد من متقدمي القدرية كان ينكر حلافة الخلفاء وإنما ظهر هذا لما صار بعسض 
الناس رافضياً قدرياً حهمياً» فجمع أصول البدع . . والزيدية المقرون بخلافة الخلفاء 
الثلاثة هم من الشيعة وفيهم قدرية وغير قدرية والزيدية حير من الإمامية 5 
وقال أيضاً في المنهاج: "ولكن في أواخر الماثة الثالئة دحل من دحل من الشيعة في أقوال 
المعتزلة . . ولهذا تحد في المصنفين في المقالات كالأشعري لا يذكرون عن أحد من 
الشيعة أنه وافق المعتزلة في توحيدهم وعدهم إلا عن بعض متأخريهم . 0 

وف الحملة فليس للشيعة قول منتظم في هذاء بل الخلاف بينهم مشهور”” 
والأشهر في قدمائهم إثبات القدر وني متأخريهم موافقة المعتزلة» وفي الجملة فهذا حكم 
بحمل لا يحزم باطراده في أعيانهم والمثبتة منهم لا يلزم فيهم موافقة أهل السنة والجماعة 
موافقة محضة» بل تقع الموافقة في الجمل في الغالب . 

المقالة الثانية: مقالة الحبرية: ظهرت مقالة الحبرية في المائة الثانية وأحص من اختص 
بما جحهم بن صفوان وأتباعه في هذا الباب وقول هؤلاء الحبرية الخالصة الذين عطلوا 
قدرة العبد وفعله وإرادته» قول معلوم الفساد بالضرورة الشرعية والعقلية» وحقيقة قول 
هؤلاء أنهم: "يسلبون العبد اختياره وقدرته ويجعلونه حبوراً على حركاته مسن جنسس 
حركات الحمادات ويجعلون أفعاله الاختيارية والاضطرارية من نمط واحد» حى يقول 


( 


أحدهم: إن جميع ما أمر الله به ورسوله فإنغا هو أمر عا لا يقدر عليه ولا يطيقه 
فيسلبونه القدرة مطلقاً إذ لا يثبتون له إلا قدرة واحدة مقارنة للفعلء ولا يجحعلون 
للعاصي قدرة أصلاً "» فهذا حقيقة قول الحبرية الحضةء والجهمية موافقة الهم في 
القدر كذلك. 

٠)٠١ منهاج السنة ( ۹/۳ س‎ )1١( 

(۲) منهاج السنة ( ۷۲/١‏ ) . 


(۳) انظر الفصل لابن حزم ( ۸۱/۳ ۸۲) . 
)٤(‏ الفتاوى لابن تيمية ( ٤٤٤/۸‏ س ٤٤١‏ ). 
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قال أبو الحسن الأشعري في ذكر ما تفرد به الجهم بن صفوان السترمذي إمام 
الجبرية: " . . وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا الله وحدهء وأنه هو الفاعل» وأن الناس 
إغا تنسب إليهم أفعالهم على الحاز كما يقال: تح ركت الشجرة ودار الفلك وزالت 
الشمسء وإغا فعل ذلك بالشجرة والفلك والشمس الله سبحانه إلا أنه حلق للإنسان 
قوة كان بها الفعل وخخلق له إرادة للفعل واختياراً له منفرداً بذلك كما خلق له طلولاً 
كان به طويلاً ولوناً كان به متلوناً "'» وهذا الذي ذكره الأشعري أصوب ما قيل في 
حكاية مذهب الحبرية المحضةء وقال أبو محمد بن حزم: " اختلف الناس في هذا الباب: 
فذهبت طائفة إلى أن الإنسان يحبر على أفعاله» وأنه لا استطاعة أصلاً له» وهو قول 
جهم بن صفوان . . " وقال عبدالقاهر البغدادي: " قول الجهمية أن العباد 
مضطرون إلى الأفعال المنسوبة إليهم وليس لمم فيها اكتساب ولا لهم عليها اس تطاعة 
وأن ح ركاتهم الاختيارية بمتزلة حركة العروق . . "”» وقال أيضاً: " الجهمية أتباع 
حهم بن صفوان الذي قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال» وأنكر الاستطاعات 
كلها . . . وقال: لا فعل ولا عمل لأحد غير الله تعالى فقط» وإنها تتسب الأعمال إلى 
المحلوقين على المحاز كما يقال: زالت الشمس ودارت الرحى من غير أن يكونا فاعلين 
أو مستطيعين لما وصفتا به" وقال أبو الفتح الشهرستان في الملل والنحل:"الجهمية: 
أصحاب جهم بن صفوان وهو من الحيرية الخالصة ظهرت بدعته بترمذ وقتله سلم بسن 
أحوز المازني في آخر ملك بي أمية وافق المعتزلة على نفي الصفات الأزلية وزاد عليهم 
بأشياء. . . ومنها قوله في القدرة الحادثة: إن الإنسان لا يقدر على شيء ولا يوصف 
بالاستطاعة» وإنها هو بحبور في أفعاله لا قدرة له ولا إرادة ولا احتيارء وإنما يخلق الله 
تعالى الأفعال فيه على حسب ما يخلق قي سائر الجمادات» كما يقال: أثمرت الشسجرة 


. ) 792/١ ( المقالات للأشعري‎ ١( 
. ) ۳۳/۳ ( الفصل لابين حزم‎ )۲( 
. ) 1١74 ( أصول الدين للبغدادي‎ )۳( 
.) 5١١ ( الفرق بين الفرق‎ )5( 
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وجرى الماء وتحرك الحجر وطلعت الشمس وغربت . ." وقال محمد بن عمر 
الرازي: "الفرق الأولى من الحبرية الحهمية أتباع الهم بن صفوان وكان من قوله: إن 
العبد ليس قادراً البئة "”. 

وف الجملة فما حكاه أهل المقالات وغيرهم في مذهب الحبرية هو على هذا الوجه 
في الجملة» ويقوى أن نظرية احبر بوجهها الخالص نظرية منقولة وليست نظرية مولدة 
من دلالات النصوص القرآنية والنبوية» و" احبر " نظرية معروفة في عقائد الأمم قبل 
الإسلام كما ذكره أئمة المقالات كأبي عبدالله الرازي وغيره» قال الرازي في طالب 
العالية: " وأما الأنام فكذلك جميع الملل والنحل بعضهم بجحبرة وبعضهم قدرية ولا ترى 
أمة من الأمم حالية عن هاتين الطائفتين"» وني الحملة فنظرية الجبرية معروفة عن 
طائفة من الفلاسفة» وطائفة من اليهود والنصارى» كما ذكره الشهرستاني. 

والمقصود أن نظرية الحبر ا محض في طابعها العلمي نظرية منقولة» وإن كان ابر 
يعرض حالاً لبعض الناس» فهذا باب آحر ولا شاعت هذه المقالة الحبرية اللحضة على يد 
الجهم بن صفوان وأمثاله من أعيان الحبرية تولد فيها مقالات مقاربة شاعت في كلام 
كثير من متكلمة الصفاتية والصوفية حى صار كثير من هؤلاء يقارب قول الخبريسة 
المحضة» وصار هذا الصنف من متكلمة الصفاتية ومن وافقهم من أصحاب الأئمة من 
الفقهاء والصوفية يستدلون لقالتهم المولدة من مقالة الجبرية بدلائل من الشرع والنظفر 
رفا هرلا #الفرن اة اة تاره سلاف لقظيا ؤتازة لاف موي وتار غلاا 
لا يعقل وهؤلاء التبع مراتب. 

وقي الحملة فالجبر بهذا المعى الذي يقصده الحبرية ليس معروفاً في كلام المرب 
والمعروف في كلامهم أن الحبر يقصد به الإكراه» قال في الصحاح: "وأجبرته على 


. ) 207/١ ( الملل والنحل‎ )١( 

(۲) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ( 85 ) . 

(©) المطالب العالية ( ۲٤۸/۹‏ ) . 

(4) انظر أحمد بن حنبل / عبدالحليم الجندي ( ٠١١‏ ) . 

(5) الملل والنحل ( ۲۱۳/۱ 53852 ) » وانظر تاريخ الفلسفة في الإسلام دي بور ( ٤١‏ ) . 
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الأمر أكرهته عليه" وأما احير على حلاف القدر فهو كلام مولد كما قاله أبو 
عبيد"» وهذا لما صار هذا اللفظ بحملاً صار كبار الأئمة كالأوزاعي وأحمد بن حنبل 
وأمثالهم ينكرون إطلاق هذا اللفظ نفياً وإثبانا”» فإنه لفظ ليس له أصل في الككاب 
والسنة وصار فيه إجمال واشتراك بعد ظهور المقالات قي القدر» فصار يراد به نفي قدرة 
العبد وفعله عند طائفة» ويراد به تلق الله لأفعال العباد كما تستعمله المعتزلة وأتشاهم 
على هذا الوجه . 

قال الشهرستان في: الملل والنحل: "الحبر نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافقه إلى 
الرب تعالى» والحبرية أصناف: فالحبرية الخالصة: هي الي لا تثبت للعبد فعلاً ولا قدرة 
على الفعل أصلاً والجبرية المتوسطة: هي الي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلاء قأما 
اک للقفرة اکاک ثرا ماق الفعل وس دلت كنا قلسن كم کر واا 
يسمون من لم يثبت للقدرة الحادثة أثرأً في الإبداع والإحداث استقلالاً جبرياء ويلزمهم 
أن يسموا من قال من أصحايهم بأن المتوالدات أفعال لا فاعل لها جيرياء إذ لم يثبعوا 
للقدرة الحادثة أثرأء والمصنفون في المقالات عدو النجارية والضرارية من الجبرية 
وكذلك جماعة الكلايتة عن الصفاية والأشعرية رهم تارة حشوية وقتارة حورية 
ونحن “معنا إقرارهم على أصحابهم من النجارية فعددناهم من الحبرية ولم نسمع إقرارهم 
على غيرهم فعددناهم من الصفاتية"0©. 

وهذا الذي ذكره الشهرستان في مصتفه المشهور فيه بيان لتولد مقالات من ابر 
امحض الذي قاله هم وشيعته» وهذه المقالات المولدة من احبر الحض كهذه الى ذكرها 
الشهرستان في كلامه معروفة في كلام أصحابه الأشعرية وغيرهم من متكلمة الصفاتية 
والفقهاء والصوفية» بل ما عده الحبرية المتوسطة هو قول الأشعري وجملة من أصحابه 
بل الشهرستاني نفسه في فاية الإقدام ذكر هذا المذهب عن الأشعري» قال: "و م يشت 


. (A۲ ( الصحاح للجوهري‎ )١( 

(۲) نقله عنه في الصحاح ( 708/7 ) . 

(؟) درء التعارض ( ۲٣١ ۲٥٤/۱‏ ). 

.)۸1 ۸٥/١ ( الملل والنحل للشهرستاني‎ )٤( 
. ) 25/1١ ( الملل والنحل‎ )5( 
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شيخنا أبو الحسن رحمه الله للقدرة الحادثة صلاحية أصلاً لا لجهة الوجود ولا لصفة من 
صفات الوجحود""» وهذا هو قول الحبرية المتوسطة الذي ذكره في الملل وذكر هذا 
أيضاً في الملل قال:"ثم على أصل أبي الحسن لا تأثير للقدرة الحادثة في الإحداث. ."0 
كما سيأتي”» ففي كلام الشهرستان في هذا المقام اضطراب» ومقصوده عن صنف في 
المقالات طائفة من المعتزلة» وذلك أن حسينا النجار وأتباعه كانوا يفون الصفات 
فألحقهم بالمعتزلة وإلا فهو من المرجئة المخالفة للمعتزلة في القدر والإيمان» وليس هو ممن 
يعد في المعتزلة بخلاف ضرار بن عمروء فإنه من المعتزلة» بل من خخاصة أعيافهم'”) 
والمقصود أن ما سلكه الشهرستاني هنا ما يعلم غلطه فيه» فإن ما ذكره هل المقالات 
كأبي الحسن الأشعري وأبي محمد ابن حزم وأمثالهم من الكبار عن حسين النجار 
وضرار بن عمرو ليس هو من مقالات الحبرية المحضة وإن كان فيهم نوع حبر» بل في 
كلام كثير من الأشعرية ما هو أحص بالجير من هذاء ومأحذ الشهرستان في هذا المقام 
غلط على كل تقدير فإن قوله: "ونحن سمعنا إقرارهم على أصحايمم من النجارية 
فعددناهم من الحبرية» ولم نسمع إقرارهم على غيرهم فعددناهم من الصفاتية"» يقال: 
النجارية ليسوا من المعتزلة في الإضافة وإن كانوا نفاة للصفات» فإن نتفي الصفات 
دحل على كثير من الطوائف» بل يذكر النجارية في طوائف المرجئة» والأشعرية وأمثاهم 
لمعته A‏ يسدوة در ا فا الف اا 
بالإحداث جبرياء كما ذكره الشهرستان نفسه ومنه يعرف أن وصفهم من خالفهم 
بالجبر نما هو طرد هذه المقالة . 


. ) ۷٣ ( قاية الإقدام‎ )١( 

(۲) الل والنحل ( ۹۷/۱ ) . 

(7) انظره في المقالة الثالئة من هذا المبحث . 

(4) ولا عبرة عا يقوله صاحب الانتصار أبو الحسين الخياط المعتزلي» فإنه حرج بعض الأعيان من المعتزلة عن 
المعتزلة لما احتاحه في مقام الرد على ابن الراوندي . 

(0) سيأ شرح قول الأشعرية والضرارية والنجارية بعد هذه المقالة والمقصود التعليق على كلام الشهرستاني. 
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المقالة الثالثة مقالة الأشعرية: 

أطبق الأشعرية على القول بأن الله خالق أفعال العباد» وهذه الحملة يشاركون فيها 
أهل السنة وجمهور الطوائف المخالفة للقدرية من المعتزلة وغيرهم» قال أبو الحسسن 
الأشعري قي رسالته: "وأجمعوا على أنه خحالق لجميع الحوادث وحده لا خالق لشيء 
منها سواه" ويقول في المقالات فيما ذكر من مذهب أهل الحديث: "وأقروا أنه لا 
خالق إلا اللهء وأن سيئات العباد يخلقها الله وأن أعمال العباد يخلقها الله ع رّ وحل 
. . . "0 ثم ذكر أنه يقول عا قالوه"» وذكر هذا في كتبه الكلامية» قال في اللمع: 
"إن قال قائل: لم زعمتم أن أكساب العباد مخلوقة لله تعالى» قيل له: قلنا ذلك لأن الله 
تعالى يقول: #والله خلقكم وما تعملون)") وقال أبو المعالي: "اتفق سلف الأمة 
قبل ظهور البدع والأهواء؛ واضطراب الآراء على أن الخالق المبدع رب العسالمين ولا 
حالق سواه . . . فالحوادث كلها حدثت بقدرة الله" وقال أبو حامد الغزالي في 
قواعده: "الأصل الأول: العلم بأن كل شيء حادث في العام فهو فعله وخلقه واختراعه 
لا خالق له سواه ولا محدث له إلا إياه خلق الخلق وصنعهم وأوحد قدرقم وحركتهم 
فجميع أفعال عباده مخلوقة له ومتعلقة بقدرته "° . 

وني الجملة فهذا المعيئ مستقر عند سائر الأشعرية» وإنما الذي اضطرب فيه 
الأشعرية حي صار القول فيه من المشكلات عندهم واختلفوا فيه قوم قي قدرة العبد 
وحقيقة فعله» وليس هم قول منتظم في هذا وتتبع مقالات أعيافهم وتفاصيل أقوالهم نما 
يطول؛ وليس هو مقصوداً هناء بل المقصود ذكر جمل مقالاتهم على الإجممالء قال 


. ) 554 ( الرسالة إلى أهل الثغر‎ )١( 
. ) ۳٤١/۱ ( المقالات‎ 0١ 

م المقالات ( الله" ) . 

. ٩٩ : سورة الصافات‎ )٤( 

(ه) اللمع ( 1۹ ) . 

(5) الإرشاد للجويي .)١۱۸۷(‏ 

(۷) قواعد العقائد ( ۱۹۳ ) . 


— 00¥ — 


الشهرستان في الملل والنحل في ذكر مقالة أبي الحسن الأشعري: "قال: والعبد قادر على 
أفعاله إذ الإنسان يحد من نفسه تفرقة ضرورية بين حركات الرعدة والرعشة وبين 
حركات الاحتيار والإرادة والتفرقة راجعة إلى أن الحركات الاختيارية حاصلة تحت 
القدرة متوقفة على احتيار القادر» فمن هذا قال: المكتسب هو لمقدور بالقدرة 
الحاصلةء والحاصل تحت القدرة الحادثة» ثم على أصل أبي الحسن: لا تأثير للقدرة الحادثة 
في الإحداث؛ لأن جهة الحدوث قضية واحدة لا تختلف بالنسبة إلى الجوهر والعرض فلو 
أثرت في قضية الحدوث لأثرت في حدوث كل محدث حي تصلح لإحداث الألوان 
والطعوم والروائح وتصلح لإحداث الجواهر والأحسام . . غير أن الله تعالى أحرى سنته 
بأن يحقق عقيب القدرة الحادثة أو تحتها أو معها الفعل الحاصلء إذا أراده العبد وتحرد 
له» ويسمى هذا الفعل كسباً فيكون خلقاً من الله تعالى إبداعاً وإحداثا» وكسباً مسن 
العبد حصولاً تحت قدرته والقاضي أبو بكر الباقلان تخطى عن هذا القدر قليلاً فقال: 
الدليل قد قام على أن القدرة الحادثة لا تصلح للإيجاد» لكن ليست تقتصر على صفات 
الفعل أو وجوهه واعتباراته على جهة الحدوث فقطء بل ههنا وجوه أحر هن وراء 
الحدوث من كون الجوهر جوهراً متحيزاً قابلاً للعرض ومن كون العرض عرضاً ولونا 
وسواداً وغير ذلك وهذه أحوال عند مثبتة الأحوال» قال: فجهة كون الفعل حاصلاً 
بالقدرة الحادثة أو تحتها نسبة خاصة» ويسمى ذلك كسباء وذلك هو أثر القدرة 
الحادثةء قال: وإذا حاز على أصل المعتزلة أن يكون تأثير القدرة أو القادرية القديبهة في 
حال هو الحدوث والوجودء أو في وجه من وجوه الفعل» فلم لا يجوز أن يكون تأثير 
القدرة الحادثة في حال هو صفة للحادث» أو في وجه من وجوه الفعل وهو كون 
الحركة مثلاً على هيئة مخصوصة: وذلك أن المفهوم من الحركة مطلقاً ومن العرض 
مطلقاً غير المفهوم من القيام والقعودء وها حالتان متمايزتان» فإن كل قيام حركة 
وليس كل حركة قياماء ومن المعلوم أن الإنسان يفرق فرقاً ضرورياً بين قولنا: أوحد 
وبين قولنا: صلى وصام وقعد وقام» وكما لا يجوز أن يضاف إلى الباري تعالى جهة ما 
يضاف إلى العبد فكذلك لا يجوز أن يضاف إلى العبد حهة ما يضاف إلى الباري 
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تعالى» فأثبت القاضي تأثيراً للقدرة الحادثة وأثرها: هي الحالة الخالصة؛ وهي جهة من 
حهات الفعل حصلت من تعلق القدرة الحادثة بالفعل» وتلك الجهة هي المتعينة لأن 
تكون مقابلة بالثواب والعقاب . . ثم إن إمام الحرمين أبا المعالي تخطى عن هذا البيان 
قليلاً قال: أما نفي القدرة والاستطاعة فمما يأباه العقل والحس» وأما إثبات قدرة لا 
أثر لها بوجه فهو كنفي القدرة أصلأء وأما إثبات تأثير في حالة لا يفعل فهو كنفي 
التأثير خصوصاًء والأحوال على أصلهم لا توصف بالوجود والعدم» فلا بد إذا من نسبة 
فعل العبد إلى قدرته حقيقة لا على وجه الإحداث والخلق» فإن الخلق يشعر باستقلال 
إيجحاده من العدم والإنسان كما يحس من نفسه الاقتدار» يحس من نفسه أيضاً عدم 
الاستقلال فالفعل يستند وجوده إلى القدرة والقدرة يستند وجودها إلى سبب آخحر 
تكون نسبة القدرة إلى ذلك السبب» كنسبة الفعل إلى القدرة وكذلك يستند سبب إلى 
سبب آخحر حي ينتهي إلى مسبب الأسباب فهو الخالق للأسباب ومسبباتها المستغئي على 
الإطلاق» فإن كل سبب مهما استغن من وجه محتاج من وجه . . "2 . 

وقال أبو عبدالله الرازي في المطالب العالية: "اعلم أنا نعلم بالضرورة: أن القسادر 
على الفعل إذا دعاه الداعي إليه ول يمنعه منه مانع» فإنه يحصل ذلك الفعل وهذا القدر 
معلوم» ثم احتلف العقلاء بعد ذلك على أقوال: 

القول الأول: أن المؤثر في حصول هذا الفعل هو قدرة الله تعالى وليس لقدرة 
العبد في وحوده أثرء وهذا قول أبي الحسن الأشعري وأكثر أتباعه كالقاضي أبي بكر 
الباقلان وابن فورك ثم حصل ههنا بين الأشعري وبين القاضي اختلاف من وجه آخر: 
فقال الأشعري: قدرة العبد كما لم تؤثر في وجود الفعل البتة لم تؤثر أيضاً في شيء مسن 
صفات ذلك الفعل» وقال القاضي: قدرة العبد وإن لم تؤثر في وجود ذلك الفعل إلا أا 
أثرت في صفة من صفات ذلك الفعل وتلك الصفة هي المسماة بالكسبء قال: وذلك 
لأن الحركة الى هي طاعة والحركة الي هي معصية قد اشتركا في كون كل منهما 


. في الأصل الاقتداء باللهمرة وهو غلط‎ )١( 
. ) ۹۹ 95/١ ( (؟) الملل والتحل‎ 
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حركة» وامتازت إحداهما عن الأحرى بكوها طاعة أو معصية وما به الملشاركة غير 
ما به الممايزة فثبت: أن كوها حركة غير كوفا طاعة أو معصية» فذات الحركة 
ووجودها واقع بقدرة الله تعالى» أما كوا طاعة أو معصية فهو صفة واقعة بقدرة 
العبد» هذا تلخيص مذهب القاضي على أحسن الوجوه. 

القول الثاي: إن المؤثر في وجود ذلك الفعل هو قدرة الله مع قدرة العبد ثم ههنا 
احتمالات: 

أحدها أن يقال: إن قدرة الله تعالى مستقلة بالتأثير وقدرة العبد أيضا مستقلة 
بالتأثير إلا أن اجتماع المؤثرين المستقلين على الأثر الواحد جائز. 

والثان: أن يقال: قدرة الله تعالى مستقلة بالتأثير وقدرة العبد غير مستقلة بالتأثير 
وإذا انضمت قدرة الله تعالى إلى قدرة العبد صارت قدرة العبد مستقلة بالتأثير بتوسط 
هذه الإعانة» ويقال: إن هذا القول هو مذهب الأستاذ أي إسحاق إلا أنه يحكى عنه أنه 
قال: قدرة العبد تؤثر مععن. 

والقول الثالث: إن حصول الفعل عقيب مجموع القدرة مع الداعي واحب» وذلك 
لأن القادر من حيث أنه قادر يمكنه الفعل بدلاً عن الترك وبالعكس» ومع حصول هذا 
الاستواء يمتنع رجحان أحد الطرفين على الآخرء فإذا انضاف إليها حصول الداعي: 
حصل رجحان جانب الوجود وعند ذلك يصير الفعل واجب الوقوع» وهذا القول هو 
المختار عندناء ثم القائلون بهذا القول إما أن يقولوا: المؤثر في دخول الفعل ف الوحود: 
مجموع القدرة مع الداعي» وإما أن يقولوا: ليس المؤثر في دخول الفعل في الوحود هو 
مجموع القدرة مع الداعي» وهؤلاء أيضاً فريقان: 

فأما الذين زعموا أن مدبر هذا العالم موجب بالذات قالوا: إن عند حصول 
القدرة مع الداعي يحصل الاستعداد التام لدحول ذلك الفعل في الوح ود إلا أن هذه 
القوى الحسمانية ليست ها صلاحية الإيحاد والتأثير فعند حصول الاستعداد التام يفيض 


الوحود من واهب الصور على تلك الماهيات وتصير موحودة فحصول القدرة مع 


0۰ ده 


الداعي يفيد الاستعداد التام» وأما الوجود والحصول فذاك من واهب الصورء وهذا 
مذهب جمهور الفلاسفة. 

وأما الذين زعموا أن مدبر هذا العام فاعل مختار» قالوا: إن بجموع القدرة 
والداعي يستلزم حصول الفعل» إلا أن الملزوم واللازم» إغا يحصلان بقدرة الله تعالى 
كما أن الجوهر والعرض متلازمان ومع ذلك فإفهما لا يوجدان إلا بقدرة الله 
ا 

وهذا الذي ذكره الشهرستان والرازي في مذهب أبي الحسن معروف في كتبه 
قال في اللمع: "فإن قال قائل: فلم لا دل وقوع الفعل الذي هو كسب على أنه لا فاعل 
له إلا الله كما دل على أنه لا خالق إلا الله تعالى؟ قيل له: كذلك نقولء فإن قيل: فلم 
لا دل على أنه قادر عليه إلا الله عز وجل؟ قيل له: لا فاعل له على حقيقته إلا الله 
تعالى» ولا قادر عليه أن يكون على ما هو عليه من حقيقته إلا الله تعالى . . وكذلك 
إذا كان الكسب دالا على فاعل فعله على حقيقته ل يجب أن يدل على أن الفاعل له 
على حقيقته هو المكتسب له ولا على أن المكتسب له على الحقيقة هو الفاعل له على 
الل 0 

وقال أيضا: "فإن قال: فهل اكتساب الإنسان الشيء على حقيقته كفرا باطلا 
وإعانا حسنا؟ قيل له: هذا حطأء وإنما معن اكتسب الكفر أنه كفر بقوة محدئة 
وكذلك قولنا اكتسب الإيمان معناه: أنه آمن بقوة محدثة من غير أن يكون اكتسب 
الشيء على حقيقته» بل الذي فعله على حقيقته هو رب العالمين» والقول في الك ذب 
ونه له فاعلا يفعله على حقيقته وكاذبا به غير من فعله على حقيقته كما تقول في فاعل 
الحركة على الحقيقة وأن المتحرك بها على الحقيقة غير من فعلها على حقيقتها”" . 


( المطالب العالية ( 9/9 )١١‏ . 
(۲) اللمع للأشعري ( ۷۲ ۷٤‏ ) . 
)٣(‏ اللمع للأشعري ( ۷٤‏ ) . 
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فأبو الحسن لا يثبت أن العبد فاعل لفعله حقيقة حي ما ذكره من الكسب فإنه 
ينفيه عن العبد عند التحقيق» ويفرق بين الفعل والكسب ويجعل الفاعل لأفعال العياد 
حقيقة هو الله تعالى» وهذا حقيقة قول حهم بن صفوان وكثير من الأشعرية لا يوافقون 
أبا الحسن ف هذاء وهذا مما تخطى به الأشعري إلى ما يعلم فساده بالضرورة" . 

والأشعري لما فرق بين الأفعال الاضطرارية والاختيارية لم يأت بفرق معتبر 
قال: "يعلم الإنسان التفرقة بين الحالين من نفسه وغيره علم اضطرار لا يوز معه 
الشك» فقد وجب إذا كان العجز في إحدى الحالتين أن القدرة الب هي ضده حادثة في 
خكال اخ انح لو كان :و ان نيعا لكان سيل اا سكي ينلا 
واحدة» فلما لم يكن هذا هكذاء وكانت القدرة في إحدى الحركتين وجب أن تكون 
كسباً؛ لأن حقيقة الكسب أن الشيء وقع من المكتسب له بقوة محدثة". 

ومحصل هذا الفرق أن الأفعال الاختيارية تقارنها قدرة حادثة لا تأثير ها في وحود 
الفعل أو وصفهء ومثل هذا لا معن له في الفرق» فإذا صارت قدرة مسلوبة التأثير في 
الوجود والوصف لم تكن مما به الفرق بين الاختيار والاضطرار» فإن الفرق بينهما 
افتراق في الإمكان وعدمه وهذا يستدعي ما هو مؤثر في الحل . 

والأشعري إذ يقول: لا تأثير للقدرة الحادثة» يقول: إن الله أحرى سنته بأن يحقق 
عقيب القدرة الحادثة أو تحتها أو معها الفعل الحاصل إذا أراده العبد وتحرد له ويسمى 
هذا الفعل كسباً كما ذكره في شرح المذهب أبو الفتح الشهرستان من أصحابه”. 

والأشعري لا يثبت إلا الاستطاعة المقارنة للفعل27) وإذا كانت استطاعة العبد 


مقارنة للفعل تعذر عليه الفرق بين ما به الاختيار وما به الاضطرار. 


.)۷۲( فاية الإقدام للشهرستاني‎ ») 3١ ١1/7 ( انظر منهاج السنة‎ )١( 
.) ساكلا‎ ۷١ ( اللمع‎ )۲( 

(5) الملل والتحل ( ۹۷/١‏ ) . 

. ) ۹۳ ( انظر اللمع‎ )٤( 
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وقي الجملة فقول الأشعري في الجملة مقارب لقول جهم بن صفوان وجمهور ما 
يفرق به هو من الفروقات اللفظية أو فروقات لا معن ها عند التحقيق. 

والقاضي أبو بكر قوله في الدملة قول أبي الحسن وإن كان يفارقه من وجه كما 
تقدم» وإلا فالكسب عنده: "تصرف في الفعل بقدرة تقارنه في محله فتجعله بخلاف صفة 
الضرورة من حركة الفالح وغيره". 

والقاضي أبو بكر يثبت تأثير القدرة الحادئة في صفة الفعل لا في وحوده وقد 
حكى عنه أبو الحسن الآمدي اختلافاً في تعلق القدرة القديمة وتأثيرها في صفة الفقفل 
على قولين: أنه لا تأثير للقدرة القديمة في صفة الفعل» والثاني: التأثير". 

وقي الحملة فقول القاضي إن للقدرة الحادثة تأثيراً في صفة الفعل تابعه عليه طائفة 
من أصحابه" . 

وأبو المعالي نسج على طريقة أصحابه في كتبه الأولى كالشامل والإرشاد» قال 
في الإرشاد: "فال وجه القطع بأن القدرة الحادثة لا تؤثر في مقدورها أصلاً وليسس مسن 
شرط تعلق الصفة أن تؤثر في متعلقها . . "7 » وهو في هذا على طريقة غالية أصحابه 
لا يجعلون للقدرة الحادثة تأثيراً لا في الوجود ولا في الصفة» ومثل هذا ما ذكره في لمع 
الأدلة قال: "ومعين كونه مكتسباً أنه قادر على فعله وإن لم تكن قدرته مؤثرة في إيقلاع 
القدور وذلك فرق بين ما يقع طرداً وبين ما يقع غير مراد وإن كانت الإرادة لا 
تؤثر في المراد" ثم إن أبا المعالي في الرسالة النظامية رجع عن هذا القول في الجملة 
وأبطل ما زعمه في الإرشاد من القطع في نفي تأثير القدرة الحادثة» قال في الرسسالة 


النظامية: "ومن زعم أنه لا أثر للقدرة الحادثة في مقدورها كما لا أثر للعلم في معلومه 


. ) ۳٤۷ ( التمهيد للباقلاني‎ )١( 

(؟) غاية المرام للآمدي »)۲١۷(‏ وانظر قول الباقلاني في الإنصاف (47 4 4)) شرح المواقف (۲۳۹). 
(۳) انظر منهاج السنة ( ١۳/۳‏ ) . 

.) ۲٠١ ( الإرشاد‎ )٤( 

(ه) اللمع للجويي ( ٠١۷‏ ) . 


ل[ دهم سا 


فوجه مطالبة العبد بأفعاله عنده كوجه مطالبته أن يثبت في نفسه ألواناً وإدراكات وهذا 
خروج عن حد الاعتدال"0©. 

وفي الجملة فأبو المعالي في الرسالة وافق أهل السنة والحديث على جمل من قوم 
وحالف جماهير أصحابه» وإن كان في قوله المتأحر ما ليس هو من مقالة السلف في هذا 
الباب فإنه قد قال بالتسلسل في الأسباب في هذا المقام» وهذا طعن عليه طائفة من 
أصحابه وجعلوا قوله هذا مأحوذا عن الفلاسفة الإهية» كما ذكره الشهرس تان 9 
وغيره””"» والصواب أن قوله هذا فيه بعض الأثر من قوهم فصار قوله في الرسالة ليس 
على طريقة أهل الحديث انحضة . 

وكثير من الأشعرية يقولون: إن أبا المعالي يقول: إن فعل العبد واقع بقدرته إيجاب] 
قال التفتازاني عنهم: "المشهور فيما بين القوم والمذكور في كتبهم أن مذهب إمام 
الحرمين أن فعل العبد واقع بقدرته وإرادته إيجاباً كما هو رأي الحكماء"9). 

وقد وهم بعض الباحثين فجعل قول أبي المعالي في الرسالة النظامية موافقاً تقول 
أهل السنة والحديث. 

وما ذكره أبو المعالي في الرسالة النظامية فضلاً عما حكاه عنه أصحابه 
كالشهرستان وغيره يدل على أن في مقالته ما هو من مقالة أهل السنة والحديث» وإن 
كان قارب طائفة من المعتزلة قي بعض تفاصيله» وإن صح ما ذكره أصحابه عنه قفي 
قوله شبه من قول الفلاسفة» وهذا المعئ الفلسفي لم أقف عليه في كتبه الي بين يدي 
كالشامل والإرشاد واللمع والرسالة النظامية» لكنه مشهور عنه والذي قاله في 
الرسالة النظامية: "فإذا لزم المصير إلى أن القدرة الحادثة تؤثر في مقدورهاء واس تحال 
إطلاق القول بأن العبد خالق أعماله» فإن فيه الخروج عما درج عليه سلف الأمة 
واقتحام ورطات الضلال» ولا سبيل إلى المصير إلى وقوع فعل العبد بقدرته الحادئة 


. ) ٠١ س‎ ٤٤ ( الرسالة النظامية‎ )١( 
. ) ۹۹/١ ( الملل والتحل‎ )5( 


(۳) شرح المقاصد ( 3١4/4‏ ) . 
)٤(‏ شرح المقاصد ( ۲۲٤/٤‏ ) . 
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والقدرة القديمة فإن الفعل الواحد يستحيل حدوثه بقدرتين» إذ الواحد لا ينقسم 
فإن وقع بقدرة الله استقل بها وأسقط أثر القدرة الحادثة ويستحيل أن يقع بعضه بقدرة 
الله تعالى» فإن الفعل الواحد لا بعض له وهذه مهواة لا يسلم من غوائلها إلا مرشد 
موفق» إذ المرء بين أن يدعي الاستبداد» وبين أن يخرج نفسه عن كونه مطالبا 
بالشرائع وفيه إبطال دعوة المرسلين» وبين أن يثبت نفسه شريكا لله في إيماد الفعسل 
الواحدء وهذه الأقسام بجملتها باطلة» ولا ينجي من هذا الملتطم ذكر اسم محض ولقب 
بحرد من غير تحصيل معن" وذلك أن قائلاً لو قال: العبد يكنسب وأثر قدرته 
الاكتساب» والرب سبحانه خالق لما العبد مكتسب له» قيل له فما الكسب وما معنله؟ 
وأديرت الأقسام المتقدمة على هذا القائل فلا يجد عنها مهرباً . 

فنقول قدرة العبد مخلوقة لله باتفاق القائلين بالصانع» والفعل اللقدور بالقدرة 
الحادثة واقع ها قطعاً ولكنه يضاف إلى الله تقديراً ولق فإنه وقع بفعل الله وهر 
القدرة فعلاً للعبد وإنما هي صفته وهي ملك لله وخلق له فإذا كان موقع الفعل لقا 
له فالواقع به مضاف خلقاً إلى الله تعالى وتقديرًء وقد ملك الله تعالى العبد اختيسارا 
يصرف به القدرة» فإذا أوقع بالقدرة شيئاً آل الواقع إلى حكم الله من حيث أنه وقع 
بفعل الله . ."7 . 

وهذا الذي ذكره أبو المعالي في هذا امقام مركب من قول أهل الحديث وقول 
لمعتزلة» بل هو إلى قول كثير من المعتزلة أقرب حيث لا معن لخلق الله لفعل العبد عند 
أبي المعالي في هذا المقام إلا حلقه للمحل الذي هو القدرة؛ ومعلوم أن هذا ليس جمهور 
الخلاف بين السلف والقدرية من المعتزلة وغيرهم وإن كان من المعتزلة وغيرهم مسن 
يغاط في سائر هذا الباب. 

وأبو المعالي كغيره من أهل الكلام ضاق عليهم هذا التقسيم في صدور الأثر عن 
ذكر هذا المعن الذي شارك فيه طائفة من المعترلة» وطائفة من التُظار 


مؤثرين» حى 


. يشير الجوين إلى غلط أصحابه القائلين بأن الفعل من الله حلق وفعل ومن العبد كسب‎ )١( 
.) 58 (؟) الرسالة النظامية ( 44 س‎ 
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يقولون: إن اجتماع المؤثرين المستقلين على الأثر الواحد جائز" والجماهير من انار 
يعنعون ذلك كما اختلف هؤلاء وغيرهم في قدرة العبد هل هي مؤثرة في وجود فعله 
أم لاء فصار كثير من نظار المثبتة كأبي الحسن الأشعري وجمهور أصحابه ومن يوافقهم 
من الفقهاء يقولون: لا تأثير لقدرة العبد وهذا معن قول حهم بن صفوان» ولهذا صار 
هذا القول عند هؤلاء حقيقة الجر في الحملة» وطوائف من النظّار من المعتزلة وغيرهم 
وهو قول جماهير المسلمين من أهل السنة والحديث والفقهاء والصوفية والشيعة 
يطلقون إثبات ذلك» وإن كان من هؤلاء من لم يطلق لفظ التأثير لكنهم يقرون يما هو 
من مدلوله» والقول بتأثير قدرة العبد قول جماعة من أصحاب أي الحمسن الأشعري 
كالقاضي أبي بكر الباقلان"» والأستاذ أبي إسحاق وأبي المعالي الحوين في آحر 
أمره”» وأبي حامد الغزالي"2» وکل من هؤلاء يذكر ذلك بوجه غير ما ذكره غيره. 
وف الحملة فمقام التأثير من المقامات الي حار فيها طائفة من نظّار المسلمين حي 
التزم طوائف منهم القول بالحبر أو ما هو منه» والتزم قوم منهم القول بنفي إرادة الباري 
وخحلقه لأفعال العباد» فهذا في مقام النظارء وأهل الإرادة والمكاشفات لهم مقام في هذا 
كما أن الفلاسفة قد حار طوائف منهم في هذا امقام قال الإمام ابن تيمية: 
'والمقام الثاني في تحرير السؤال وجوابه وهو أن يقال: هل قدرة العبد مخلوقة مؤثرة في 
وجود فعله فإن كانت مؤثرة لزم الشرك وإلا لزم الحبرء والمقام مقام معروف وقف 
فيه خحلق من الفاحصين والباحثين والبصراء والمكاشفين وعامتهم فهمواً صحيحاً ولكن 


. ) 7٠١/9 ( المطالب العالية للرزاي‎ )١( 

(۲) شرح المقاصد ( ۲۲۷/٤‏ ) . 

(*) الإنصاف للباقلاني (47- »)٠٤١‏ شرح المواقف (5759). الملل والنحل 925/1 45). المطالب العالية 
للرازي ( ۱۰/۹ س ١١‏ )» الفتاوى لابن تيمية ( ۱۲۸/۸ 179). 

.)178 ۱۲۸( شرح المقاصد (55/4 7ل 575)» الفتاوى لابن تيمية‎ »)١5 ١١/9( المطالب العالية‎ )٤( 
) 59/١ ( الرسالة النظامية للجويئ ( 47 55 )» مماية الإقدام للشهرستاني ( ۷۸ )» الملل والنحل‎ )١( 
. ) ۱۲۹ الفتاوى لابن ثيمية ( ۱۲۸/۸ س‎ 

(1) الاقتصاد للغزالي ( ۸١‏ )» الأربعين في أصول الدين للغزالي ( ۲۳ ) . 

(۷) الملل والنحل »)4۹/١(‏ المطالب العالية »)١1/5(‏ الكشف عن مناهج الأدلة لابن رشد (1۸۸ .)١91‏ 
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قلّ منهم من عبر فصيحاًء فنقول: التأثير اسم مشترك قد يراد بالتأثير الانفراد بالابتداع 
والتوحيد بالاحتراع» فإن أريد بتأثير قدرة العبد هذه القدرة فحاشا لله لم يقله سني 
وإنها هو المعزو إلى أهل الضلال» وإن أريد بالتأثير نوع معاونة ما في صفة من صفات 
الفعل أو في وجه من وجوهه؛ كما قال كثير من متكلمي أهل الإثبات فهو أيضاً باطل 
عا بطل به التأثير في ذات الفعل إذ لا فرق بين إضافة الانفراد بالتأثير إلى غير الله 
سبحانه في ذرة أو فيل» وهل هو إلا شرك دون شرك وإن كان قائل هذه المقالة ما نحا 
إلا نحو الحق» وإن أريد بالتأثير: إن حروج الفعل من العدم إلى الوجود كان يتوسط 
القدرة المحدثة ععن أن القدرة المخلوقة هي سبب وواسطة في خلق الله سبحانه وتعالى 
الفعل بمذه القدرة كما خلق النبات بالماء وكما خلق الغيث بالسحاب وكما خحلق جميع 
المسبيات والمخلوقات بوسائط وأسباب فهذا حق» وه ذا شأن جميع الأسباب 
والسيبات» وليس إضافة التأثير هذا التفسير إلى قدرة العبد شركاً وإلا فيكون بات 
جميع الأسباب شركاء وقد قال الحكيم الخبير: (إفأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل 
الفمرات) #أنبتسا به حدائق ذات بمجة)) وقال تعالى: 
(قاتلوهم يعذكم الله بأيديكم6””": فبين أنه المعذب وأن أيدينا أسباب وآلات ووسائط 
وأدوات في وصول العذاب إليهم . ."20. 

والمقصود هنا أن قول أب المعالي الذي ذكره في الرسالة النظامية قول مركب من 
قول أهل السنة والمعتزلة وفيه نزعة فلسفية وإن كان لم يصرح هما . 

وأبو حامد الغزالي الذي أحذ عن أبي المعالي له طريقة في هذا الباب قال في 
الاقتصاد: "فانظر الآن إلى أهل السنة كيف وفقوا للسداد ورشحوا للاقتصاد في 
الاعتقاد» فقالوا: القول بالجبر محال باطل» والقول بالاختراع اقتحام هائلء وإنما الحق في 
إثبات القدرتين على فعل واحد والقول .عقدور منسوب إلى قادرين» فلا يبقى إلا 
استبعاد توارد القدرتين على فعل واحد وهذا إنما يبعد إذا كان تعلق القدرتين على وجه 
)١(‏ سورة الأعراف: آية لاه. 
(۲) سورة النمل: آية .٠٠‏ 
(؟) سورة التوبة: آية .١١‏ 


.) ۳۹۰ ۳۸۹/۸ ( الفتاوى لابن تيمية‎ )٤( 


=: 


واحدء فإذا اختلفت القدرتان واخحتلف وجه تعلقهما فتوارد القدرتين على وحه واحد 
غير محال"0©, 

وهذا الذي ذكره أبو حامد من جنس ما ذكره القاضي أبو بكر وأبو إس حاق 
الإسفرايينٍ ومن يوافقهم» وهو باطل عند جماهير الطوائف من أهل الحديث والمعتزلة 
والأشعرية وغيرهم» بل كثير من الطوائف من مثبتة القدر ونفاته بجمعون على فساد 
هذه الطريقةء وجماهير العقلاء يعلمون أن هذه الطريقة متناقضة وأبو حامد حالف 
طريقة أبي المعالي» وقد مال إلى الحبر من جنس ما يقوله أبو الحسن وجمهور أصحابه 
وإن كان أبو حامد كغيره يشنعون على القول بالجبر قال في قواعد العقائد: "و كيف 
تكون جبرا محضا وهو بالضرورة يدرك التفرقة بين الحركة المقدورة والرعدة 
الضرورية؟! أو كيف يكون خلقا للعبد وهو لا يحيط علما بتفاصيل أجزاء المركات 
المكتسبة وأعدادهاء وإذا بطل الطرفان لم ببق إلا الاقتصاد في الاعتقاد» وهو أنها مقدورة 
بقدرة الله تعالى اختراعا وبقدرة العبد على وجه آخر من التعلق يعبر عنه باكتساب 
اف وهذا لما ذكر اسم الحبار في المقصد الأسيئ قال: "هو الذي تنفذ مشيئته على 
سبيل الإحبار في كل أحد"””. 

وأبو عبدالله الرازي لما ذكر أقوال الناس في هذا الباب قال: "القول القالت: إن 
حصول الفعل عقيب مجموع القدرة مع الداعي واحب وذلك لأن القادر من حيث أنه 
قادر يمكنه الفعل به لا عن الترك وبالعكس» ومع حصول هذا الاستواء متنع رححان 
أحد الطرفين على الآخرء فإذا انضاف إليها حصول الداعي حصل رجحان حانب 
الوحود» وعند ذلك يصير الفعل واحب الوقوع» وهذا هو القول المختار عندن"“. 


.) الاقتصاد ( 6545م‎ )١( 

(۲) قواعد الاعتقاد للغزالي ( ١95‏ ) . 
(؟) المقصد الأسئ للغرالي ( ۷١‏ ) . 
(4) المطالب العالية للرازي ( ١/۹‏ ) . 
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ويقول: "المحتار عندنا أن عند حصول القدرة والداعية المنخصصة يحب الفعل 
وعلى هذا التقدير يكون العبد فاعلاً على سبيل الحقيقة» ومع ذلك فتكون الأفعال 
بأسرها واقعة بقضاء الله تعالى وقدره". 

ويقول: "وإذا قلنا بأن المؤثر في الفعل بحمو ع القدرة والداعية مع أن هذا امجموع 
حصل بخلق الله تعالى» فقد قلنا بأن الكل بقضاء الله تعالى وقدرته فهذا هو المختار'”). 

وقال: "وإن عنيتم به أنه عند حصول الداعية المرجحة صدر عنه هذا الأثرء فهذا 
هو قولنا ومذهبنا ونحن لا ننكره البتة» إلا أنا نقول: لما كان عند حصول القدرة 
والداعية يحب الفعل وعند انتفائهما أو انتفاء أحدهما يمتنع» وجب أن يكون الكل 
فشان انه الك :"29 

وقال: "كل فعل يصدر عن العبد فالمؤثر فيه مجموع القدرة والداعي على سبيل 
الإيحاب وخالق تلك القدرة والداعية هو الله تعالى وموجد السبب الموحب مريد 
اا ريدن كوه ال مر لكر 

وهذا الذي ذكره الرازي في هذا المقام وإن حالف به طائفة من أصحابه فليس هو 
رل آهل اله والخديت وهر با د ك :وجوت وفرع الل عند الداع ج جرا 
كما ذكر ذلك في المباحث المشرقية» قال: "فثبت بهذا أن أفعال العباد بقضاء الله وقدره 
وأن الإنسان مضطر باحتيار وأنه ليس في الوجود إلا احير" . 

وليس ما ذكره في هذا المقام رحع به عن قوله المتقدم الذي ذكره قي المطالب 
العالية وغيره كما قد توهمه من توهمه» فإن كثيراً من النظار يذكر في كل مقام ما يناسبه 
من احمل أو يذكر طرفاً من المعيى يحصل به المقصود ولا يتم مراده به» وهذا كثير في 


. ) ۷١ ( معالم أصول الدين‎ )١( 
. )۸٠ ( معام أصول الدين‎ )١( 
. ) 2١ ( (؟) معالم أصول الدين‎ 
. ) 48 ( معالم أصول الدين‎ )+( 


(5) المباحث المشرقية ( ١۷/٣‏ ) . 


عن 8509نت 


كلام أبي الحسن الأشعري وأبي المعالي وأبي حامد ومحمد بن عمر الرازي وغيرهم من 
نظار المثبتة ويقع ما هو منه في نظار المعتزلة كأبي الحسين البصري صاحب المعتمد» وهو 
عند هؤلاء أظهر منه في أئمة الجهمية والمعتزلة» وإغا كثر في كلام فضلاء النظار دون 
غلاتمم لما راموه من التوفيق بين أصناف من المقالات الى لم يتحقق لهم تمام الق في 
الحق وتام الباطل في الباطل» فصاروا يطعنون فيما هو من الحق ويعظمون ماهو من 
الباطل وإن كان لهم تحقيق وصواب آخر. 

وهذا وجد ما هو من ذلك في كلام مقتصدة الفلاسفة الملية كأبي الوليد بن رشد 
وأبي البركات بن ملكاء ولهذا صار من لم يعرف حقيقة مقالة هؤلاء يعدد مذاهبهم 
باحتلاف كتبهم فيما يعلم أن قولهم فيه في سائر الموارد واحدء وإنغا كان ذلك في 
مقتصدة الفلاسفة كأبي الوليد بن رشدء لأنهم راموا بذلك تقريب فلسفتهم إلى الشريعة 
فصار يذكر في الكتب الي نسجها على هذا الوحه من الألفاظ ما يتوهم فيه رجوعه 
عن مقالاته الب نسجها في كتبه الفلسفية» واعتبر ذلك هما يذكره في الكشف عن مناهج 
الأدلق وفصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصالء مع ما تكلم به عند كلام 
أرسطوء وهو قي تمافت التهافت يستعمل هذا تارة وهذا تارة. 

ولا بحد مثل ذلك في كلام حذاق المتفلسفة كأبي علي بن سينا وأبي نصر الفلوابي 
وأمثالهم ممن صرحوا بأن حكمتهم مناقضة للشريعة في نفس الأمر واعتبر ذلك يما 
ذكره أبو علي بن سينا في الرسالة الأضحوية» والإشارات والتنبيهات وما ذكره في 
الشفاء وغير ذلك» وهذا إنما يقال في هؤلاء المتفلسفة وأولئك النظّار من جهة الشيوع 
وعدمه» وإلا في كل واد بنو سعدء ومع هذا يعلم أن شؤلاء كابن الخطيب وغيره من 
نظار الصفاتية وغيرهم من المعتزلة ولمجسمة الكرامية أتباع محمد بن كرام فضلاً عن 
نظار الجهمية والمشبهة المتقدمين» وكذا الفلاسفة من سائر الأصناف وغيرهم من 
الطوائف المتشيعة والمتصوفة» فسائر هؤلاء يقع قي كلامهم تناقض واضط راب كثشير 
ويقرر أعيان من هؤلاء من الدلائل والمسائل ما ينقضها أو يقول ما يناقضها في مقام 
آخرء وابن الخطيب يكثر هذا في كتبه لكن هذا مقام وتحقيق محال الوفاق والتناقض 


— OV لا‎ 


والمقصود أن ما ذكره الرازي في المباحث المشرقية من إطلاق القول بابحبر ليس مما 
رجع به عما ذكره في المطالب العالية وغيرها فإن الرازي كان لا يعتبر في هذا الباب إلا 
مذهبين على سبيل الضرورة: الجبر ونفي القدر» كما ذكر ذلك في المطالب العالية”© 
ولهذا قال في المطالب العالية بعد ما ذكر قوله المتقدم: "الأقوال الثلاثة الأولى مشتركة في 
القول بابر" وقرر أيضا في مطالبه أن قدرة العبد غير مؤثرة» قال: "الفصل الان 
في تقرير الدلائل الدالة على أن قدرة العبد غير مؤثرة في حروج شيء من العدم إلى 
الوجود"". 

وف الجملة فالرازي وأمثاله جعلوا كل من لم يقل: إن قدرة العبد مستقلة بالتأثير 
كما هو قول المعتزلة والقدرية فهو من القائلين بالجبر» قال في المطالب: "الأقوال ثلاثئة 
مشتركة في القول با حبر لأنه بتقدير صحة كل واحد من تلك الأقوال الثلاثة لا يكون 
العبد مستقلا بالإيجاد فإن صدور الفعل عن العبد إن كان موقوفا على إعانة الله أو 
كان موقوفا على حصول القدرة مع الداعي أو كان بحال مق حصلت القدرة مع 
الداعية وجب الفعل» وم لم يحصلا أو لم يحصل واحد منهما امتشع وقوع الفعهل 
فكان الحبر لازما"0. 

وجماهير مثبتة القدر من أهل الحديث والنظار من الأشعرية وغيرهم يقولون: ممت 
وسط بين الحبر واستقلال العبدء وإن كان كثير من نظار المثبتة لم يستطيعوا تعيين هذا 
المقام على وحه متحقق بل إن أبا المعالي وذويه من الأشعرية وأبا الحسين البصري وذويه 
من المعتزلة وأبا محمد بن حزم وغيرهم من النظار يقولون هذا الفرق معلوم 
بالضرورة””2» وهذا قول أهل السنة والحديث. 


ر المطالب العالية ( ۲٤۷/۹‏ ) . 

(۲) المطالب العالية ( ١7/9‏ ) . 

و المطالب العالية ( ۷١/۹‏ ) . 

. ) ١/9 ( المطالب العالية‎ )٤( 

(ه) الرسالة النظامية ( ٤۳‏ 5ه )» الفصل لابن حزم ( 75/5 25 )» المواقف للإيجي ( ۳١۳‏ ) . 


— 0۷۱ 


وهؤلاء الأشعرية وغيرهم من النظار من أهل الكلام ومن يوافقهم من الفقهاء 
وغيرهم حاروا في درء معارضة أقوالهم لما استقر عندهم أن الأثر الواحد لا يصدر عن 
مؤثرين إلا .عقالات عطلوا بما قدرة العباد وخالفوا العقل والنقل والإدراك» قال الإيحي 
في المواقف وهو من أعيان متأحريهم: "المقصد الأول في أن أفعال العباد الاختيارية 
واقعة بقدرة الله وحدها وقالت المعتزلة بقدرة العبد وحدها وقالت طائفة: بالقدرتين 
وقال الأستاذ: بمجموع القدرتين على أن يتعلقا جميعاً بالفعلء وقال القاضي على أن 
تتعلق قدرة الله بأصل الفعل وقدرة العبد بكونه طاعة ومعصية كما في لطم اليتيم تأدي ا 
أو ا وا كا وإماغ رن قمر اا الل ال ق اله و د 
أن المؤثر إما قدرة الله أؤ قدرة العبد أو هما مع اتحاد المتعلقين أو دونه وحيتعذ فإما مع 
كون أحدهما متعلقة للأحرى» وليس قدرة الله متعلقة لقدرة العبد وإما بدون ذلك"20. 

وصاحب المواقف قي الأصول الكبار لا يعرف إلا قول أصحابه وقول المعتزرلة 
وإذا استطال ذكر قول الفلاسفة وبعض أعيان نظار المتكلمة غير هؤلاء» وهو من أحهل 
الناس عقالات أهل الحديث» وهذا يستعمل الإجماع في تصويب مذهبه» ويتحصل 
الإجماع الذي يضيفه إلى المسلمين عا يعرفه من مقالات النظار من المتكلمة من أصحابه 
والمعتزلة وما يذكره من مقالات غيرهم وهؤلاء الأشعرية كصاحب المواقف هذا 
والشهرستاني والبغدادي ومحمد بن عمر الرازي مع سعة نظرهم في المقالات من أحهل 
الناس .مقالات أهل الحديث» ولهذا يعرضون قي جمهور الموارد عن ذكرها وإذا ذكروها 
غلب عليهم الغلط فيهاء ولا يعرفوها في الحملة إلا بجملة» وحن مقالات بعض النظّار 
من أصحاهم وغيرهم يغلطون فيها كما تعذر على كثير من الأشعرية تحقيق قول 
الأستاذ أبي إسحاق في أفعال العباد واضطرب ضبطهم لمذهبه وما ذكره صاحب 


المواقف هنا مخالف فيه . 


(1) المواقف للايجي ( ۳۱۱ ۳١١‏ ) . 


| N۲ 


وقي الجملة فالأشعري وجماهير أصحابه يخالفون الحبرية لفظ 2" ومنهم من 
صرح بالجبر» وإن كان الأشعري في القدر أقرب إلى أهل السنة والحديث لفظا ومعئى 
من قول حهم بن صفوان» وكذا جماهير أصحابه» والكسب الذي ذكروه وإن لم يكن 
حبرا محضا فهو جير في حقيقته» ولهذا كان جمهور الفرق بين الأشسعري وجملة 
أصحابه والجهم فرقا لفظيا أو لا مع له عند التحقيق» وهذا كان المحققون من هؤلاء 
يقولون: إن القول بقدرة مسلوبة التأثير لا معن له كما يذكر ذلك أبو المعالي“ 
وطائفة يقولون: هذا الكسب معن ماء ليس له حقيقة إلا قطع القول: بابر الذي 
مدلوله لا فرق بين حركة المضطر والمختار كما يذكر ذلك أبو حامد الغزالي9) 
وطائفة يقولون: كل من لم يقل بأن العبد مستقل بالفعل فقد قال بالجير كما هي 
طريقة ابن الخطيب وأمثاله 2 . 

وف الجملة فالجماهير من الأشعرية على طريقة أبي الحسن الأشعري يثبتون قدرة 
للعبد يفرقون بما بين الكسب عندهم وبين الحبر المحض الذي قاله حهم بن صفوان ثم 
يقولون: إنه لا تأثير ها فيلتزمون حقيقة القول بالجبر» فإنه إذا لم يكن للقدرة إلا مع 
العندية» فعندها يقع الفعل لا ياء لم يكن هذا مفارقة للجبر» وإن كان جهم بن صفوان 
وأمثاله لا يقرون بالقدرة أصلا فضلا عن القول بالتأثير كما يقوله جماهير الطوائف من 
أهل السنة والمعتزلة وأصناف القدرية» وخخلق من محققي الأشعرية كالأستاذ أي إسحاق 
وأبي المعالي وأمثالهم» ولا يذكرون العندية كما يقوله الأشعري وجماهير أصحابه. 

المقالة الرابعة: مقالة الماتريدية: وهم كسائر مثبتة القدر يقولون: إن الله هو 
الخالق لأفعال العباد كما ذكر ذلك الماتريدي في تفسيره» وذكره شيوخ المذهمب”) 


. ) ٠١۹ 2 ۷۵/۳ ( منهاج السنة‎ )١( 

(۲) منهاج السنة ( ٠١۹/۳‏ ) . 

(۳) الرسالة النظامية ( ٤۳‏ س ٦٤‏ ) . 

. ) ۱۹١ ( قواعد العقائد للغزالي‎ )٤( 

(ه) المطالب العالية للرازي ( ١۳ ٠٠١/۹‏ ) . 

(1) تأويلات أهل السنة للماتريدي ( ۲٤۹/۱‏ ) . 

(۷) شرح الفقه الأكبر ملا علي القاري ( ٤٤‏ )» شرح العقائد النسفية ( لالا ۷۸ ) . 


— “لاه 


ولا تكلموا في تعلق العبد بفعله جعلوه كاسباً كما يستعمل ذلك جاهير متكلمة المثبتة 
وجعلوا للعبد إرادة حزئية هي حال متوسطة بين الوجود والعدم» وهي قصد العبد وهذا 
المذهب الذي ذكروه هو من جنس مقالات الحبر الى شاعت في متكلمة الصفاتية 
مثبتة القدر” . 

فإن هؤلاء الماتريدية لما علموا فساد الحبر الحض وفساد قول القدرية تحقق عندهم 
فرض التوسط وهذا من الصواب الحمل الذي عرفه جمهور المثبتة من المتكلمة والفقهاء 
كسائر الماتريدية والأشعرية والكلابية وجماهير الفقهاء» وهذا من الحمل ال فارقوا مها 
أئمة القدرية وأئمة الجيرية كجهم بن صفوان» ووافقوا ها أئمة السنة والحديث» لكسن 
جماهير المتكلمة من الكلابية والأشعرية والماتريدية وطوائف من الفقهاء من الحنبلية 
وغيرهم من المالكية والشافعية والحنفية حاروا قي تحقيق هذا التوسطء وتكلم جمهور 
هؤلاء وكبارهم بما يعلم فساده عند جماهير العقلاء كما هو مسلك الأشعري وجماهير 
أصحابه في القول بالقدرة المقطوعة عن التأثير» بل هي مقارنة حضة» وكذا قول 
الماتريدية بإثبات الحال المتوسط بين الوحود والعدم» وهو قصد وإرادة وجعلوا هذا 
مضافا إلى العبد ومحصلاً من جهته» ففارقوا الأشعرية من هذا الوجه وفارقوا المعترلة 
والقدرية من هذا الوجه وغيره» فإن المعتزلة يقولون: قدرة العبد موجودة وليست حالاً 
متوسطة» وفارقوهم من جهة كون الله هو الخالق لأفعال العبادء وفارقوا الخبرية بما 
فارقوا به الأشعرية . 

ومعلوم أن هذا المذهب متعذر في العقل والشرع وأصحابه لم يصوبوه ما بعكن من 
الدلائل وإنما معتمدهم أنه ليس جبراً ولا قولاً بنفي القدر. وجماهير هؤلاء المتكلمة مسن 
الماتريدية والأشعرية لا يعرفون فرقاً في المعئ متحققاً بين مقالة القدرية وأئمة ا برة 
الجهمية» ولا كان هؤلاء بما هم من ميل للسنة والحماعة ومعاندة لعقائد أئمة القدرية 
الجهمية الحبرة صاروا يعرفون فساد هذه المقالات ويعلمون أن الحق متوسط بينسهما 


)١(‏ شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري ( >٦‏ )» شرح العقائد النسفية ( 45 50 )» موقف البشر تحت 
سلطان القدر لمصطفى صبري ( 55 ) . 


د 81/2 مه 


لكنهم عجزوا عن تحصيله ولهذا صرح حذاق هؤلاء أن سائر المقالات ترجع إلى قول 
القدرية أو القول بالحبر» كما يصرح بذلك أبو عب دالله ابن الخطيب» وغيره 
كصاحب المواقف”". 

وهذا لما كانت هذه المقالات القدرية والحبرية نما يعلم فسادها صار الحذاق من 
أصحابا يطعنون في كثير من نتائج مقدماهم حى إن طائفة من القدرية من المعتزلة 
والشيعة منعوا القول: بأن العباد حالقون لأفعالههم مع قوم أن الله لم يخلق أفعال العباد 
كما قال المفيد من الشيعة الإمامية: "أقول: إن الخلق يفعلون ويحدئون ويخترعون 
ويصنعون ويكتسبون ولا أطلق عليهم القول بأنهم يخلقون ولا ها خالقون وعلى هذا 
إجماع الإمامية والزيدية والبغداديين من المعتزلة والمرجثة وأصحاب الحديث". 

والمقصود هنا أن أبا منصور الماتريدي اعتبر صحة مقالته عا يعلمه من فساد قول 
القدرية وامحبرة امحضة» ولههذا صار يصحح مقالته بإفساد مقالة القدرية على التفصيل 
وعا يُعرف من الضرورة في فساد قول المجيرة امحضة» كما سلك هذا المسلك في توحيده 
واستدعاء كلامه في هذا ما يطول وهذا لما ذكر في كتابه الذي صنفه في أصول 
الدين قدرة العبد قال: "الأصل عندنا في المسمى باسم القدرة أنها على قسمين: أحدهما 
سلامة الأسباب وصحة الآلات وهي تتقدم الأفعال وحقيقتها ليست بمجعولة للأفعال 
وإن كانت الأفعال لا تقوم إلا يما . . والثاي: معن لا يقدر على تبين حده بشيء 
يصار إليه سوى أنه ليس إلا للفعل لا يجوز وجوده بحال إلا ويقع به الفعل عندما يتقع 
معه» وعند قوم قبله أعبٍ فعل الاختيار الذي عثله يكون الثواب والعقاب . . .". 


.) ١١۳ ٠٠١/۹ ( المطالب العالية‎ )١( 

(۲) المواقف للايجي ( ۳۲٣‏ ) . 

(۳) أوائل المقالات للمفيد ( ٦٤‏ س 58 ). 

. ) ۳٠۰ ۲٠١ ( انظر التوحيد للماتريدي‎ )٤( 


(ه) التوحيد للماتريدي ( ۲٣٢‏ ) . 


— 0۷0 


وهذا الذي ذكره أبو منصور الماتريدي ينازعه فيه كثير من النظار» وعلى طريقة 
أي منصور تكون الاستطاعة غيراً وهذه طريقة أبي المذيل العلاف وجماهسير المعتزلة 
حلافاً للنظام والأسوارى والقسمان اللذان ذكرهما الماتريدي في القدرة أخذهما من 
المعتزلة» فإن المعتزلة طائفة منهم يجعلون القدرة هي صحة الآلات وسلامة الأسباب 
وهذا قول بشر بن المعتمد وتمامة بن أشرس وأمثالهم» وطائفة يقولون: هي عرض غير 
الصحة والسلامة كما هي طريقة أبي الهذيل» ومعمر وأمثاهم) فجاء أبسو منصور 
فجمع هذا وهذا والثاني عنده يمتزلة العلة ولذا قال: " لا يحوز وجوده بحال إلا ويققع 
به الفعل"" ثم مع ذلك هو يقول: إن هذه القدرة مقارنة للفعل مقطوعة عن الوت 
والعدم وهي عنده عرض والأعراض عند هؤلاء الصفاتية لا تبقى زمانين فوحب عنسده 
جعلها مقارنة للفعل . 

والماتريدي يجعل القدرة لا تبقى لكوفها عرضاً وهذا منع تقدمها للفعل لأنما لو 
تقدمته امتنع مقارنتها له» وقوله هذا كقول الأشعري في مقارنة القدرة» فإنه مب عنده 
على كوفا عرضا والعرض عند هؤلاء لا يبقى زمانين وهذا مسلك الأشعرية”) 
والماتريدية"" وجماهير المعتزلة يقولون: إن القدرة تبقى وقتين» وهذا قول أبي ال هذيل 
العلاف وهشام الفوطي وعباد وجعفر بن حرب وحعفر بن مبشر والإسكافي وغيرهم. 

وأبو القاسم البلخي» وطائفة من المعتزلة يقولون: إا لا تبقى وقتين» لكن هؤلاء 
يقولون: الفعل واقع بالقدرة المتقدمة" . 


. ) ۲۹۹/۱ ( المقالات للأشعري‎ )١( 

(۲) المقالات للأشعري ( ٠٠٠١۲۹۹/۱‏ ) . 

(؟) التو حيد للماتريدي ( ۲٣١‏ ) . 

. ) ٩۳ ( اللمع للأشعري‎ ») ٠٠١٠١ ( التوحيد للماتريدي‎ )٤( 

(د) انظر التمهيد للباقلاني ( 585 )» الإرشاد للجويئ ( ۳١۹‏ ) . 
(5) إشارات المرام ( ۲٤١‏ )» شرح الفقه الأكبر لعلي القاري ( 50 ) . 
(۷) المقالات للأشعري ( 3٠0/١‏ ) . 


— 0۷٦ 


والماتريدي يجعل القدرة علّة عادية يجب الفعل عندها وينتفي بانتفائهاء فصارت 
عند وجودها مستلزمة لمعلواء والمعتزلة يقولون: إن تأثير القدرة ليس على سبيل 
الإيجاب بل على طريق الصحة والاختيار" والماتريدي وإن شارك الأشعري في 
إطلاق القول بالكسب والقول بالقدرة المقارنة» فإن الأشعري ينفي تأثير القدرة مطلقاً 
وأبو منصور الماتريدي يسلك طريقة مقاربة لطريقة القاضي أبي بكر الباقلاني"» قال 
البياضي في إشارات المرام وهو من أعيان الماتريدية: "أصل الفعل بقدرة الله والاتصاف 
بكونه طاعة أو معصية بقدرة العبد وهو مذهب جمهور الماتريدية””"» قال في التوحيد: 
"ثبت أن حقيقة ذلك الفعل الذي هو للعباد من طريق الكسب وله من طريق الخلق 
دليل ذلك أن فعل الله في التحقيق خلقه» وكل ذلك لو أضيف إليه باسم الخلق لم يفهم 
منه في ذلك غير إنشاءء وفهم من الذي منهم للعبد فعله وكسبه نحو أن نقول: حلق 
الشرح والضيق وخلق الضلال والاهتداء ونمو ذلك فمتله الأول" وقال: "مي لله 
بأن خلقها على ما هي عليه وأوجدها بعد أن لم تكن وللخلق على ما كسبوها 
وفعلوها . . . ") ولهذا كان الماتريدي يذم القول بأن العبد فاعل بجازاً بل يجعل 
ذلك على الحقيقة» والأشعري اضطرب في حقيقة فعل العبد فوق اضطراب 
اماتريدي» ومن موجبات الافتراق تفريق الماتريدي بين الخلق والمحلوق خلافا 


ع 314 
للأشعري” 0 


)0( شرح الأصول الخمسة للقاضي عبداحبار ( ۳۳١‏ س ۳۳۸ ) . 

(۲) انظر شرح الفقه الأكبر للا علي القاري ( ۸۲ )» حيث ذكر أن ما شرح به ابن الصمام الكسب عند 
الماتريدية هو قول الباقلاني . 

(۳) إشارات المرام ( 595 ) . 

(5) التوحيد للماتريدي ( ۲۲۸ ) . 

(0) التوحيد ( ۲۲۹ ). 

(5) التوحيد للماتريدي ( 5١55‏ ) . 


(۷) التوحيد للماتريدي ( ١ه‏ هه ). 


— NV 


وني الجملة فالتحقيق الذي يقع ني كلام أبي منصور الماتريدي في قوله في أفعال 
العباد محله في الحملة إفساد مذهب القدرية المعتزلة وإبطال القول بالخبر الحض الذي 
يقول أصحابه بنفي قدرة العبد» ويعلم أن الحق وسط بين هذا وهذاء ثم يسلك طريققا 
يفرق فيها بين الكسب الذي انتحله وبين القول بالجبر وقول المعتزلة» وهو أجحود 
تحقيقاً في الفرق بين قوله وقول امجبرة من أبي الحسن الأشعري وإن كان تارة يفرق 
بين قوله وبين لوازم أقوالهم» وتارة يفرق بفروقات لا حقيقة لهاء كما أنه يفرق تارة 
بفروقات معتبرة وبعض ما يعتبر من مفارقة قول امجبرة والقدرية يشارك فيه ما هو من 
جمل أهل السنة ومقالات بعض الأشعرية وله موارد مختصة في هذا الباب وليس له 
عناية مختصة بتحقيق هذاء بل جمهور عنايته في بيان فساد قول القدرية والمحسيرة 
والأشعري من هذا الوجه أكثر تحقيقاً منه لقوله» وهذا صار قول الماتريدي بالكسب فيه 
انغلاق في الثبوت والاستقرار من جنس ما يوجد في كلام خلق من الأشعرية» وعامة 
نظار المتكلمة من سائر الطوائف يقع في كلامهم في هذا الباب ما هو من الصواب 
ويكثر قي المعارضات وشيء منه في الجمل المتوحدة» وما هو من الغلط وهو الغالب 
على المعاني المركبة الي يقرون كا مذاهبهم؛ ويقع لهم في هذا الباب ما هو من الحارات. 

فإن قول أئمة القدرية وأئمة لمخبرة لما كان معلوم الفساد قي العقل والشرع صاروا 
يحارون في دفع المعارضات» ولما جاء كثير من متأخريهم من مثبتة القدر من أصحاب 
الأشعري وغيرهم» وذكروا التوسط الذي حصلوه ما يعلم من فساد قول أئمة المخغبرة 
وأئمة القدرية» ولا كانوا يشاركون هؤلاء تارة وهؤلاء تارة في كثير من المقدمات 
الى جعلوها مبن مقالاتهم في الجبر والقدر» صاروا يذكرون ما يعلم به فساد المذهبينء» 
ثم يحارون في تعيين الحق في سائر الموارد» وفضلاؤهم يذكرون من الفرق بينهم وبين 
مخالفيهم من هؤلاء وهؤلاء ما هو من المفارقات؛ لكن هذا لا يحصلون به مقصودا 
تامأ وهذا يبقى في قوم طرف مما حزموا بفساده بل يكون تارة هو حقيقة الملذهب 


ولهذا الترم حذّاقهم هذا اللازم وذكروه على التصريح» فعرف طائفة من الأشعرية 


— 0۷۸ — 


للاتريدية بالحبر وأن هذا حقيقة المذهب أو منتهاه كما يذكر ذلك أبؤ المعالي" وأبو 
٠‏ حامد الغزالي» وابن الخطيب” والإيجي صاحب المواقف من الأشعرية» وعلي 
: اتقاري في شرح الفقه الأكبر من الماتريدية“ . 
ْ المقالة الخامسة: مقالة الضرارية» وهم أتباع ضرار بن عمرو» وهو من أعيان 
: المعتزلة وله مفارقات لمذهب المعتزلة ومن أحص ما فارق به جماهير المعتزلة قوله في 
أفعال العباد"» وهذا شنع عليه المعتزلة9؟ . 

قال أبو الحسن الأشعري في المقالات: "والذي فارق به ضرار بن عمرو يه 
المعتزلة قوله: إن أعمال العباد مخلوقة وإن فعلاً واحداً لفاعلين أحدهما خخلقه وهو الله 
والآخر اكتسبه وهو العبد وأن الله عرّ وجل فاعل لأفعال العباد في الحقيقة وهم 
قاعلون لها في الحقيقة» وكان يزعم أن الاستطاعة قبل الفعل ومع الفعل . .". 

فهذا جملة ما تفرد به ضرار عن جماهير المعتزلة في هذا المقام» وهذا الذي اخحتص 
به ضرار بن عمرو عن جملة أصحابه معروف عند أهل المقالات» كما يكر ذلك 
الشهرستان“) قافرا ف ا 

المقالة السادسة: مقالة النجارية أتبا ع الحسين بن محمد النجار» قال بو الحسنن 


الأشعري: " زعم الحسين بن محمد النجار وأصحابه وهم الحسينية أن أعمال العباد 


.) ٠١ ٤٤ ( الرسالة النظامية‎ )١( 

(؟) المقصد الأسئ للغزالي ( ٠ ) ۷١‏ 

م2 المطالب العالية لابن الخطيب الرازي ( 15/5 ) . 

- ) ۳۲٣ ( المواقف‎ )٤( 

(ه) شرح الفقه الأكبر ( 8545 ) . 

(5) انظر المقالات للأشعري ( 759/١‏ ) . 

(۷) انظر الانتصار لأبي الحسين الخياط ( ۷۰ ۷١‏ ۰ 503--505). 
(۸) المقالات ( ۳۳۹/۱ ) . 

٠ ) 50/١ ( الملل والنحل‎ )5( 

. ) ٠١8 ( التبصير في أصول الدين‎ )٠١( 


لد كلاه 


مخلوقة لله وهم فاعلون لها . ."> ومقالة الضرارية والنجارية ما اشتبه القول فيها على 
بعض أهل المقالات ومن تكلم في هذا الباب والمشهور عند أهل الملقفالات أن مقالة 
الضرارية والنجارية من مقالات الحبرية» وهذا هو الذي اختاره الشهرستاني”© وأبو 
عبدالله الرازي”” وبعض الأشعرية أضاف قول الضرارية إلى أهل السنة ويعيئ به 
الأشعرية كما فعل أبو المظفر الإسفراييي وإن كان ميز بينهم وبين أصحابه من 
وجه والبغدادي يذكر موافقة النجارية لأصحابه ف أفعال العباد. 

وبعض الباحثين صاروا يعدون مقالة الضرارية تما وافقوا فيه أهل السنة والجماععة 
وهذا من ظواهر الغلط . 

والتحقيق أن مقالة الضرارية والنجارية من المقالات المختصة وليست هي موافققة 
تماماً لواحدة من المقالات المعروفة كقول أثمة المحيرة وقول القدرية ومقالات الكسبية 
ومقالة أهل السنة والحديث» بل ليست مقالة الضرارية والنجارية شيئاً واحداً بل ينهم 
فرق معلوم هو من أحص مقامات الخلاف بين أعيان النظار ومع هذا فلهم جل 
يوافقون فيها أهل السنة والحديث» وهذا صاروا يقاربون قوشم من هذا الوحه 
ويقاربون الحبرية الجهمية من وجه آحرء وفي الحملة فقول الضرارية والنجارية أقرب إلى 
قول متكلمة المثبتة كالأشعري وأصحابه منه إلى قول المعتزلة:؛ قال الإمام ابن 
تيمية: " فهذا الذي ذكره الأشعري من قول ضرار وحفص الفرد في القدر هو مخالف 
لقول المعتزلة بل هو من أعدل الأقوال وأشبههاء وقوله إلى قول الأشعري وأصحابه في 
القدر والرؤية أقرب من قوله إلى قول المعتزلة» بل هو في القدر أقرب إلى قول أهل 
الحديث والفقهاء وسائر أهل السنة وأعدل من قول الأشعري» حيث جعل العبد قاعلاً 
حقيقة» وأثبت استطاعتين ونحو ذلك مما أثبته أئمة الفقهاء وأهل الحديسث"”) وهذا 
( للقالات ( ۳٤٠١/١‏ ). 
(۲) الملل والنحل ( 85/١‏ ) . 
(۳) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ( 285 .)51١‏ 
)٤(‏ التبصير ( ٠١١‏ ). 


(5) الفرق بين الفرق ( ۲۰۷ ۲۰۸ ) . 


. ) ۲٤۸ ۲٤۷/۷ ( درء التعارض‎ )5( 


OA‘ —‏ ا 


الذي ذكره شيخ الإسلام محصله تفضيل قوله على قول الأشعري من جهة قوله بأن 
العباد فاعلون حقيقة أو قوله بالاستطاعتين» وقوله في الاستطاعة مخالف لقول جماهير 
المعتزلة والأشعرية» وهو من هذا الوجه يخالف قول الحسين بن محمد النجار» فإنه يقولٍ 
باستطاعة واحدة مع الفعل"» وهو يهذا أقرب إلى قول الأشعرية مسن قول ضرار 
وأصحابه. 

وهذه المسألة مسألة الاستطاعة من مثارات الغلط عند جماهير النظار» وقد تكلم 
فيها أصناف الخائضين في القدر من نظار المتكلمة والفقهاء وأهل الحديث وغيرهم 
وصار ماهير النظّار لا يعرفون إلا قولين هي المعروفة عند أهل الكلام؛ القول بأن 
الاستطاعة تكون مع الفعل كما هو قول المريسية أتباع بشر بن غياث وهو قول 
محمد بن عيسى برغوث الكاتب وأتباعه» وقول النجارية والأشعرية وطوائف من 
المرجثة والخوارج وهو قول هشام بن الحكم وسليمان بن جرير وأمثالهما من الشسيعة 
فهؤلاء يقولون: إن الاستطاعة الي يكون ما الفعل لا تكون إلا مع الفعل ومن وافقهم 
على هذا طائفة من الفقهاء من الحنبلية والشافعية والمالكية والحنفية. 

والقول الثاني المشهور عند هؤلاء: أن الاستطاعة الي يما يكون الفعل هي موحودة 
قبل الفعل ولا تقارنه» وهذا قول المعتزلة وطوائف من المرجثة كمحمد بن شبيب 
وهو قول طوائف من الشيعة والخوارج» فهذا القول هو الشائع في القدرية ومن 
يوافقهہ"» وجهم بن صفوان وغلاة امحبرة يقولون بنفي الاستطاعة. 

والأولون يجعلون الاستطاعة لا تصلح إلا لفعل واحد وهذا كانت مقارنة له ثم 
كثير من هؤلاء يقولون لا تأثير للقدرة الحادثة في المقدورء وهذا تناقض وقع فيه كثير 
من كبار النظار كالأشعري وجملة من أصحابه» بل هو المشهور عند جماهيرهم 


٠) 5١8 ( الفرق بين الفرق‎ )١( 

(۲) الملل والتحل ( ۸۷/۱ )» الفصل لابن حزم ( ۳۳/۳ ) . 

(0) المقالات للأشعري ( ۹۱ "0١‏ ) الفصل لابن حزم ( ۳٤/۳‏ ) الفتارى ( ۳۷۱/۸ ) ٠‏ 
)٤(‏ الملل والنحل ( ۸۷/١‏ )» الفصل لابن حزم ( ۳۳/۳ ) ٠‏ 


— ۱ 


والمعتزلة وأمثالهم يقولون الاستطاعة لا تكون إلا صالحة للضدين؛ وهذا لزم أن تتقدم 
الفعل ولا تكون معه» والمؤثر عند هؤلاء لا بد أن يتقدم على الأثر ولا يقارنه بحال7"©. 

والقول الذي دلت عليه التنصوص وهو الذي عليه أهل السنة والحديث 
ويشاركهم فيه طائفة من محققي النظار» ومن يشا ركهم في هذا من هؤلاء تارة يكون 
مقارباً لقولهم وتارة يشا ركهم من وجه ويخالفهم من وجه» وهو القول بأن الاستطاعة 
تكون مع الفعل وقبله» وهذا هو المعروف عند أهل السنة والحديث» وهذا منقول عن 
بشر بن المعتمر مقدم المعتزلة البغدادية» وضرار بن عمرو وطائفة من المعتزلة"» ويشبه 
هذا من وجه قول أبي منصور الماتريدي”"» وإن كان قوله أقرب إلى قول القائلين 
بالمعية» فإنه لم يعرف للاستطاعة المتقدمة إلا وجود القوابل» ومثل هذا ليس هو من 
محتدم الطوائف وإلا صار النزاع لفظياً. 

قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: "قد تكلم الناس من أصحابنا وغيرهم في 
استطاعة العبد هل هي مع فعله أم قبله؟ وجعلوها قولين متناقضين» فقوم جعلوا 
الاستطاعة مع الفعل فقط وهذا هو الغالب على مثبتة القدر المتكلمين من أصحاب 
الأشعري ومن وافقهم من أصحابنا وغيرهم» وقوم جعلوا الاستطاعة قبل الفعل وهو 
الغالب على النفاة من المعتزلة والشيعة . . والصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة أن 
الاستطاعة متقدمة على الفعل ومقارنة له أيضاًء وتقارنه أيضاً استطاعة أخرى لا تصلح 
لغيره» فالاستطاعة نوعان: متقدمة صالحة للضدين» ومقارنة لا تكون إلا مع الفعل 
فتلك هي المصححة للفعل المجوزة له» وهذه هي الموجبة للفعل المحققة له . ."0©. 

فالأولى هي مناط الأمر والنهي وها يكون قصد الفعل والثانية يما يتحقق وحود 


الفعل. 


(1) عصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي ( ٠٥١۳ 2 ١5+‏ )» الفتاوى لابن تيمية ( ۳۷۱/۸ ) . 
(؟) الفصل لابن حزم »)۳٤/۳(‏ الفتاوى لابن تيمية (۰/۸ 035 ۳۷۱)» درء التعارض .)۳٤۸ ۲ ٤۷/۷(‏ 
(۳) تقدم ذكره في مقالة الماتريدية . 


. ) ۳۷۲ 59/1/48 ( الفتاوى لابن تيمية‎ )٤( 


— ONY — 


والمقصود أن مقالة الضرارية والنجارية ليست هي قول أهل السنة والحديث على 
التمام بل يشاركوهم في بعض الموارد» والضرارية في الاستطاعة خير من النجارية ومع 
ذلك فالنجارية والضرارية يقاربون حهم بن صفوان من وجه آخر فحقيقة مقالتهم أا 
من مقالات المثبتة للقدر المائلين إلى الحبر» قال الإمام ابن تيمية: "والنجارية والضرارية 
وغيرهم يقربون من جهم في مسائل القدر والإمان مع مقاربتهم له أيضا في نفي 
الصفات"'» وضرار بن عمرو والحسين بن محمد النجار هم من أئمة نفاة الصفات 
وليس لهم قول وافقوا فيه أهل السنة والحديث على التمام في المسائل الكبار الي هي من 
موارد النزاع بين السلف وأرباب الكلام وغيرهم. 

ولهذا صار كثير من أصناف الخائضين في القدر من أهل الكلام من المرجفة 
والفقهاء والصوفية والمعتزلة والأشعرية والكلابية والماتريدية يوافقون ما هو من مقالات 
أهل السنة والحديث إما موافقة مجملة أو موافقة مفصلة من هذا الوجى ثم يخالفوهم في 
أكثر الموارد أو أحص موارد النزاع الموجبة لإبطال المقالات الخطأ في هذا الأصل 
كما يقع لهم الموافقة امجملة ثم يغلطون في تفصيلها والمقصود أن ما به الاجتماع ليس 
هو ما به الامتياز لاحتلاف امحل أو اختلاف القول في امحل . 

وذلك أن جماهير أهل الكلام والمتفلسفة والمتصوفة ومن يوافقهم من الفقهاء لا 
يعرفون في باب القدر إلا القول بالحبر نظراً أو حالاً أو القول بأن العبد مستقل بالفعل 
والأول هو الغالب على أصناف نظَار احبرة كجهم بن صفوان ومن يوافقهم أو يقاريهم 
من أهل الكلام وأصناف المرجئة ويستعمله حالاً أرباب الأحوال من المتصوفة وغغلاة 
هؤلاء معطلة محضة للأمر والنهي» كما يقع ذلك في كلام أئمة الباطنية من هؤلاء 
المتصوفة» كما أن أئمة ابحبرة المتكلمة كجهم بن صفوان معطلة في الأمر والنهي» ولمهذا 
كان جهم بن صفوان يجعل الإعان "معرفة القلب" وهذا القول هو أفسد قول قيل لي 


الإيمان وهو شر مقالات المرحقة . 


( الفتاوى ( ٠١۲/۳‏ ) ثم قال بعد ذلك هذه الحملة : " والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب 


الصفات . . وأما قي باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة " الفتاوى ( ٠١7/7‏ ) . 
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والثاني هو المعروف عن القدرية من المعتزلة وغيرهم من الشيعة وغيرهمء ولمهذا لم 
يشتهر في قول هؤلاء تعطيل الأمر والنهي» ولهذا صارت جماهير المرجئة يخالفون هؤلاء 
مخالفة محضة في القدر وصار كثير من أئمة القدرية كال معتزلة ومن يوافقهم من الشسيعة 
وفرع يكارة وات تر و 

فهذه حال الجماهير المخالفين للسلف ف القدر من أصناف الطرائف» وحذاق 
عؤلاء بعلمو وسطا ين معب هؤلاء ومذهب عولاء ثم ارون ق ححقَيْقَة قمنهم من 
يقول ما حقيقته قول بأحد القولين» وهؤلاء ينازعون غيرهم ممن دخلوا في مقالته 
منازعة لفظية» وتارة يحصلون مذاهب مركية ترجع في التحقيق إلى أحد القولين وتارة 
يوافقون جملاً هؤلاء وجملاً لمؤلاء مع ما يتحصل عندهم من معان أو مقالات أهل 
السنة والحديث. 

وهذه مسالك طوائف من حذاق النظار كضرار بن عمرو من المعتزلة والحمسين 
ابن محمد النجار من أعيان المرحئة والأستاذ أبي إسحاق وأبي المعالي وأبي حامد من 
حذاق الأشعرية وينزع إلى مثل هذا أبو منصور الماتريدي والقاضي أبو بكر 
وأمثالهما في بعض الموارد. 

وصنف من هؤلاء مقصودهم الجمع بين المذهبين كما هو مسلك أبي الوليد بن 
رشد من مقتصدة الفلاسفة المتفقة على طريقة أهل الشريعة» فإنه يذكر هذا في كلامه 
الذي قربه إلى أهل الشريعة» قال في مناهج الأدلة: " الظاهر من مقصد الشارع ليس هو 
تفريق هذين الاعتقادين"» وإنما قصده الجمع بينهما على التوسط الذي هو اللحق ق 
هذه المسألة» وذلك أنه يظهر أن | لله تبارك وتعالى قد خلق لنا قوى نقدر يماأن 
نكتسب أشياء هي أضداد؛ لكن لما كان الاكتساب لتلك الأشياء ليس يتم لنا إلا مواتاة 
الأسباب الى سخرها الله لنا من خارج وزوال العوائق عنها كانت الأفعال المنسوبة إلينا 
تتم بالأمرين جميعاًء وإذا كان ذلك كذلك فالأفعال المنسوبة إلينا أيضاً إغا يتم فعلها 


. هذا معتبر بما ذكره الجويي قي آحر أمره قي الرسالة النظامية‎ )١( 
. ) ۱۸۸ ۱۸7 ( يعن هما القول بالخبر» واستقلال العبد انظر مناهج الأدلة‎ )۲( 
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بإرادتنا وموافقة الأفعال الي من حارج لحاء وهي المعبر عنها بقدر الله وهذه الأسباب 
الي سخرها الله من حارج ليست هي متممة للأفعال الي نروم فعلها أو عائقة عنها 
فقطء بل وهي السبب في أن نريد أحد المتقابلين» فإن الإرادة إنما هي شوق يحدث لنا 
عن الأمور ال من حارج مثال ذلك: أنه إذا ورد علينا أمر مشتهى من خارج اشتهيناه 
بالضرورة من غير احتيار فتح ركنا إليه» وكذا إذا طرأ علينا أمر مهروب عنه من 
حارج كرهناه بالضرورة فهربنا منه» وإذا كان هكذا فإرادتنا حفوظة بالأمور الي مسن 
حارج ومربوطة ما وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى: اله معقبات من بين يديه ومن خلفه 
يحفظونه من أمر الله06©. 

ولا كانت الأسباب ال من حارج بحري على نظام محدود وترتيب منضوه لا 
تخلو في ذلك بحسب ما قدرها بارئها عليه كانت إرادتنا وأفعالنا لا تتم ولا توحا 
بالجملة إلا عوافقة الأسباب ال من حارج فواجب أن تكون أفعالنا تحري على نظام 
حدود» أعين: أنما توجد في أوقات محدودة ومقدار محدود» وإنما كان ذلك واجبا لأن 
أفعالنا تكون مسببة عن تلك الأسباب الي من حارج وكل مسبب يكون عن أسسباب 
محدودة مقدرة فهو ضرورة محدود مقدر» وليس يُلغي هذا الارتباط التي بين أفعالنا 
والأسباب الب من حارج فق بل وبينها ويين الأسباب الي خخلقها الله تعالى في 
داحل أبدانناء والنظام المحدود الذي في الأسباب الداخلة والخارجة أعي الي لا تخل هو 
القضاء والقدر الذي كتبه الله تعالى على عباده وهو اللوح امحفوظ وعلم الله تعالى هذه 
الأسباب وما يلزم عليها هو العلة في وجود هذه الأسباب . . ولا كان ترتيب الأسباب 
ونظامها هو الذي يقتضي وجود الشيء في وقت ما أو عدمه في ذلك الوقت» وحب 
أن يكون العلم بأسباب شيء ما هو العلم بوجود ذلك الشيء أو عدمه في وقت ما 


والعلم بالأسباب على الإطلاق هو العلم عا يوجد منها أو ما يعدم في وقت من أوقات 


. ١١ : سورة الرعد‎ )١( 
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جميع الزمان . . وإذا كان هذا كله كما وصفناء فقد تبين لك كيف لنا اكتسساب 
وكيف جميع مكتسباتنا بقضاء وقدر سابق وهذا الجمع هو الذي قصده الشرع . r‏ 

وهذا الذي ذكره أبو الوليد بن رشد هو من خيار مقالات هؤلاء المتفلسفة» فإن 
المعروف عند جمهورهم أن حصول القدرة مع الدواعي الموجبة من القوابل يوحب 
الاستعداد التام لدحول الفعل في الوحود ولما كانت القوى الجسمانية ليس لما صلاحية 
لإيجاد التأثيره صار يحصل عند الاستعداد التام فيض من واهب الصور يخرج به القتعل 
إلى الوجودء وهذا مذهب جماهير الفلاسفة كما ذكره أبو عبدالله بن الخطيب عنه ° 
وهذا مذكور في كلام الفلاسفة» قال ابن سينا في شفائه: "إن الحيوان مالم يشتق 
اشتياقاً إلى شيء شعر باشتياقه أو تخيله أو لم يشعر به» لم ينبعث إلى طلبه بالحركة وليس 
ذلك الشوق هو لشيء من القوى المدركة» فليس لتلك القوى إلا الحكم والإدراك 
وليس يجب إذا حكم أو أدرك بحس أو وهم أن يشتاق إلى ذلك الشيء . . فالصور 
إذا استحكم وجودها في النفس واعتقاد أا يجب أن توجد فقد يعرض كثيراً أن تتفعل 
عنها المادة الى من شأفا أن تنفعل عنها وتكون» فإن كان ذلك في النفس الكلية الي 
للسماء والعالم حاز أن يكون مورا في طبيعة الكل» وإن كان في نفس جزئية حاز أن 
يؤثر في طبيعة جرئية . . "(". 

وهذا الذي يذكره ابن سينا وأمثاله مب عند هؤلاء على مقدمات إلحادية حيث 
جعلوا وجود الباري وجوداً مطلقا وتارة يقولون: الوح ود المقطوع عن الأمور 
البو تية“» ولهذا صار ابن سينا وأمثاله يقولون: أحص اللخغواص للإنسان تصوره 
للمعان الكلية العقلية امحردة قال في الشفاء: "أحص الخواص في الإنسان تصور المعانٍ 


. ) ۱۹۰ ۱۸۸ ( مناهج الأدلة‎ )١( 

. ) ١1/8 ( المطالب العالية لابن الخطيب الرازي‎ )١( 

(5) الشفاء لابن سينا ٦‏ (النفس) 211779 ١0707‏ )» الإشارات والتنبيهات لابن سينا ( الإلحيات ) ( .)١514‏ 
)٤(‏ الإشارات والتنبيهات لابن سينا ( الإلهيات ) ( لا» 5١٠ ٤٤‏ )» الشفاء لابن سينا " ( النفس )» درء 


التعارض ( ۲۹٤ ۲۸٦/۱‏ )» الصفدية لابن تيمية ( ۲۹۷/۱ )۳٠١‏ . 
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الكلية الفعلية امجردة عن المادة كل التجريد على ما حكيناه وبيناه» والتوصل إلى معرفة 
اجهولات تصديقاً وتصوراً من المعلومات العقلية ". 

ومن المعلوم أن الموجود المطلق بشرط الإطلاق لا وجود له في الخارجء وهذا 
معروف عند جماهير الفلاسفة قبل هؤلاء ولا أثبت أفلاطون المثل المحردة وهي موحودة 
مطلقة في الخارج صار قوله حلاف قول جمهور الفلاسفة قبله وبعده» وأرسطو وأمثاله 
من المشائين الذين نسج أكثر المليين على طريقته في أكثر مسائلهم يقولون: إن المطلقات 
موجودة في الخارج مقارنة للمعينات» وأولئك الأفلاطونية يجعلوها مفارقة» ثم هؤلاء 
وهؤلاء لا يقولون: إا المبدعة للأعيان» فعلم حال هذا المذهب الذي دخل على هؤلاء 
المتفلسفة كابن سينا وأمثاله من غلاة المعطلة الذين جعلوا الباري: هو الموجود المطلق 
بشرط الإطلاق أو بشرط سلب الأمور الثبوتية» وهذا القول هو حقيقة قول من يقول: 
إن وجوده مقول بسلب النقيضين الثبوتية والانتفائية» كما هو قول بعض أئمة الباطنية 
المتشيعة كأبي يعقوب السجستاني صاحب "الأقاليد الملكوتية" و"الافتخار"» فهذا 
الوجود وما ذكره ابن سينا كلاهما من الوجود الممتنع في بداهة العقول» بل قول ابن 
سينا وأمثاله أبعد عن إثبات الوجود من قول من يقول بسلب الأمور الثبوتية والسلوبية 
فإن من يقول بسلب الثبوت وحده قد رفع موجب الوجود» ومن يقول بسلب الثبوت 
والنفي قد رفع موجبي الوجود والعدم» وإن كان هذا القول أظهر في التناقض لدى 
أرباب العقول فذاك أبلغ في تعطيل الوحود وهذا مقام معروف» ولهذا كان حقيقة قول 
هؤلاء تعطيل الباري عن الخلق والفعل. 

وفي الجملة فهذه المقالات مرتبة على مقدمات من مقدمات ملاحدة الأمم الي 
تلقوها عن بعض أساطين الفلاسفة المش ركين كأرسطو وأمناله» وهذا التزم ابن سينا ما 
يعلم فساده بإجماع المسلمين واليهود والنصارى وجماهير المشركين كالقول بقدم العام 


. ) ١۱۸٤ ( ) الشفاء 5 ( النفس‎ )١( 
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وإن كان استعمل في ذلك ألفاظاً نافق بها المسلمين"» وليس المقصود هنا ذكر قول 
هؤلاء في الوجود والقدر» بل مقصود هذا الموضع ذكر مذاهب أهل القبلة في القدر 
وهؤلاء المتفلسفة كابن سينا وأمثاله لا يجعلون الباري هو الخالق حقيقة هذه النمحدئات 
فإن العلة التامة مستلزمة لمعلوها عنده» ولهذا ذكروا باب الأس باب والقوابل وما 
يدخل عليها من الاستعداد والشوق إلى غير ذلك ما به يخرج الفعل إلى الوجود» وغير 
ذلك مما ذكروه في العقل الفعال وإن كان ليس سائر هؤلاء المليين يقولون : بالعقول 
العشرة والنفوس التسعة9". 

والمقصود أن التوسط الذي فرضه أبو الوليد بن رشد في القدر إنما قرره بحسب 
ما بى عليه قوله في مسائل الوحود والأفعال والأسباب والعلل وهو كما تقدم من حير 
كلام هؤلاء المتفلسفة» وقوله في هذا خير من قول ابن سينا وأمثاله» وفيه أحرف 
فاضلة ليس له فيها احتصاص بل تكون معروفة في كلام طوائف من أهل السنة 
وغيرهم» ومع هذا فليس هذا هو القول الذي دل عليه الكتاب والسنة» بل فيه من 
المعارضة لدلالة القرآن والحديث» بل ودلالة العقول ما هو معروف» وقول كثير من 
فضلاء النظار حير من قوله» فضلاً عن قول أهل السنة والحديث الذي يعلم أنه مالف 
ا يقوله ابن رشد الذي هو في كثير من موارده يشارك فيه ما ذكره ابن سينا وأمثاله 
فإن هؤلاء الفلاسفة كابن سينا وأبي الوليد ابن رشد يعظمون القول بالموجبات» ولا 
شاهدوا حدوث الحوادث المعارض للعلل الموجبة فرقوا بين العلة التامة الموجبة بالذات 
وما يكون من الموجبات يتحرك إلى معلوله عا يقع من الشوق واستعداد القوابل إلى غير 
ذلك نما هو معروف عن هؤلاءء وإن كان أبن سي ميزنا الحدق هذه الطزيقة وأ عزن تعظيم] 
ها من أبي الوليد بن رشدء وأ بو الوليد اشتد في إبطال قول أبي حامد في الأسباب حى 


(۱) درء التعارض ۰۲۹٤ 748 25184 ۲۱٦/۱(‏ 556) الصفدية 50١ ۲۸۸ ۰۲۳۷ 577/١(‏ 
قهافت الفلاسفة للغزالی (245 ۱۲۹ ۱۳۸ »)5٠١ ۱۷١‏ قافت التهافت (۲۲۱ .)۲۲۹٣‏ 
(۲) الشفاء لابن سينا 5 (النفس) »)١5١  ١77(‏ الإشارات والتنبيهات (الإميات) لابن سينا 2١13(‏ 


4 ۲۷۰)» تحافت الفلاسفة لأبي حامد الغزالي ( 156ل ۲۰۱)» قاقت التهافت لابن رشد (۲۸۹). 
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جعله من الأقوال المقولة بالسفسطة' وقول أبي حامد وأمثاله من نظار المتكلمة من 
أصحاب أبي الحسن وغيرهم» وإن كان مخالفاً للعقل والشرع فقول هؤلاء الفلاسفة 
الذين عارضهم أبو حامد فيما صنفه في ممافتهم أعظم مخالفة للشرع والعقلء وأيو 
حامد وأمثاله ممن يعظمون مقام الربوبية والخلق الذي هو الإيحاد والإحداث حى 
صاروا يعطلون الأسباب عن كوا أسباباً يتعلق وجود المسبب يما على غير جرد 
المقارنة أقرب إلى الشريعة من هؤلاء المتفلسفة كابن سينا وذويه» وإذا كان قول هؤلاء 
المتكلمة يعلم فساده فقول هؤلاء أظهر في الفساد . 

وإن كان هؤلاء وهؤلاء لهم موافقة لجماهير المسلمين من وجه حمل آخر وكلام 
مقتصدة الفلاسفة الملية كأبي الوليد حير من قول غلاتمم كابن سينا وأمثاله» وأبو الوليد 
له أحرف فاضلة كما أن أبا حامد له أحرف فاضلة يقع فيها من تعظيم الشريعة 
ومقاربتها يفضلون به على غلاة هؤلاء وإن كان ما يفضلون به ليس لهم فيه 
اختصاص» بل يكون معروفاً في جمهور طوائف المسلمين» فإن جماهير النظار من أهفل 
الكلام والفقهاء والشيعة فضلاً عن أهل السنة والحديث وفضلاء المتصوفة وغيرهم 
يعلمون فساد قول هؤلاء وهؤلاء. 

وحقيقة هذين المذهبين مذهب ابن سينا وأمثاله» وأبي حامد وأمثاله» مقولة 
بالوهم» وأصناف الأدلة السمعية والعقلية والمشاهدة تدل على فساد هذه المقالات» بل 
ادها ری غا کر امقر کن كالغرب یالرل فصلا عن 
المسلمين الذين صدقوا الرسول عق وأتاهم الله من الحدى والحكمة ما ميقع لأمة 
قبلهم» وعصم الله بحموعهم أن يزين لهم الشيطان سوء أعمالهم وأقوالهم؛ وأخصهم 
أصحاب الرسول عليهم الصلاة والسلام ومن اتبعهم من أئمة الحديث والفقه 
والعبادة» ولهذا صار ما يذكره أبو حامد من الأدلة الصحيحة والجمل الفاضلة إنما 
يعرف ما فساد مذهب الفلاسفة الذين قصد الرد عليهم في مصنفه الذي ذكره لي 
تحافت الفلاسفة» وليس فيما ذكره ما يصح به قوله الذي قابل به قول هؤلاء المتفلسفة 


)١(‏ انظر رد ابن رشد على الغرالي في تمافت التهافت ( ۲۸۹ ل505). 
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بل أكثر تحصيله لمذهبه معتير بفساد قول الفلاسفة ومعلوم أن فساد قولحم لا يوحب 
صحة ما ذكره. 

وكذلك أبو الوليد ابن رشد لما عاند قول أبي حامد وانتصر الما اختاره من 
مقالات الفلاسفة وإن كان يضع كثيرا ما ذكره أبو حامد عنهم على أبي علي ابن 
سينا" ثم يذكر مختاره حي رعا ذكر أن ابن سينا وأمثاله غلط وا على الحكماء 
(الفلاسفة) في صناعة المقالات» ومعلوم أن ابن سينا أحذق من أي الوليد بأصناف 
الفلسفة وإن كان يكثر التلفيق والتركيب للمقالات المنقولة عن أصناف من الفلاسفة 
حى صار كتير نما يذكره في كتبه كالشفاء والإشارات وغيرهاء يوحد له نوع 
احتصاص ف نظمهء وإن كان في نفس الأمر قد ركبه من مقالات معروفة لأصناف من 
الفلاسفة» وأبو الوليد ابن رشد أظهر عناية .عقالات أرسطو وهو يحتمد البرهان العقلي 
الذي ظنه في هذه الفلسفة المشائية» وابن سينا أذ من الفلسفة المشائية مأربه وأدعحصل 
عليها من مقالات الفلسفة المعتبرة بالعرفان والإشراق والغنوص وأمثال ذلك الى هي 
فلسفة الباطنية الذين انتسبوا هذه الملة ولحذا كان ابن سينا وأهل بيته من الإسماعيلية 
الباطنية المتشيعة» وأبو الوليد ممن يباعد المقالات الباطنية العرفانييةالمقولة بالذوق 
والإشراق وأمثال ذلك. 

والمقصود أن ما يذكره ابن رشد في بعض الموارد الكبار أنها من أغلاط ابن سينا 
على الفلاسفة فإن غالب ما يقصده بالفلاسفة أرسطو وأتباعه» وابن سينا يأخذ من 
هؤلاء وغيرهم وقد صرح ابن سينا في كثير من الأصول الكبار التي ذكرها في الإلهيات 
والمعاد أن ما ذكره ليس مما ذكره الأنبياء أو جاءت ها الكتب السماوية» وابن رشسد 
وإن كان حيرأ من هؤلاء الفلاسفة الباطنية فإنه يشا ركهم في كير من المسوارد في 
مقالاتهم أو عقالات من جنس مقالاتمم» وإن كان له كلام في تعظيم الشريعة وقد رام 
وصل فلسفته بالشريعة وصنف في ذلك "فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من 
الاتصال "ثم ما حصله من هذا الاتصال هو في نفس الأمر من التعارض الذي هو 
حقيقة مذهب هؤلاء قاطبة» وهذا يذكر هو وغيره أن هذه الحقائق الجكمية والدلائل 
)١(‏ انظر بحث الغزالي في السببية في قافت الفلاسفة ( ۱۸٩۹‏ ۱۹۹ ) . 
(۲) انظر منهاج الأدلة ( +11 ١١54‏ )» قّافت التهافت ( ۷۸ ) . 
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البرهانية لا يعرفها إلا أرباب الحكمة ( الفلسفة ) وليست هي ما صرحت به الأنبياء 
لأتباعهم» وغاية ما يثبته من اتفاق كلامه مع الوحي إشارة في بجمل النصوص من 
جنس ما يقع في كلام أئمة المعتزلة وأمثالههم من النفاة» بل المعتزلة وأمثالهم من المتكلمة 
كالأشعرية وأمثالهم حير من هؤلاء المتفلسفة كابن سينا وأمثاله من الفلاسفة الباطنية 
والحرانية كمحمد بن زكريا الرازي الطبيب» وحن مقتصدة هؤلاء كأبي الوايد بن 
رشدء ولا يعاد هذا مما ذكره أبو الوليد من الإثبات فإن مقصوده يما ذكره ذكر عقائد 
الجمهور الى قصد الشارع منهم اعتقادها وليس ذكر الحقيقة في هذه الموارد في نفس 
الأمر كما يستعمل هذه الطريقة في "مناهج الأدلة" وهذا لما أراد ذكر عقيدة الحممهور 
الذين تعجز عقولهم عن درك الحقيقة الحكمية الي هي الحقيقة في نفس الأمر استعمل 
ما يعرفه من طرق أهل الشريعة قال في مناهج الأدلة: "وأما الأوصاف الي صرح 
الكتاب العزيز بوصف الصانع الموجد للعالم يما فهي أوصاف الكمال الموحودة 
للإنسان وهي سبعة: العلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام . . ". 
معاره دس N‏ المليين كاين سينا وأمثاله» فضلاً عن سائر المتكلمين 
من الجهمية والمعتزلة وسائر طوائف متكلمة الصفاتية كالكلابية والأشعرية والماتريدية 
وسائر الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية والظاهرية فضلاً عن أهل الحديث 
وطوائف الصوفية» بل سائر أصناف المسلمين المنتسبين إلى الملة من سائر الطوائف أن 
هذا القول الذي ذكره ابن رشد على هذا الوجه غلط محض» وهو فساد في العلم 
والإدراك» فإن سائر الطوائف من مثبتة الصفات أو ما هو منها من أهل السنة والحديث 
والفقهاء والصوفية والشيعة والمتكلمة كالكرامية والكلابية والأشعرية والماتريدية 
وأصناف أهل الإثبات» وكذا سائر نفاة الصفات من المعتزلة والجهمية والفلاسفة 
يقولون: إن القرآن ذكر غير هذه الصفات السبع وهذا معلوم لسائر المسلمين والمنتسبين 
إلى الملة» وابن رشد إنما دحل عليه هذا القول ما عرفه من كلام متأخري الأشعرية كأبي 


. ) ٠١۹ ( منها ج الأدلة‎ )١( 
.) 5٠١ س‎ ٤٠ ( انظر الرسالة الأضحوية لابن سينا‎ )۲( 
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المعالي وذويه» فإن هؤلاء قصروا ما أثبتوه من الصفات على هذه السبع الي ذكرها أبو 
الوليد"» وأئمة هؤلاء الأشعرية كعبدالله بن سعيد بن كلاب مقدم متكلمة هؤلاء 
الصفاتية وأبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر ابن الطيب وأمثالهم كانوا يثبتون غير 
هذه السبع مع ما عندهم من النفي صفات الفعل الى يسميها كثير من هؤلاء حلول 
الحوادث . 

والمقصود أن هذه طريقة مختصة ذكرها أبو المعالي وأمثاله من متكلمة الصفاتية 
وأبو الوليد ابن رشد له عناية كعرفة كلام أبي المعالي» فدخل عليه هذا من كتب هؤلاء 
الأشعرية» فلما أراد ذكر ما يناسب الجمهور كما يقول في الصفات سلك هذه 
الطريقة الي يعتبرها طريقة أهل الشريعة فيما زعم وإنما توهم باعتبار هذا النوع من 
متكلمة الصفاتية و م يكن له علم بكلام أئمة المثبتة من متكلمة الصفاتية» وأئمة السنة 
والحديث وهذا معتبر ما ذكره في أصناف الناس في مقدمة كتابهء فإنه ذكر الحشوية 
والأشعرية والمعتزلة والصوفية» وأحود معرفته كانت فيما ذكره الأشعرية ولا سيما 
أبا المعالي و ولهذا كان يكثر التخصيص له عن أصحابه» أما الحشوية فقد كر 
مذهباً لا يعرف له متقلد وإنما تلقى ما ذكره عنهم بما يذكره أبو المعالي وأمثاله ممن 
سموه كذلك» وأما المعتزلة فلم يصله شيء من كتبهم كما ذكره وأما الصوفية فكانت 
معرفته يمقالاتهم قاصرة وجرّدهم من النظر وهذا مما يعلم فساده بهذا الإطلاق. 

والمقصود هنا ذكر غلط أي الوليد على الشريعة وأهلهاء فإن هذا الذي ذكره في: 
الصفات السبع وإن قيل أن معتبر تقديرها من كلام أبي المعالي وأمثاله» فقول ابن رشد 
مخالف لقول أبي المعالي وسائر من ذكر هذه الصفات السبع وحدها فضلاً عن غيرهم 
فإن هؤلاء كأبي المعالي وأمثاله لا يقولون: إن الموجب لقدرها يذه السبع وحدها أن 
القرآن نطق ها دون غيرهاء ولا أن الإنسان يتصف ياء فإنه من المعلوم بالبديهة أن 
)١(‏ انظر تقرير ذلك في كتب أب المعالي : الإرشاد ( 7١ 5٠‏ )» لمع الأدلة لأبي المعالي ( 54 س ٠٠١‏ ) . 
(۲) انظر المحصل للرازي ( ۲۷١‏ )» فواعد العقائد للغزالي ( 185-185 ) . 


(۳) انظر مناهج الأدلة لابن رشد ( ١١٠٠س ١١۸‏ ) . 


.) ۱١۸ س٠٠١١‎ ( انظر مناهج الأدلة لابن رشد‎ )٤( 
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القرآن ذكر غيرهاء وأن الإنسان يتصف بغيرهاء بل هؤلاء كاي المعالي وذويه» 
معتبرهم في هذا القدر المختتص» دلائل عقلية كما هو معروف في كتب يي المعالي 
وأمثاله. 

والمقصود أن ما يذكره أبو الوليد من المقالات الي يقرما إلى الشريعة في الصفات 
والقدر يغلط مما على سائر أصناف الناس من الفلاسفة والمتكلمة والفقهاء وأهل 
الحديث والصوفية» وهذا معتبر ما يذكره من المقالات في مناهج الأدلةء وتهقافت 
التهافت» وفصل المقال وأمثاها . 

فهذه جملة مقالات أهل القبلة في باب القدر وشي ما يذكره أهل المقالات مسن 
المذاهب المعينة فهو لا يخرج عما ذكر في جملة المقالات» وليس المقصود تفاصيل 
المقالات ودلائل أصحاهاء بل المقصود هنا ذكر أصول هذه المقالات الي قافىا أهسل 
القبلة في هذه المهامه الي القول فيها من أشكل المقامات . 
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. ) ۱۸١ ١۷۷ ( انظر الإرشاد للجويي (71 - 78)» قواعد العقائد للغزالي‎ )١( 
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المبحث الاي : الأصل الذي انبنى عليه قول المعتزلة النافية والأشعرية الكسبية 
المشبتة واحد ظنوه متحققاً من الشريعة» وكيف دخل الغلط على همؤلاء في هذا 
الأصل وبيان غلط الطوائف المخالفة في هذا الأصل على كل تقديرء والأصول التي 
استلزم طرد هذا الأصل تعطيلها عند الأشعرية في الأمر والنهي, والحكمة والتعليل. 
اتفق المعتزلة على القول بأن الله لم يخلق أفعال العباد» واتفق الأشعرية على أن الله _ 1 
هو الخالق لأفعال العباد» وتقدم ذكر ما في قول الطائفتين من الغلط في مقالاهم» ادر 
الطوائف وغيرها من المخالفين للسلف لهم دلائل وموجبات أوحب وا بما مقالاتهم 0 
وجمهور هذه الدلائل تختص دلالتها عناسب واحد من المقالات» وهذا هو الأصل ف الكلامية وأشفا 
دلائل الأقوال المتعارضة في هذا الباب وغيره» فالدلائل الى تستعملها القدرية معارضة 
من أصلها لقول الجبرة» وليس في جمهور الأدلة مورد اشتراك كما مو معروف في 
طرق الدلائل وأصنافها الى تستعملها الطوائف الكلامية وغيرهاء بل جمهور الدلائل الي 
2 0 الصنف الأول 
يستعملها هؤلاء مناسبة لإفساد أقوال معينة من مقالات معارضيهم من أهل الكسلام بن رمل 
وغيرهم من الفلاسفة» ثم هؤلاء المتكلمون من أئمة المعتزلة والأشعرية والماتريدية فضلا 
عن المتفلسفة وأهل التعاليم وغيرهم من أصناف الصوفية والشيعة وغيرهم في الجملة لا 
يحققون ذكر مذهب السلف فيما يعتبرونه من الأصول الى يذكرها أصناف النظار من 
هذه الطوائف الكلامية والفلسفية من المقولات العلمية والنظريةء وكذا ما يذكره أرباب 
الإرادات والأحوال من الصوفية فضلا عن الباطنية ‏ باطنية الصوفية وباطنية الشيعة ‏ 
فهذه المقالات الكبار عند هؤلاء كثيراً منها ليست من أصول الدين الذي بعث الله به 
رسوله صلى الله عليه وسلم» وهذا معتبر يما يذكره سائر هذه الطوائف مع ما في طرقهم 
من التفاوت في هذا المقام . 
والقضود أن سائ ر الظراتت الكلافية'مق الأذغرية و اقا فطلا عدن الجر ة 
وأمثالهم فضلاً عن الفلاسفة وكذا أرباب الإرادات والأحوال يعدون من أصول الديسن 
ما يعلم إجماع السلف على أنه ليس من أصول الدين» وما يكون من الأصول الي 
يعرفها المسلمون أكما من أصول الدين فإن هؤلاء في الجملة لا يعرفون قول السلف فيها 


9٤ شد‎ 


مفصلاء بل منهم من لا يعرف ما هو قول السلف محملاً ومفصلاً فإما أن يعرضوا 
عن ذكره كما هي طريقة مقتصدة هؤلاءء وإما أن يذكروه على ما يعلم فساده من 
المقالات المنكرة الى لم يقل يما أحد من السلف البتة» بل كثير من هذا النوع لا يكون 
قولاً معتيراً عن طائفة معروفة من المسلمين لا من السلف ولا من غيرهم» وهذا يقع في 
كلام أئمة هؤلاء المعتزلة ومن يسلك طريقتهم من الأشعرية كصاحب الإرشاد وأمثاله 
ومحمد بن عمر المعروف بابن الخطيب كما يسلك مثل هذا في بعض كتبه كالتفمسير 
الكبير وأساس التقديس وفاية العقول» وقي بعض كتبه يغلب عليه الإعراض عن ذكر 
أقوال السلف وأهل الأثر» كما أن أبا المعالي في "الرسالة النظامية" انتحل ذكر مذهب 
السلف في كثير من الموارد ونازع به أصحابه وغيرهم» وإن كان تحصيله له في الحملة 
فيه نظر فهو وابن الخطيب وأمثالهم لهم مع أقوال السلف حالان: حال بأثر فضلاء 
أصحايبهم وحال بأثر المعتزلة وأمثالهم. 

والمقصود أن الفاضل من هؤلاء المتكلمين إذا ذكر مقالات السلف ذكرها مجملة 
كما هي طريقة أبي الحسن الأشعري ال ذكرها في المقالات» فإنه لا ذكر مقالات 
الإسلاميين فصّل مقالات المعتزلة والشيعة وأصناف المرجئة وغيرهم حب إن عنده مسن 
العلم عقالات المعتزلة ما لا يتحصل لبعض متأخري المعتزلة أو من ينتحل طريقتهم مسن 
الشيعة مع ذمه لمثل هذه المقالات لكنه عليم يماء ولا ذكر قول أهل السنة والحديث مع 
انتحاله له ذكره محملاً في مقالات بحملة» ولم يعرف تفاصيل أقوالهم ف جمهور هذه 
الأصول الى ذكرهاء وهذا حالف السلف _ أهل السنة والحديث ‏ في جمهور هذه 
الأصول عند التفصيل كما هي طريقته في "اللمع" و"الموحز"؛ وإن كان في كتبه 
المتأحرة كالإبانة اهتدى إلى بعض الأوجه الفاضلة قي مقالات أهل السنة والحديث وهذا 
كان قوله في "الإبانة" وحن في المقالات خيرا من قوله في "اللمع" و"الموحز" . 

وهذا ينبغي ألا يكون مورد نزاع وإن كان كثير من أصحابه غلوا في تأويل 
كلامه في المقالات والإبانة على مقالاته في "اللمع" والموجزء وما هو معروف في طريقته 
الكلامية» والحق أن له أحرفاً فاضلة في الإبانة لا يقع مثلها في "اللمع"؛ ومع هذا فليسس 


اه 


ما ذكره في الإبانة والمقالات مما يرفع مقالاته ال ذكرها في "اللمع"» بل جمهور هذا 
وهذا عنده وعند جماهير أصحابه شيء واحد . 

والمقصود أن هؤلاء المتكلمين في الجملة من الصفاتية والمعتزلة وغسيرهم ليسس 
عندهم تحقيق في معرفة أقوال السلف» وهذا فإن الدلائل الي يستدلون كمائي موارد 
النزاع الذي جمهور ما يذكره الأشعرية يعدون مخالفهم فيه المعترلة وما يذكره 
متأخروا المعتزلة يعدون المخالف فيه الأشعرية مع ما يذكره هؤلاء وهؤلاء من الطوائف 
والأعيان من النظار الذين يوافقوفهم أو يوافقون مخالفيهم ويقع لهم تخصيص بعض 
الطوائف يما عرف ها من المقالات المختصة؛ ثم جمهور هؤلاء النظار من أهل الكلام من 
الأشعرية والمعتزلة وغيرهم يكثر عندهم استعمال " طريقة السبر والتقسيم " فيحصلون 
ما يعرفونه من أقوال المخالفين ثم يذكرون المسألة على قولين» قوهم وقول مخالفيهم 
وربما ذكروها على أكثر من ذلك ثم يكون مقصودهم الاستدلال على بطلان مقالات 
مخالفيهم» ثم يصححون مقالتهم بطريقة اللزوم العقلي ويعدون هذه الطريقة من أحذق 
الطرق» ومعلوم أن مثل هذه الطريقة ليست من الطرق العقلية الفاضلة» فإفها محصلة 
بعدم العلم بغير هذه المقالات» وعدم العلم بغيرها ليس علماً بعدم غيرهاء وجمهور 
المسائل الي يعتمد نظار المتكلمة والفلاسفة فيها هذه الطريقة يدخلها الغلط من هذا 
الوحه» فإن قول السلف وقول بعض الطوائف من النظار من أهل الككلام والفقهاء 
و الاقف ور ليد کرو یار مار ولو لم يكن هذا عخالفا إلا بقول 
مختص لطائفة من أهل النظر من أهل الكلام وغيرهم؛ لكان هذا محصلاً فساد هذا 
التصحيح» فكيف وجمهور هذا المورد لا يذكر فيه قول السلف أئمة السنة والجماعة. 

ولهذا كان تصحيح من يستعمل هذه الطريقة لما يختاره مسن المقالات يقوى 
تحقيقه» فإن العلم بفساد قول المخالفين لهم متحقق في الشرع والعقلء وإن كان قد 
يستعمل أدلة يمكنه بها إفساد قول مخالفيه من أهل الكلام يمكنهم معارضته فيها مع أنه 
في نفس الأمر تقع أدلة يعلم بما فساد أقوال من ذكرهم من المخالفين أقوى مما يقع 
ذكره عندهم» وهذه الأدلة الي يعلم يما فساد الأقوال الى يعينها هؤلاء مسن مقالات 
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أرباب الكلام والفلاسفة وأمثالهم يقع مثلها ما يعلم به فساد هذا القول الذي يعتمده 
هؤلاء ويصححونه مما حصلوه من فساد الأقوال المخالفة . 

والمقصود أن الأدلة الفاضلة الى يستدل يما أرباب الكلام من المعتزلة والأشعرية 
وغيرهم» وكذا من يتكلم في المسائل الإلهية وأصول المسلمين من المتفلسفة يعلم يما 
فساد الأقوال الى عارضوها من مقالات مخالفيهم من المتكلمة والمتفلسفة» وهذا لا يقع 
لمؤلاء وهؤلاء وغيرهم دليل فاضل يمكن معارضة قول السلف فيه» فإن الأدلة الفاضلة 
لا تعارض ما هو حق» ولهذا صار ما يذكره بعض أهل الكلام ومقتصدة الفلاسفة 
كأبي الوليد ابن رشد في الرد على بعض المقالات المضافة إلى السلف بما يذكرونه من 
الأدلة يعلم فساد قولحم فيه تارة بفساد الدليل» وتارة بفساد الدليل مع فساد صحة ما 
ذكروه قولاً للسلف وأهل الأثرء إذ لا يكون قولاً هم» وتارة يكون الدليل قضى بفساد 
ما ذكروه من القول الذي يعلم أنه ليس قول السلف ولا أحد منهم» بل مثل هذا النوع 
لا يعرف قائل مختص به من الطوائف في الجملة» هذا مع أن الغالب على هؤلاء هي 
الطريقة الأولى؛ ولهذا استطاع كثير من الفلاسفة وأهثاهم معاندة كثير نما يدعونه 
أقوال أهل الشريعة وهم لا يعرفون من مقالات أهل الشريعة إلا مقالات أرباب الكلام 
من المعتزلة والأشعرية وأمثالهم» ومثل هذا صحح كثير من أهل المقالات كيرا مسن 
موارد النزاع بين الطوائف . 

والمقصود أن الدلائل المختصة يقع فيها الوهم على هذا التقدير» ولهذا تحد الأدلة 
الي يستعملها سائر هؤلاء من أهل الكلام والفلاسفة وغيرهم مصححين يما أقوالهم 
قبل النظر في كلام مخالفيهم» لا تكون في نفس الأمر مما يدل على صحة ما يذكرونه 
ولهذا تكثر منازعتهم في هذا المورد من الدلائل» ولكثرة المعارضات وقوقا صاروا 
يحققون مذاهبهم ما يحصلونه في طريقة السبر والتقسيم المتقدمة» فإنما على هذا أدعى في 
التحقيق عندهم لكثرة معارضتهم في الدلائل الي يستعملوفا لصحة مقالاهم من حهتها 
هي» بل هذا المورد من الأدلة يقع فيه تردد واختلاف بين أصحاب المقالة الواحدة 
فطائفة من منتحليها ينصرها بطريقة تخالف طريقة غيره مع ما يذكره كثير منهم من 
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معارضة دلائل أصحابه المقولة على هذا الوجه في كثير من الموارد واعتبر ذلك يما 
يذكره أبو المعالي على قدماء أصحابه وما يذكره محمد بن عمر الرازي على متأخريهم 
في طائفة من المسائل والدلائل» وهذا شأن معروف في مقالات هؤلاء في المسائل 
والدلائلء فإن التعاند بين المعتزلة معروف وكذا بين الأشعرية ويوجد ما هو مثله عند 
المتفلسفة وغيرهم. 

فهذه طريقة معروفة في مذاهب هؤلاء في كثيرهمن الدلائل الي يستعملوفاء» وثمت لصيف الفا 
طريقة تقع في أكثر أصول هؤلاء ويصير القول فيها من أحص طرق تحصيل الق الات عن الالال 
يقع فيها تحصيل أصول مشتركة:؛ يقول بها غير طائفة من المتكلمين مع تعارض 
مقالاتهم في هذا المقام ويكون هذا الأصل الذي اتفقوا على تحقيقه وصحته تسستعمله 
هذه الطائفة عا يوجب عندهم تحصيل مقالتهم» وتستعمله طائفة أخرى .ما يوحب 
عندهم تحصيل مقالتهم مع تعارض المقالتين في نفس الأمرء وإقرار هؤلاء وهؤلاء كمذا 
التعارض» ثم إذا كان هذا الأصل المشترك عقلياًء جعلت كل طائفة مقالتها واحبة من 
هذا الوجه وجوباً عقلياء وإن كان معتيرهم في تحصيله مورد الشريعة» حعلست كل 
طائفة مقالتها واحبة الصحة من هذا الوجه وجوبا شرعياًء وهذا النوع من الاستدلال 
الى تستعمله الطوائف يقع لهم في أكبر الأصول» وهي الي قصد التنبه إلى ما هو من 
أخصها في هذا الباب“ . 

ومثل هذه الأصول وإن كان يعلم أن سائر الطوائف تستعمل في الاستدلال هذه 
وغيرها من الدلائل المختصة ‏ وهي نوعان : دلائل تحصل فساد مقالات ما يذكرونه 
من المقالات المخالفة» ودلائل تحصل صحة مذهبهم كما تقدم ذكره ‏ لكن العلم 
بفساد هذه الأصول المشتركة الى استعملها المعتزلنة والأشعرية في القول قي أول 
الواجبات والقول في الصفات والقول في القدر والقول في الإبمان والأسماء والأحكام 
ويقع ما هو مثلها في الكلام عن النبوة والكرامات وغيرهاء فالعلم بفساد هذه الأصول 
المشت ر كة المعتبرة بالتسليم عند المعتزلة والأشعرية ومن يوافقهم يقع به من العلم بفساد 
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مقالة هؤلاء وهؤلاء فوق ما يقع عند العلم بفساد أدلة مختصة» فإن عدم الدليل المعين لا 
يوجب عدم المدلول لإمكان ثبوته بغيره» ومن هذا لم يلزم من العلم بفساد دليل مخقتص 
العلم بفساد المدلول المراد بخلاف هذه الأصول الي تقع في كلام هؤلاء وهؤلاءء فإنها 
من مبان الأقوال عندهم» وهذا صار العلم بفسادها عند التحقيق يوجب العلم بفساد 
المقالات المبنية عليهاء وهذا مقام شريف يتحصل لمن عرف حقيقة هله المقالات 
وموارد الطوائف فيها معتبراً ذلك بما يذكره أصحاب هذه المذاهب من المعتزلة 
والأشعرية وغيرهم من أصناف أهل الكلام وكذا الفلاسفة غاليتهم ومقتصدهم وما 
يذكره كبار أهل العلم الذين تكلموا في تلك المذاهب كأبي العباس ابن تيمية في كتبه 
الكبار وطائفة من جواباته؛ ويوجد في كلام أبي محمد ابن حزم وأبي الحسن الأشعري 
والقاضي أبي يعلى وأمتاللهم من فضلاء النظار تحقيق لما هو من هذا المقام بين أصضناف 
من الطوائف. 7 

وهذا استعمل أبو حامد وأمثاله كالشهرستاني مثل هذه المباني المشتركة عند 
معاندتهم لمقالات الفلاسفة والباطنية» فإهم يبنون كثيراً من جواباتهم ومقالاتهم على ما 
هو مشترك بينهم وبين المعتزلة كما هو معروف فيما كتبه أبو حامد في "تمسافت 
الفلاسفة" وما ذكره الشهرستان في "المصارعة". ويوجد طائفة منه في كلام غير هؤلاء 
من المتكلمين الذين صنفوا في إبطال مذاهب الفلاسفة والباطنية» ويقع طائفة من ذلك 
فيما يذكره أبو المعالي عند فصله في المقالات العقلية وهذا إذا أخرج قول الفلاسفة جمع 
أصحابه مع المعتزلة وأمثالههم من أهل الكلام بجامع مشترك» ولا كان هؤلاء النظار كأبي 
المعالي وأبي حامد وأبي الفتح الشهرستان يوافقون أئمة الفقهاء وأهل الحديث في أن 
مقالات الفلاسفة والباطنية ليست معتيرة في مقالات المسلمين صار أبو المعالي وأبو 
حامد والشهرستان وأمثالهم يحكون إجماع المسلمين على بعض الدلائل والمسائل على 
هذه الطريقة» ونسج على مثل طريقة أبي المعالي محمد بن عمر الرازي مع ما يقع عنده 
من تعظيم مقالات الفلاسفة ما لا يقع عند من تقدمه من أصحابه لكنه مع هذا يكثر 
معارضتهم والطعن عليهم مع ما عنده من التعظيم لبعض ما استعمله ابن سينا وأمثالسه 
من الكلام في هذا الباب وإن كان ابن الخطيب لا يستقر مع هؤلاء كثيراً . 
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وف الجملة فمعرفة ما هو مبئ المقالات عند أصحاياء وما هو من الأدلة المقولة 
على نوع من الاحتصاص والاجتهاد من أشرف طرق المعرفة والعلم لدفع ما يعلم 
غلطه من المقالات الي تكلم جا كبار أئمة النظار من أهل الكلام وغيرهم . 
والمعتزلة ومن ينسج على طريقتهم» وكذا الأشعرية ومن ينسج على طريقتهم 
من الفقهاء من أصحاب أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة يقع لهم في المباني الكبار 
في قوم قي أفعال العباد ما اشتبه عليهم من الشريعة في القول في إرادة الرب لأفعسساك ي ي سي 
العباد» فصار القول في الإرادة وامحبة والرضا والأمر» محتدما شديدا وهؤلاء وهؤلاء الترلة 
اعتمدوا أصلاً واحداً في هذا امقام ثم اختلفوا في تحقيقه على اال ى وارد الي ا 
المعتزلة تحصل بهذا الأصل نقيض ما تحصله الأشعرية وأمثالهم . 
ومحصل هذا الأصل الذي أجمع عليه المعتزلة وأكثر الأشعرية هو أنهم اشتركوا في 
أن مشيئة الله وإرادته ومحبته ورضاه معي واحد) والأشعرية مع شدة مخالفقهم 
للمعتزلة في القدر إلا أنهم استعملوا الطريقة الى كان يستعملها حهم بن صفوان 
وأمثاله من أئمة المحبرة» فإن هؤلاء يقولون: إن الأمور كلها لم تصدر إلا عن إرادة 
تخصيص أحد المتمائلين بلا سبب» وقالوا ما تقوله المعتزلة والجهمية أن مشيئة الله ومحبته 
وإرادته ورضاه .معن فتحصل هذا ا معن الكلي المشترك بين المعتزلة وأكثر الأشعرية مع 
شدة تعارضهم في القدر» وهؤلاء المعتزلة وجمهور الأشعرية» غلطوا في مقامين: أحدهما: 
مم جعلوا الإرادة نوعاً واحداء والثاي: أفهم غلطوا فجعلوا إرادته ومحبته شيا واحدا 
والمعروف في دلائل الشريعة أن قوهم في المقامين غلط» بل هذا مععروف في دلائل 
الشرع والعقل» والسلف وجمهور المنتسبين إلى السنة والجماعة من أصحاب أحمد 
والشافعي ومالك وأبي حنيفة وغيرهم؛ وهو قول كثير من أصحاب أبي الحسسن 
الأشعري يقولون : بالفرق بين الإرادة وبين الحبة والرضاء والقول بأنهما واحد هو 
المعروف في كلام أبي الحسن وأكثر أصحابه ومن يوافقهم من أصحاب مالك والشافعي 
وأحمد وليس هو قول جمهور الفقهاى ثم السلف والحققون من الققفهاء يقولون إن 
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الإرادة ليست نوعاً واحداء بل الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة حلقية قدرية كونيسة 
إرادة دينية أمرية شرعية كما سيأتي شرحه» وهذا التقسيم معلوم مورده بصريح 
النصوص وليس فيه نزاع عند السلف» والمحققون من أصحاب الأئمة عليه وقد ذكر 
هذا التقسيم غير واحد من أهل السنة كما نص على ذلك أبو العباس ابن تيمية من 
كبار أئمة الحنابلة» قال في المنهاج : " والحققون من هؤلاء يقولون الإرادة في كتاب 
الله نوعان : إرادة حلقية قدرية كونية» وإرادة دينية أمرية شرعية . . وهذا التقسيم في 
الإرادة قد ذكره غير واحد من أهل السنة "20 . 

والمشهور في مذهب أبي الحسن هو جمع المقامين» وحكى عنه القول الثاني» وأبو 
المعالي يقول : إن التفريق بين الإرادة والمحبة هو قول قدماء أهل السنة وأن أبا الحمسسن 
الأشعري خالفهه” . 

والمقصود أن هؤلاء المعتزلة» والأشعري وجمهور أصحابه يجعلون الإرادة واحدة 
وهي .معين احبة والرضاء فلما تحقق هذا عندهم واعتبروه ما نظروه من الشريعة كما 
سيأي» ترتب عندهم القول في تعلق إرادة الله لأفعال العباد» فقالت المعتزلة ومن 
يوافقهم : الكفر والفسق والمعاصي لا يحبها الله ولا يرضاه» وه ذا معلوم بالنص 
والإجماع» فلا يريدها ولا يشاؤها وما لم يرده يمتنع أن يفرض فيه القول بأنه خلقه 
فصارت أعمال العباد مقطوعة عن خلقه من هذا الوجه» ولما صار العلم هذا الوحه 
حتماً عند المعتزلة» قالوا : وأعمال العباد في نفس الأمر مورد واحد فلما تحتم بدلالة 
النص والإجماع أنه لم يخلق أعماهم من المعاصي والفسوق والكفر علم ضرورة أنه لم 
يخلق سائر أعمالهم من الطاعات والمعاصي طرداً للحكم الذي لزم بالحتم والقطع . 

وقال الجمهور من الأشعرية ومن وافقهم : قد علم بالكتاب والسنة والإجماع أن 
الله ختالق كل شيء لا خالق سواة» ولا يكون الغا إلا بإرادته وما أراده فقد أحبه 
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فلما علم بالنص والإجماع أنه خالق كل شيء فأفعال العباد داحلة في عموم خلقه 
بالنص والإجماع» وما خحلقه فقد أراده ضرورة فإن الخلق يستلزم الإرادة بالإجماع عند 
سائر الطوائف حن المعتزلة وما أراده فقد أحبه ويجب وقوع مراده» فصار الرب عند 
هؤلاء حقيقة لم يرد إعان الكافرين» ولم يحبه ولم يرضه» وعن ذلك قالوا : إن تعلق 
محبته بالموافاة لأكما متعلق الوقوع فقالوا : إن الله يحب الكافر الذي علم أنه يوافيه 
بالإمان في سائر حاله حال كفره وحال إعانه» ويكره المؤمن حال إعانه إذ كان يعلم 
أنه يرتد عن دينه» فعلى قول هؤلاء لم يزل محباً للكفار الذين أسلموا ولم يزل كارهاً 
للمسلمين الذين ارتدوا" . 

فهذا تقرير هذا الأصل الذي اعتبره القدرية من المعتزلة وموافقيهمء والأشعرية 
وموافقيهم» على طريقة الإجمالء ثم هنا ذكر تحصيل هذا الأصل في كلام هؤلاء» قال 
القاضي عبدالحبار في المغن : " فصل في أن امحبة والرضا والاختيار والولاية تبجع إلى 
الإرادة وما يتصل بذلكء اعلم أن المحب لو كان له بكونه محبا صفة سوى كونه مريداً 
لوحب أن يعلمها من نفسه أو يصل إلى ذلك بدليل وقي بطلانه ذلك دلالة على أن 
حال احب هو حال المريد» ولذلك مي أراد الشيء أحبه ومى أحبه أراده ولو كان 
أحدهما غير الآخر لامتنع كونه تحبا لما لا يريد أو مريداً ا لا يحب على بعض 
الوحوه . . ولا يصح أن يقال : إن المحبة غير الإرادة» وَإِنما استحال ما ذكرناه لأن 
كل واحد منهما يحتاج إلى صاحبهء لأن ذلك يؤدي إلى فساد طريق العلم بكونهما 
غيرين بل يؤدي إلى تحويز وحود معان كثيرة معهما سواهما " . 

فهؤلاء المعترلة حعلوا الإرادة والحبة .بمعين واحدء ولهذا صار ما يريده سبحانه من 
أفعال عباده يكون قد أمر به» وعلى هذه القاعدة الي اعتبروها في الإرادة وامحبة تحصللى 
عندهم القول في أفعال العباد» قال القاضي في شرح الأصول : " اعلم أن القدم تعالى 


)١(‏ انظر منهاج السنة ( ١85-14٠0635١ ۱٠١/۳‏ )» الفتاوى لابن تيمية ( ۳۳۹/۸ 514 )» شفاء 


العليل ( ۲۸۱ س ۲۸۷ ) . 


(۲) المغي للقاضي عبدا بار ( 51/5 ) . 


— ۳ 


لا بد أن يكون مريداً لسائر ما يفعله سوى الإرادة والكراهة . . وأما أفعال العباد فعلى 
ضربين : أحدهما له صفة زائدة على حدوثه وصفة حنسه» والآخر ليس له صفة زائدة 
على ذلك وما هذا سبيله» فإنه تعالى لا يريده ولا يكرهه» وما له صفة زائدة على 
حدوثه وصفة جنسه فعلى ضريين : أحدهم قبيح والآخر حسن» فما كان قبيحاً فإنه لا 
يريده البتة بل يكرهه ويسخطه» وما كان حسناً فهو على ضريين: أحدهما له صفة 
زائدة على حسته» وهذا الثاني إنما هو المباح» والله تعالى لا يجوز أن يكون مريدا له . . 
وأما الأول وهو ما يكون له صفة زائدة على حسنه فهو الواحب والمندوب إليه» وكل 
ذلك مما يريده الله تعالى بدليل أنه غاية ما يعلم به مراد الغير إنما هو الأمر» وقد صدر 
من جهة الله الأمر وما يكون أكبر من الأمرء لأنه تعالى كما أمر بذلك فقد رغب فيه 
ووعد عليه بالثواب العظيم» وتمى عن خلافه وزجر وتوعد عليه بالعقاب العظيم 
فيجب أن يكون تعالى مريداً له . . ثم قال : المقصود بيان أنه تعالى لا يريد القبائح 
ولا يشاؤها بل يكرهها ويسخطهاء الذي يدل على ذلك أن غاية ما به يعرف كراهة 
الغير إنما هو النهي وقد صدر من جهة الله تعالى النهي وما هو أكبر من النهي؛ لأنه 
تعالى كما ى عن القبيح فقد زجر عنه وتوعد عليه بالعقاب الأليم. وأمر بخلافه 
ورغب فيه ووعد عليه بالثواب العظيم» كل ذلك من أدلة على أنه تعالى لا يريد هذه 
القبائح بل يكرهها"”" . 

وقال في المغي: " فأما أفعال عباده فإنما يريد من جميعها العبادات كالواجيات 
والنوافل» فأما المباح والمعاصي فإنه لا يجوز أن يريدها ويكره عندنا العساصي كلها 
فأما ما يقع من غير المكلفين فلا يريد شيئاً منها ولا يكرههاء لأنه وإن وقعست منهم 
القبائح فكراهتها لا فائدة فيه . . وقد بينا من قبل أن الحبة والرضا والاحتيار ترحع إلى 
الإرادة» فما ثبت أنه تعالى أراد منا فعله يحبه ويرضاهء ويختاره لنا ويشاؤه وما لا ثبت 
أنه يكرهه ويسخطه ويبغضه فهذه جملة ما نذهب إليه» وقد بينا من قبل ما تقوله المحبرة 


في هذا الباب» وأنهم يقولون: إن جميع الكائنات يريدها سبحانه» وجميع ما لا يككون 


.) ٤١۹ 4559 شرح الأصول‎ )١( 


اا ست 


يكرهه» وأنهم يقولون في القبائح أنها مرادة له كما يقولون في المحسنات وإن كان فيهم 
من لا يطلق ذلك في القبيح . . "0" . 

فهؤلاء المعتزلة لما تكلموا في أفعال العباد لازموا بين الإرادة والأمرء فلا يريد إلا 
ما أمر به ولا يأمر إلا ما يريده لما كانوا يقولون : إن الإرادة والحبة بمعيئ واحد . 

ومذهب المعتزلة وإن اشترك مع الجمهور من الأشعرية في أن الإرادة واحدة وأنها 
بمعين الحبة» فبينهم فرق من وجه آخرء حيث جعلت المعتزلة الإرادة توافق الأمر 
وجعلت الأشعرية الإرادة توافق العلم» قال الرازي في الأربعين: "المسألة الرابعة 
والعشرون في بيان أن الله تعالى مريد لجميع الكائنات : 

مذهب المعتزلة : أن الإرادة توافق الأمر» فكل ما أمر الله به فقد أراده» وكل ما 
فى عنه فقد كرههء ومذهبنا أن الإرادة توافق العلم» فكل ما علم وقوعه فهو مراد 
الوقوع؛ وكل ما علم عدمه فهو مراد العدم فعلى هذا إيمان أبي جهل مأمور به وهو غير 
مراد» وكفره منهي عنه وهو مراد "7 . 

فالمعتزلة لما تكلموا في إرادة الله لأفعال العباد لم يعرفوا إلا الإرادة الأمرية 
والأشعرية وأمتالحم في هذا المقام لم يعرفوا إلا الإرادة الخلقية) ويهذا قالت المعتزلة أنه لم 
يرد غير الطاعات من أفعال عباده» وجعلوا ما لا يدخله الأمر من الاح والمعصاصي 
وأفعال سائر الحيوان لا يريدها الله فصار يقع في ملك الباري من سائر الأفعال ما لا 
يريده» والأشعرية لم يعرفوا في هذا المقام إلا الإرادة الخلقية فصارت الإرادة مس تلزمة 
الوقو ي فصار سائر ما يقع مرادء وسائر ما لم يقع ليس مرادا» فتحصل عندهم أنه لا 
يريد إيمان الكافرين» بل أراد كفرهم . 

فهذه المقالات واللوازم دخلت على مذهب المعتزلة والأشعرية لما استعملوا ما 
عرفوه من الإرادة في سائر الموارد» فالمعتزلة استعملت الإرادة الأمرية» وأبطلت يما 


)١(‏ المغن ( /4 7١7-51‏ )» وانظر المختصر في أصول الدين للقاضي ( ضمن بجموعة رسائل العدل 
والتوحيد ) ( 5515 ) . 


(( الأربعين ف أصول الدين للرازي ( 1 أت 


6ت 


الإرادة الخلقية» والأشعرية استعملت الإرادة الخلقية وأبطلت ما الإرادة الأمرية» وهؤلاء 
وهؤلاء حالفوا الشريعة والإجماع . 

قال البغدادي في أصول الدين : " أجمع أصحابنا على نفوذ مشيئة الله تعاللى في 
مرزاقاتة على ست :غلمة ما فما عله من حدوثه أرانا ولد خيرا كان أو شرا وما 
علم أنه لا يكون أراد ألا يكون» وكل ما أراد كونه فهو كائن في الوقت الذي أراد 
حدوته فيه على الوجه الذي أراد كونه عليه» وکل ما لم يرد كونه فلا يكون سواء 
أمر به أو لم يأمر به» وهذا قولحم في الحملة . 

واحتلفوا في التفصيل فمنهم من قال : أقول قي الحملة أن الله تعالى أراد حدوث 
الحوادث خيرها وشرها ولا أقول في التفصيل أنه أراد الكفر والمعاصي الكائنة» وإن 
كانت من جملة الحوادث الى قلنا قي الجملة أنه أراد كوفماء كما نقول في الجملة عند 
الدعاء يا حالق الأحسام ويا رازق البهائم والأنعام كلهاء ولا نقول يا رازق الخنافس 
والجعلان» وإن كانت هذه الأشياء من جملة ما أطلقنا في الجملة بأنه خالقها ورازقها 
كذلك القول في المرادات جملة وتفصيلا على هذا القياس» وهذا قول شيخنا أي محمد 
عبدالله بن سعید» وكثير من أصحابنا . 

ومنهم من أطلق إرادة الله سبحانه في مراداته جملة وتفصيلا ولكنه قيد الإرادة في 
التفصيل فقال في الحملة : إن الله تعالى قد أراد حدوث كل ما علم حدوئه من حير 
وشرء وقال في التفصيل: أنه أراد الكفر من الكافر بأن يكون كسب له قبيحاً منهء و م 
يقل أراد الكفر والمعصية على الإطلاق من غير تقييد له على الوجه الذي ذكرناه» وهذه 
طريقة شيخنا أبي الحسن رحمه الله . 

ومنهم من قال : إذا عبرنا عن المعاصي والكفر بأكما حوادث قلنا إن الله تعالى أراد 
حدوثها و م نقل أراد الكفر والعصيان» وإن قلنا أراد حدوث هذا الحادث الذي هر 


كفر أو معصية . . وهذا القول احتيارنا "90 . 


)١(‏ يع به ابن كلاب وهو قبل الأشعرية» لكن منهم من يصرح بانتحاله لموافقتهم لطريقته في كثير من الموارد. 


(؟) أصول الدين للبغدادي ( ١٤١ ١٤١‏ ) . 


کے 0 


فهذا الذي ذكره البغدادي معروف قي كلام سائر أصحابه كما يذكره القاضي 
بو بكر وأبو المعالي» والرازي» والآمدي والأيجي”, وهو من كليسات 
المذهب عند هؤلاء الذي لا نزاع فيه . 

وقال أبو المعالي في الإرشاد : " . . فمذهبنا أن كل حادث مراد لله تعالى حدوثه 
ولا يختص تعلق مشيئة الباري بصنف من الحوادث دون صنف بل هو تعالى مريد 
لوقوع جميع الحوادث خيرها وشرهاء نفعها وضرها ومن أئمتنا من يطلق ذلك عاما 
ولا يطلقه تفصيلاًء وإذا ستل عن کون الكفر مراداً لله تعالى لم يخصص في اللحواب ذكر 
تعلق الإرادة به» وإن كان يعتقده» ولكنه يجتنب إطلاقه لما فيه من إيهام الزلل . . ومسن 
حقق من أثمتنا أضاف تعلق الإرادة إلى كل حادث معمماً ومخصصاًء بحملاً ومفصلاً. 

وما احتلف أهل الحق في إطلاقه ومنع إطلاقه» الحبة والرضاء فإذا قال القائل : هل 
يحب الله تعالى كفر الكفار ويرضاه ؟ فمن أئمتنا من لا يطلق ذلك ويأباه» ثم هؤلاء 
تحزبوا حزبين : فقال بعضهم الحبة والرضا يعبر كما عن إنعام الله تعالى وإفضاله» وما 
Eas‏ وفيا ا :وني لبه 
يتقدس عن أن يل أو بعال إليه . 

ومن هؤلاء من يحمل الحبة والرضا على الإرادة ولكنه يقول : إذا تعلقت الإرادة 


بل المراد إنعامه على عبده) ومحبة العبد لربه تعالى إذعانه له وانقياده أطاعته» فإنه تعسالى 


بنعيم ينال عبداً فإفها تسمى محبة ورضاء وإذا تعلقت بنقمة تنال عبداً فإها تسمى سخطا 
ومن حمل الحبة على صفات الأفعال حمل السخط أيضا عليهاء ومن حقق من أثمتنا لم 


يكع عن مويل المعتزلة وقال المحبة معن الإرادة» وكذلك الرضاء والرب تعالى يحسب 


. ) ۳۱۸ ۳۱۷ ( التمهيد‎ )١( 

(۲) الإرشاد ( ۲۳۷ ۲۳۹ )» اللمع ( EE‏ 
(۳) الأربعين ( ۳٤۳‏ )» امحصل ( ۲۸۸ ) . 

(؟) غاية المرام ( 55 ) . 


(5) المواقف ( ۳۲۰ ) . 


کا ارت 


الكفر ويرضاه كفراً معاقباً عليه" فهذا الذي ذكره أبو المعالي من مقالات أصحابه 
في إطلاق القول بأن الحبة والإرادة.بمعين واحدء فكل ما أراده فقد أحبه» ومن لم يطلق 
ذلك هو التحقيق في ذكر المذهبء وما نسبه أبو المعالي للمحققين من أصحابه الذين 
قالوا: إن الله يحب الكفر ويرضاه كفراً معاقباً عليه هو قول الأشعري وأكثر أصحابه» 
وطائفة من هؤلاء ينغلق عن إطلاق بعض موارد التفصيل لفظاً مع أن أبا المعالي تارة 
يقول: إن التفريق بين الحبة والإرادة هو قول القدماء من أهل السنة وأن أبا الحمسن 
الأشعري حالفهه”, وأبو الحجاج المكلاق صاحب "لباب العقول" استعمل كلام أبي 
المعالي الذي ذكره في "الإرشاد"؛ ثم غلط في تصنيفه فصار ما يذكره عن الأشعرية 
مضطرب مع أن مادة كلامه في ذكر هذه المسألة محصل من كلام أبي المعالي تماما. 

فعلى هذه الطريقة الي عليها أكثر الأشعرية تكون الإرادة بمعين الحبة والرضى 
وهذا يوجب أن الله أحب كفر الكافرين ومعصية العاصيين» وقوفهم إن الإرادة تتبع 
العلم بالوقوع يكون سبحانه لم يرد إعان الكافرين كما يصرح بذلك بعض أئمتهم 
كالرازي» وهو حقيقة مذهبهم . 

وهؤلاء الأشعرية غلطوا في التسوية بين الإرادة وامحبة» وغلطوا في اعتبار الإرادة 
الخلقية ول يعرفوا الإرادة الأمرية» فصاروا يشتركون مع المعتزلة في الإقرار بإرادة 
واحدة» ثم يختص المعتزلة بالإرادة الأمرية» ويختص هؤلاء الأشعرية بالإرادة الخلقية: ثم 
يقول هؤلاء وهؤلاء : الإرادة والمحبة بمعيئ واحد . 

وتي الجملة: فهذا الأصل من أحص ما بى عليه المعتزلة والأشعرية قوم في 
أفعال العباد» ومعلوم عند التحقيق أن تعذر هذا الأصل يوحب تعذر مقالة المعتزلة 
والأشعرية في أفعال العباد» فإن من يقول: الإرادة نوعان إرادة أمرية وإرادة خحلقية ثم 
يقر هما ويجعل هذه على مورد وهذه على مورد ولا تلازم بينهما يصير عنده سائر ما 
)١(‏ الإرشاد لأب المعالي ( ۲۳۷ ۲۳۹ )» وانظر لباب العقول للمكلات ( ۲۸١‏ ۲۸۸ ) . 
(۲) انظر المنهاج لابن تيمية ( ٠ . ) ٠١/۳‏ 
(۳) انظر لباب العقول للمكلاق ( ۲۸١‏ س ۲۸۸ ) . 


(5) الأربعين ني أصول الدين ( ۳٤۳/۱‏ ) . 


— ¥ — 


أمر الله به أو حلقه مراداً له بالإرادة الأمرية الشرعية في الأول» والإرادة الخلقية في الثاني 
وما كان من الأول يقع صار مراداً مماء وما صار من الثاني ماشو را به صاز ت ادا ها : 

بخلاف المعتزلة فإنهم جعلوا عدم إرادته للمعاصي والمباح مانعا من كون المعاصي 
والأفعال المباحة مخلوقة لهء لأن العلم الضروري يوحب أن المخلوق يكون مراداء وكذا 
الأشعرية غلطوا في أفعال العباد مع قوم احمل أن الله هو الخالق لأفعال العبادء فهذا 
يقوله جماهير المسلمين من سائر الطوائف غير القدرية» وهو مما يخالفوذ به المعتزلسة 
وأمثالهم» لكن قوهم في الإرادة أوحب مخالفف هم للسلف وموافقتهم للجهمية؛ 
والمحالفة الى تعرف ها فساد المقالات هي مخالفة إجماع السلف أهل القرون الثلاثئة 
الفاضلة أصحاب الرسول هة وأتباعهم من أئمة السنة والحديث» ومعلوم أن سائر أئمة 
السنة بل هو قول الفضلاء من النظار من المتكلمين والفقهاء» وهو قول جمهور 
أصحاب الأئمة الأربعة أن الإرادة ليست ,معي الحبة» وهذا فرق معلوم في الشرع 
والعقل والإدراك» ولهذا كان أبو المعالي وأمثاله من أئمة النظار يقولون : إن جمعهما 
عع واحد لم يقله أحد من أهل السنة قبل الأشعري» وذلك أن هذه المقالة هي من 
مقالات الجهمية والمعتزلة المعروفة . 

وهذا الأصل وإن كان يستعمل هنا باعتباره أحد مباني المعتزلة والأشعرية في قوهم 
في أفعال العبادء فإن كثيرا من هؤلاء النظار كالقاضي أبي بكر ابن الطيب”"» وأبي 
العالي"» ومحمد بن عمر الرازي"» وغيرهم يستعملون الاستدلال بالملزوم على 
اللازم» والاستدلال باللازم على الملزوم» وهذه طريقة معروفة في كلام النفار من 
الفقهاء وأهل الكلام والفلاسفة من سائر الطوائف» فإفم إذا صححوا الملزوم عا معهم 
من الأدلة بنوا عليه إثبات اللازم وإذا استدلوا لصحة هذا اللازم صححوه يما عرفوه 


من صحة الملزوم . 


.) ۳۱۸ التمهيد للباقلاني ( ۳۱۷ س‎ )١( 
) 54١ ( الإرشاد للجويي‎ )۲( 


(۳) الأربعين في أصول الدين ( ۳٤۳/۱١‏ ) . 


دكت 


والمقصود هنا أنه وإن قيل إن القول في الإرادة على ما ذكره المعتزلة والأشعرية هو 
من أحص مبان قوهم في أفعال العبادء فيصير القول في أفعال العباد مبنياً على القول 
في الإرادة» فلا ينتقض هذا ما يقع في كلام طائفة من نظار هؤلاء كالقاضي أبي بكر 
وأبي المعالي وأبي عبدالله الرازي» حيث يستدلون لقولمم في الإرادة ما تحقق بالأدلة أن 
الله الخالق لأفعال العبادء وإذا علم كونه خالقاً علم كونه مريداً لما خلقه» فهذه الطريقة 
الي يستعملها هؤلاء”'' يستدلون ها على بحمل قوم في الإرادة وإلا فإنه من المعلوم أن 
الخلق وإن كان يستلزم الإرادة فإن عدمه لا يوجب عدمهاء بل هذه عند من يصححها 
وهم هؤلاء الأشعرية والنهمية محصلة بطريقة أخرى وليست من جهة عدم الخلق» فان 
هؤلاء الأشعرية والجهمية يوافقون المعتزلة في أن الإرادة صفة تخصيص وليست صفة 
حلق وإيجاد9؟ . 

قال الرازي في المحصل : " مفهوم كون الشيء مرجحاً غير مفهوم كونه مؤثراً 
وذلك يوجب الفرق بين القدرة والإرادة " ومقصوده أن الإرادة صفة تخصيص 
يرجح ها القادر أحد طرفي الممكن وبالقدرة يقع التأثير والفعل وجوداً» وقال القاضي 
عبدالجبار في المغني: "فصل في أن الإرادة لا توجب الفعل" وقال: "فصل في بيان ما يؤثر 
وم 

والمقصود عنده كون الإرادة صفة تخصيص وليس بها يقع الفعل وح وداء بل 
بالقدرة» وسائر الأشعرية يفرقون بين الإرادة والقدرة» فيعلم أن الاستدلال على 
الإرادة عا عرفوه من خلق الأفعال لا يوحب أن مبئ قولهم في الإرادة قوهم في الأفعال 
المحلوقة» فإن تعذر تحصيل هذا قائم على هذا الوجه» وإن كانوا يستدلون على ذلك 


من الإرادات وما لا يؤثرء وما تؤثر فيه الإرادة من الأفعال وما لا تۇ 


)١(‏ انظر التمهيد للقاضي أي بكر ( ۳۱۷ س ۳۱۸ )» والإرشاد لأبي المعالي ( ۲٠٠١‏ )» والأربعين للرازي 
(Terh)‏ . 

(؟) الإرشاد لأبي المعالي ( 54 )» قواعد العقائد للغزالي ( ۱۸١ ١1/5‏ )» المحصل للرازي ( ٠١١‏ ) المغئى 
للقاضي ( ۸٤/٦‏ ) . 

. ) ۲٤١ ( امحصل‎ )۳( 

.)55 ۸4/١ ( للغي‎ )5( 
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من وحه دون وجه» ولهذا صار ما يحصلونه في مسألة الإرادة مستدلين على ذلك بخلق 
الأفعال ليس هو مورد النزاع بينهم وبين السلف من جهة الإرادة . 

قال القاضي أبو بكر في التمهيد : " إن قائل قال : فلم قلتم إن الله تعالى مريد 
للطاعة والمعصية وسائر الحوادث» قيل له : لأن الله تعالى قال في كتابه: لإفقال لما 
يريد وقد قام الدليل على أنه مريد لذلك أجمع" وقال أبو المعالي : " وانا في 
سبر ذلك مسلكان في العقل أحدهما : البناء على خلق الأفعال» وقد بينا أن كل حلق 
فالله غر وجل ريه و حالف ع نيه كوه تعال مريدا لكل حادك'قاضدا إل إيتاعسبيه 
واحتیاره "', وقال محمد بن عمر الرازي : " فصل في بيان أنه تعالى مريد لحميسع 
الكائنات . . لنا وجهان : الحجة الأولى : قد دللنا على أنه تعالى خالق أفعال العباد 
وكل من خلق شيئاً لا على سبيل الإكراه والإلحاء فهو مريد لذلك الشيء؛ فوحب 
القطع بأنه تعالى مريد لحميع أفعال العباد "“. 

فيقال الاستدلال على إرادته لما حلقه بخلقه له وإيجاده له أمر مجمع عليه بين 
الطوائف وليس هو محال النزاع بين السلمين» فإن سائر المسلمين من المعتزلة وسائر 
أهل الكلام وغيرهم» فضلاً عن أهل السنة والجماعة يعلمون أن ما خلقه الله فقد أراده 
وهذا كان المعتزلة يقولون : إنه مريد لأفعال نفسه» ولما أمر به عباده من الطاعات 
ولا يجعلونه مريداً للمباح والمعاصي وأفعال الحيوان”“» وإن كان هؤلاء الأشعرية 
يقولون : ما أراده فقد.أحبه» فهذا لم يتحصل من جهة مسألة الخلق» ولهذا صار ثي هذه 
المسألة نزاع بين الأشعرية وغيرهم ممن يوافقهم في قولحم بأن الإرادة واحدة متعلقها 
العلم بالوقو ع» مع أنهم يشاركوهم في هذا التحصيل الذي ذكروه في الخلق» والتزاع 
في هذا معروف» وقد حكي عن الأشعري القولان» والمعروف عند أئمة أصحابه وهو 


قول جمهورهم أن الإرادة بمعيئ الحبة» كقول المعتزلة والجهمية كما تقدم ذكره. 


.١5 سورة البروج: آية‎ )١( 

(۲) التمهيد ( ۳۱۷ ۳۱۸ ) . 
65 الإرشاد ( ۲٤٠١‏ ) . 

. ) ۳٤٣۳/۱ ( الأربعين‎ )٤( 


(5) لعي للقاضي عبدالجبار .)۳١۱۷ ۲۱٤/۹(‏ 


۹ا 


ا 
ا 
ا 
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والمقصود أن الاستدلال .عسألة حلق الأفعال على ما اعتبره الأشعرية قي مسألة 
الإرادة على كلا القولين المعروفين عندهم لا يوجب تحصيل ما هو من حال التزاع 
بين المسلمين حي المعتزلة» فإن الشأن معهم في إثبات خلق الله لأفعال العباد» فإذا صح 
هذا لم يستدع الاستدلال عندهم على إرادته لماء فإِنُم يقولون كسائر العقلاء : إن هذا 
معلوم بالضرورة» ولهذا منعت المعتزلة القول بأن الله هو الخالق لأفعال العبادء لأهم 
يعلمون ويقرون عا هو مجمع عليه بين الناس أن ما كان مخلوقاً لزم أن يكون مرادا 
والذي ينازع فيه الأشعرية مع هذا الاستدلال الذي يذكره القاضي أبو بكر وأبو 
المعالي وأمثالهم في مسألة الخلق على الإرادة هو تحصيل أن عدم الخلق يوحب عدم 
الإرادة» وهذا يتعذر تحصيله على هذا الوجه بإجماع الطوائف» وهو محل النسزاع بينهم 
وبين السلف والمعتزلة وجمهور الطوائف المخالفة للجبرية الجهمية ومن يوافققهم مسن 
الأشعرية وأمثالهم» فإن ای الطوائف من السلف والخلف» وهو قول أهل الحديث 
قاطبة والمعتزلة والشيعة وفضلاء الصوفية وأئمة الكلام المخالفين للمجبرة يقولون : إنه 
يريد ما لا يكون . 

والمقصود أن استدلال طائفة من النظار .حسألة خلق الأفعفال على القول في 
الإرادة لا يوحب أن القول بخلق الأفعال هو موجب ومبئ القول في الإرادة» فإن مسألة 
الخلق تدل على ما هو ليس من محال النزاع بين سائر الطوائف» وهو أن ما خلقه فقد 
أراده» وهذا معلوم بالضرورة والإجماع عند سائر الناس» ومحل اللنزاع : أن مالم 
يخلقه نما أمر به هل تعلق به الإرادة أم لا؟. 

ويهذا يعلم أن مببئ القول في أفعال العباد هو القول في الإرادة وليس العكس 
وغاية هذه الطريقة الى يستعملها القاضي أبو بكر وأبو المعالي والرازي وأمثالهم؛ أنما من 
باب الاستدلال باللازم على ما هو من الملزوم؛ وليس فيها تحصيل سائر الملزوم 
باللازم» فضلاً عن كوا استدلالاً بالملزوم على اللازم والتحقيق أا استدلال باللازم 
على ما هو ليس مورداً للنزاع من الملزوم» ومثل هذه الطريقة فاسدة في العقسل 
والشر ع» فإن الاستدلال المعتبر بالمؤتلف على المختلف وأما تحصيل المؤتلف بالمختلف 


س ١اس‏ 


فهذا ما يعلم فساده» فإن ما هو من موارد النزاع لا يستدل به على ماهو مسن 
الإجماع كما هو معروف. 

ولهذا فإن هؤلاء النظار كالقاضي أبي بكر وابن الخطيب الرازي وأمشاهم؛ وإن 
استعملوا هذه الطريقة فلما عرفوه واستعملوه من صحة الاستدلال باللازم على الملزوم 
لما بينهما من الوجوبء وإلا فإن الذي يدل عليه الشرع والعقل الاستدلال بالإرادة 
على مسألة أفعال العباد» ولهذا صار من يقول بنوعي الإرادة ويفرق بين الإرادة الأمرية 
والإرادة الخلقية يقول: بأن الله هو الخالق لأفعال العباد» وأنه أرادها إرادة حلقية كما 
أراد سائر الحوادث» ولا يقولون إن هذه الإرادة ممع الحبة والرضاء بل يجعلون الإرادة 
الأمرية مستلزمة للمحبة والرضاء وهي تقارن الإرادة الخلقية تارة وتفارقها تارة 
ولبوت الإرادة الأمرية المستلزمة للمحبة والرضا لا يوحب ثبوت الإرادة الخلقية الي لا 
تستلزم المحبة والرضاء و و وا فقون تعن وا ممع 
أصحاب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة . 

والمقصود أن هذا الأصل وهو القول في الإرادة على المعى الذي ذكره المعتزلة 
والأشعرية من أخص الأصول الكبار الى هي مبئ القول عندهم في أفعال العباد كما 
يسلك ذلك أئمة النظار من هؤلاءء وهذا هو الذي دل عليه الشرع والعقل» فإن ما 
كان مخلوقاً لزم كونه مراد وهذا بجمع عليه بين العقلاء في الحرادث الي هو 
مفعولات الرب» وها كاق مورا به لزم كوته رادا بد ماشو الطوايق متي أل 
الحديث والمعتزلة والشيعة وأصناف القدرية وأئمة أهل الإثبات حلافا للجبرية الجهمية 
ومن يوافقهم من أهل الكلام كالأشعرية ومن يوافقهم من الفقهاء . 

وقي الجملة فهذا مقام معروف» والمقصود دفع ما يقع في كلام بعض أئمة النظار 
كأبي بكر الباقلان وأبي المعالي وابن الخطيب ما يستدل على مسألة الإرادة بقواففم في 
حلق الأفعال . 

وهذا كان التحقيق عند هؤلاء وأهل السنة والحديث أن القول في الإرادة ييسى 


عليه القول في أفعال العبادء وهذه الطريقة يستعملها أئمة النظار» حى من يصحح 
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مسألة الإرادة إعسألة لق الأفعال في بعض الموارد كالقاضي أبي بكر وأمثالهء وابسن 
الخطيب الرازي وأمثاله» قال القاضي أبو بكر : " وما يدل أيضاً على حلق أعمال 
العباد علمنا بوقوعها على أحكام وأوصاف وحقائق لا يعلمها العباد . . وليس يجوز أن 
يخلقها على الحقائق والأحكام والأوصاف الي قدمنا ذكرها الساهي عنها والجاهل 
بحقائقها» ومن ليس بقاصد إلى إيجادها"'» فاستدل على قوله في أفعال العباديما 
يعلم من تعلق الإرادة ياء وما تعلقت به الإرادة من المفعولات لزم كونه خلوقاً . 

وقال أبو عبدالله بن الخطيب في المطالب العالية: "الحجة الرابعة قوله تعالى: 
(فعّال لما يريد) وقوله: إن الله يفعل ما يريد)) ولا نزاع أنه تعالى أراد 
الإبمان» أما عندكم فمن الكل» وأما عندنا فمن المؤمن فوحب أن يكون هو الفاعل 
لإبمانه بحکم هذا النص» وإذا ثبت هذا ثبت أنه هو الفاعل للكفر ضرورة أنه لا قسائل 
بالفرق "2*0 فاستدل بالإرادة على خلق أفعال العباد وحصل عا دل عليه الدليل مسن 
أن هذه الإرادة تستلزم الخلق» وهذا مسلم فإن الإرادة في هذا المقام يراد يما الإرادة 
الخلقية ومنازعوه من المعتزلة لا يذكرون هذه الإرادة» وهو وأصحابه لا يذكرون 
الإرادة الأمرية» ثم قال: "الحجة الخامسة قوله تعالى: 9إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن 
نقول له كن فيكون) وقد أراد الله الإعان فوحب أن يتكون ذلك الإعان بقوله : 
كن فيكون4؛ وذلك عبارة عن تكوين الله إياه فدل هذا النص على أن إعان العبد 
وجميع طاعاته حصل بتكوين الله وإيجاده " . 


. ) ۳٤١ ( التمهيد‎ )١( 

(۲) سورة البروج : ١١‏ . 

(۳) سورة الحج : ١٤‏ . 

. يعي المعتزلة لأن نزاعه يقرره معهم‎ )٤( 

(ه) المطالب العالية لابن الخطيب الرازي ( ۱۸١ ٠۷۹/۹‏ ) . 
(5) سورة النحل : 5١‏ . 

(”) المطالب العالية لثرازي ( 1۸٠١/۹‏ ) . 


لد ۳ س 


شي 


فهذه طريقة هؤلاء النظار من أصحاب أبي الحسن ومن يوافقهم» وأبو الحمسن 
يستعمل هذه الطريقة الى يستعملها أصحابه حي في كتبه الفاضلة» قال في الإبانة : 
"ويقال هم : أليس قد قال الله عرّ وجل: فإفعال لما يريد فلا بد من نعم» فيقيلل 
لم: فمن زعم أن الله تعالی فعل ما لا يريد وأرد أن يكون من فعله ما لا يكون لزمه أن 
يكون قد وقع ذلك وهو ساه غافل عنه» أو أن الضعف والتقصير عن بلوغ ما يريد 
لحقه» فلا بد من نعم فيقال لهم : فكذلك من زعم أنه يكون في سلطان الله عر وحل 
ما لا يريده من عبيد لزمه أحد أمرين» إما أن يزعم أن ذلك كان عن سهو وغفلة أو 
يزعم أن الضعف والتقصير عن بلوغ ما يريده لحقه "7" . 

وهذه طريقة فاضلة يعلم يما فساد مذهب المعتزلة ويبقى مورد النزاع بين هؤلاء 
الأشعرية وأئمة السلف فيما أبطلوه من أنه أراد من عباده الإان» فآمنت طائفة 
ر کرت طائفة وآن إزادته ليست ععن الب وأو الس يدل عا رر في اقحال 
العبادء وأن الله حالقها على كونه مريداً هاء كما هي طريقة أصحابه» ومعلوم أن الشأن 
في صحة الأولى عند من يقصد منازعتهم وهم المعتزلة» وأما لزوم كونه المخلوق مسرادا 
فهذا مما لا نزاع فيه . 

قال في الإبانة : " إن قال قائل : م قلعم إن الله مريد لكل كائن أن يكون 
ولكل ما لا يكون ألا يكون ؟ قيل له : الدليل على ذلك أن الحجة قد وضحت أن الله 
عر وجل خلق الكفر والمعاصي . . وإذا وجب أن الله سبحانه خالق ذلك فقد وحب 
A‏ أن فوم لي ا 

ومنازعوهم من أهل السنة والحديث والمعتزلة وغيرهم يقولون : ليس هذا مورد 
التزاع فإن سائر ما خلقه فقد أراده بإجماع الناس» ومورد النزاع أن يريد مالا 
يكون من أفعال العبادء فهذا ليس هذا المورد الذي يستعمله الأشعري وأصحابه أثر فيه 
)١(‏ يعن المعتزلة . 
(؟) سورة البروج: .١5‏ 


(۳) الإبانة للأشعري ( ٠٠١‏ ) . 


. )١۲۷ ۱۲۹ ( الإبانة‎ )٤( 
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بالإجماع كما تقدم بيانه» فإن جماهير المسلمين يقولون : قد علم أنه يريد الإعان من 
سائر العباد» وهذا مما هو معلوم من دين المسلمين» ولم يؤمن أكثرهم فصار يريد ما لا 
يكون» وهذه الإرادة الأمرية الى يقر ها جماهير اممسلمين من السلف والمعتزلة 
وأصناف القدرية وفضلاء الفقهاء والصوفية . 

والمقصود أن الأصول العقلية والشرعية تدل على أن عدم الخلق لا يوجب عدم 
الإرادة» والسلف وأصحاب الحديث ومن يوافقهم من الفقهاء وطائفة من النظّار 
يقولون : إن هذا متعذر بطريقة أخرى : فإنه مريد لأفعاله سبحانه بالإجماع وهذا 
بجمع عليه بين المسلمين» ولا عبرة عقالات ملاحدة الفلاسفة الذزين يعطلونه عن 
الإرادة والخلق» والقول الذي عليه السلف قاطبة كما حكى الإجماع غير واحد» وهر 
قول أكثر العلماء من أصحاب مالك وأحمد والشافعي وأبي حنيفة» وهو قول أكثر 
أهل الكلام من الكرامية» وطوائف من المعتزلة والمرجعة والشيعة» وهو مذهب الصوفية 
أو جمهورهم وقول جمهور متقدمي الفلاسفة وطائفة من متأخريهم يقولون : الخلق 
ليس هو المخلوق» والفعل ليس هو المفعول" فعلى هذه الطريقة يريد مالا يكون 
مخلوقاً له وأهل الحديث يقولون: دل الكتاب والسنة وإجماع السلف على أنه موصوف 
بالأفعال القائمة بذاته المتعلقة بالقدرة والمشيئة» وسائر المعتزلة والجهمية والأشعرية 
ومن يوافقهم ينفون قيام الأفعال المتعلقة بالقدرة والمشيئة بذاته . 

وهذا الأصل وهو القول في الفعل والخلق» فهل الفعل هو المفعول وهل الخلق هو 
المحلوق من أعظم الأصول الى غلط فيها طوائف من أهل الكلام والفقهاء» والقول 
الذي عليه جماهير المسلمين هو التفريق بين الخلق والمخلوق والفعل والمنعول؛ وهذا 
مذهب حذاق الفلاسفة وهو لمعشبر قي دلائل العقولء فض عن دلائل 
الشريعة . 


)١(‏ درء التعارض ( ۳۳۸/۱ ۳۳۹ ) ۔ 
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والجهمية وأكثر المعتزلة وهو قول الكلابية والأشعرية ومن يوافقهم من الفقهاء من 
أصحاب أحمد ومالك والشافعي وهو مذهب طائفة من الفلاسفة يقولون: الخلق هو 
المحلوق والفعل هو المفعول . 

قال أبو عبدالله البخاري : "واحتلف الناس ف الفعل والفاعل والمفعول» تقالت 
القدرية: الأفعال كلها من البشر ليست من الله» وقالت الحبرية : الأفاعيل كلها من الله 
وقالت الجهمية: الفعل والمفعول واحد لذلك قالوا كن مخلوق» وقال أهل 
العلم: لتحليق فمل الله وأفاعيلنا مخلوقة . . قفعل الله صفة لل والقع ول عي سن 
الخلق"7. 

فالسلف لا كانوا يفرقون بين الخلق والمخلوقء قالوا : إن الله هو الخالق لأفعال 
العبادء وهي مع ذلك أفعال للعباد على الحقيقة» فهي مخلوقة لله مفعولة لى قال الإامام 
ابن تيمية: "وقد أخبر أن العباد يفعلون ويصنعون ويعملون ويؤمنون ويكفرون ويتقون 
ويفسقون ويصدقون ويكذبون ونحو ذلك في مواضع كثيرة وأخبر أن هم استطاعة وقوة 
في غير موضع» وأئمة السنة وجمهورهم يقولون : إن الله خالق هذا كلف والخلق عندهم 
ليس هو المخلوق فيفرقون بين كون أفعال العباد مخلوقة مفعولة للرب وبين أن يكون 
نفس فعله الذي هو مصدر فعل يفعل فعلاً» فاا فعل للعبد معن المصدر وليست فعلاً 
للرب تعالى بهذا الاعتبار» بل هي مفعولة له» والرب تعالى لا يتصف عفعولاته. ولكن 
هذه الشناعات لرمت من لا يفرق بين فعل الرب ومفعوله» ويقول مع ذلك أن أفعال 
العباد فعل لله كما يقول ذلك الجهم بن صفوان وموافقوه والأشعري وأتباعه ومن 
وافقهم من أتباع الأئمة» ولهذا ضاق هؤلاء البحث في هذا الموضوع . . ”2 وقال 
أيضاً: " فإن قيل : كيف يكون الله حدثاً ها والعبد محدثا ها؟ قيل: إحدات الله لها 
معن أن حلقها منفصلة عنه قائمة بالعبدء فجعل العبد فاعلاً لها بقدرته ومشيئته ال 
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حلقها الله تعالى» وإحداث العبد ها ممع أنه حدث منه هذا الفعل القائم به بالقدرة 
والمشيئة الى خلقها الله فيه» وكل من الإحداثين مستلزم للآخرء وجهة الإضافة مختلفة 
فما أحدثه الرب فهو مباين له قائم بالمخلوق» وفعل العبد الذي أحدثه قائم به فلا 
يكون العبد فاعلا للفعل عشيئته وقدرته» حى يجعله الله كذلك فيحدث قدرته 
ومشيئته» والفعل الذي كان بذلك» وإذا جعله الله فاعلا وجب وجود ذلكء فخلق 
الرب لفعل العبد يستلزم وجود الفعل» وكون العبد فاعلا له بعد أن لم يكن يمستلزم 
كون الرب عالقا له» بل جميع الحوادث بأسباها هي من هذا الباب". 

وهذا إذا قيل: هذا يوافق قول من يقول : هي فعل للرب وفعل للعبد كما يقوله 
من يقوله من متكلمة الصفاتية من أصحاب أبي الحسن» قيل: هؤلاء يحكى مذهبهم أن 
الفعل يكون هذه القدرة وهذه القدرة ومن يحكى عنه هذا المذهب من هؤلاء كأبي 
إسحاق الإسفرابي» وکا يقولة و انو العوال عا عو عن سل عدا وتصويبه أن 
الأثر يصدر عن مؤثرين خلافا لجماهير أصحابه لا تحقيق فيه عند هؤلاء فإن أبا حامد 
من أعظم الناس تعطيلا للأسباب» وهذا يعتبر قوله ما عليه مذهبه وليس عا أطلقه في 
بعض الموارد مما لا حقيقة له عنده إلا أن المقارنة لا تنفك» ومثل هذا ليس هو التأثئير 
الذي أطلق إثباته وليس هو السبب الذي يعرفه سائر الناس» فإن سائر العقلاء يفرقون 
بين الأسباب والمقارنات» وإذا قيل : إن المقارنة يدخلها الانقطاع» قيل هنا جوابان: 
أحدهما أن المقارنة هيئة مختصة متعلقة بالأعيان وليس بالأجناس» فعدمها ليس هو 
الانقطاع وهذا متحقق فإن المقارنة لا يلزم أن تكون بواحدء بل ماهو منه أو 
يشا ر كه» وشرطها ألا يوحد مناقضه. الثاني : أن يقال : هذا يقال أيضا في الأسباب 
فإنه قد يقع المسبب مع عدم السبب المختص» وعدم السبب المختص لا يوحب عدم 
ما يكون سببا أو يسمى كذلكء فإن من الأسباب الحسية المعروفة أن الولد يكون 


بالأب والأم وعيسى عليه الصلاة والسلام لم يكن بأب ومثل هذا معروف . 
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أبو حامد وأمثاله لم يعرفوا الأسباب إلا موجبة للمسبب إيجاباً ذاتياء وهذا قول 
معشر من الفلاسفة» فلما علموا فساد هذا المذهب ومعارضته للشريعة والعقل صاروا 
يعطلون الأسباب حن لا يقعوا في ما هو من ذلك» وجماهير الطوائف من أهل الحديث 
والفقهاء وأصناف المتكلمة غير هؤلاء من المعتزلة وغيرهم وهو قول طائفة من الفلاسفة 
يقولون : إن السبب لين موا بالذات» وأما مذهب أبي إسحاق فهو جحمل» واختلف 
أصحابه في وصفه . 

والمقصود أن أهل السنة الذين يقولون : إن أفعال العباد مفعولة للرب مخلوقة له 
يقولون : ليست هي فعله» كما يقولون في قدرة العبد أا مقدورة للرب لا نفس قدرة 
الرب» وهكذا يقال : في صفات العبد هي صفات له وهي مفعولة للرب مخلوقة له 
وليشت بصفات له سبحانه» ولهذا قال الله: #الله يتوفى الأنفس حين موقا والتي لم 
تمت في منامهاء فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى4”'. مع قوله : 
#قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم)"» وقوله: إتوففه رسلا وهم لا 
يفرطون) ومثل قوله: #تدمر كل شيء بأمر رها مع قوله: #ودمرنا ما 
كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون4” 2 إلى أمثال ذلك. 

قال الإمام ابن تيمية: "وما يبين ذلك أن الله تعالى قد أضاف كثيراً من الحسوادث 
إليه وأضافه إلى بعض مخلوقاته؛ إما أن يضيف عينه أو نظيره"2 . . . ثم قال : فإذا 
كان تبارك وتعالى قد جعل في الجمادات قوى تفعل» وقد أضاف الفعل إليها ء لم نع 
ذلك أن يكون خالقاً لأفعاماء فلأن لا بمنع إضافة القعل إل اخيرات وإن كنان الله 


حالقه بطريق الأولى» فإن القدرية لا تنازع في أن الله حالق ما في الجمادات من القوى 


. >۲ : الزمر‎ )1١( 

(۲) السجدة : ١١‏ . 
وم الأنعام : ٦١‏ . 
(4) الأحقاف : ٠١‏ . 
(ه) الأعراف : ۳۷ . 


(5) ثم ساق رحمه الله آيات كثيرة في هذا منها ما تقدم ذكره . 


— ۱۸ 
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والحركات» وقد أحبر الله أن الأرض تنبت وأن السحاب يحمل الماء كما قال الله تعالى: 
(فالحاملات وقرا) والريح تنقل السحاب كما قال تعالى: لإوهو الذي يرسل 
5 الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت 6" وأخبر 
أن الريح تدمر كل شي وأخبر أن الماء طغى» يقول تعالى: (إإنا لما طغى الماء ملندكم 
في الجارية)» بل قد أحبر جما هو أبلغ من ذلك: من سجود هذه الأشياء وتسبيحها في 
قوله تعالى: أ تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس 
والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه 
العذاب 76 وهذا التفصيل يمنع حمل ذلك على أن المراد كوئما مخلوقة دالة على الخالق 
وأن المراد شهادتها بلسان الحال» فإن هذا عام لجميع الناس . . والمقصود أن هذا كله 
مخلوق لله بالاتفاق» مع جعل ذلك فعلا هذه الأعيان في القرآن» فعلم أن ذلك لا يناي 
کون الرب خالقا لكل شيء "29 . 

والمقصود أن تحقيق هذا الأصل الشريف وهو التفريق بين فعل الرب ومفعوله 
وخلقه ومخلوقه يزول به كثير من الشبه ومورد الإشكال الذي دحل على الجهمية 
والمعتزلة والأشعرية وأمثالهم من لا يفرقون بين الفعل والمفعول والخلق والمحلوق 
ع فأفعال العباد عند السلف مخلوقة كسائر مخلوقاته سبحانه» ومفعولة كسائر المفعولات 
: وعلى هذا يقال : الكذب والظلم والمعاصي والكفر ونحو ذلك من القبائح إا هي 
صفة لمن كانت فعلا له فهو صفة العاصي والكافر» لأنه هو الذي تقوم به» ولا تكون 


چ 
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صفة لمن كانت مخلوقة له وهو الباري سبحانه» وهذا لم يكن رب العالمين سبحانه عند 
سائر طوائف المسلمين متصفا مما خلقه في غيره من المقادير والح ركات والروائح وأمثلل 


. ۲ : الذاريات‎ )١( 
. الأعراف : لاه‎ )۲( 
. ١١ : الحاقة‎ )۳( 
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ذلك» ومثل هذا معلوم بالضرورة وليس فيه نزاع بين المسلمين' ومن يقول: الفغعسل 
هو المفعول من الحهمية والمعتزلة والأشعرية فسائر هؤلاء لا يقرون بقيام الأفعال بذاتسه 
وهذا لم يفرقوا بين الفعل والمفعول» وهذه مقدمة دحلت عليهم من كلام الفلاسفة 
المشائين» فإما من مبئ القائلين بقدم العالم كما هو معروف عن أرسطو وذويه ومن 
يوافقهم من الفلاسفة الملية» وفي الحملة فعلم يمذه الطريقة وال قبلها أن الإرادة لا 
تستلزم الخلق حلافا لأبي الحسن وجماهير أصحابه . 

والإرادة يراد يما في القرآن أحد نوعين : إرادة حلقية كونية» وهذه الإرادة هي 
المشيئة الشاملة لحميع الحوادث من أفعال العباد وغير أفعال العباد كقوله تعالى: 
لإفمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقد 
حرجا كأنما يصعد في السماء)) وقوله عن نوح: ولا ينفعكم نصحسي إن أردت 
أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون)» ومنها 
قوله: إولكن الله يفعل ما يريد)) والنوع الآخر إرادة دينية أمرية وهي المتضمنة 
للمحبة والرضاء ولا يلزم وقوع متعلقهاء بل قد يقع وقد لا يقعء بخلاف الإرادة 
الكونية الخلقية» فإن متعلقها يقع» فكل ما أراد الله كونه يكونء والإرادة الدينية هسي 
المذكورة في قوله تعالى: إيريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)) وقوله: 
يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم 
حكيم)” ‏ وقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج» ولكن يريد ليطهركم 
. .€ إل أمثال ذلك" . 
(1) انظر الفتاوى لابن تيمية ( 1557/4 ) . 
(۲) الأنعام : ٠١١‏ . 
)( هود ۳٤:‏ . 
)٤(‏ البقرة : ٠٠۳‏ . 
(ه) البقرة : ۱۸١‏ . 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهذا التقسيم في الإرادة قد ذكره غير واحد مسن 
أهل السنة» وذكروا أن الحبة والرضا ليست هي الإرادة الشاملة لكل المخلوقات» كما 
ذكر ذلك من ذكره من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم كأبي بكر 
عبدالعزيز وغيره "» والفرق بين هذه الإرادة وهذه الإرادة كما هو معلوم بالشرع 
فهذا الذي دلت عليه دلائل العقول» فإن الفرق بين ما يريد الفاعل فعله» وما يريد مسن 
غيره فعله معروف بضرورة العقل» وهذا كان الأمر يستلزم الإرادة الشرعية دون 
الكونية» فعلم بالشرع والعقل الإقرار بنوعي الإرادة» وما يوجب ذلك من الول في 
استلزام الأمر الإرادة أو عدمه» واستلزام الإرادة امحبة أو عدمه» فهذه المسائل يقال فيها 
بالتفصيل على ما ذكره الله ورسوله . 

ولا كان الأشعري وأصحابه يقرون بالإرادة الخلقية الى هي المشية الشاملة 
صاروا يعارضون المعتزلة عا هو معروف عند المسلمين : أن ما شاء الله كان وما لم يشا 
لم يكن» ويقولون : إن المعتزلة مخالفون لإجماع المسلمين؛ قال أبو الحسن الأشعري: 
"ويقال لهم : إذا زعمتم أنه قد كان في سلطان الله عرّ وجل الكفر والعصيان وهو لا 
يريده» وأراد أن يؤمن الخلق أجمعون فلم يؤمنواء فقد وجب على قولكم : إن أكثر ما 
شاء الله أن يكون لم يكن» وأكثر ما شاء الله أن لا يكون كان» لأن الكفر الذي كان 
وهو لا يشاؤه عندكم أكثر من الإبمان الذي كان وهو يشاؤه» وأكثر ما شاء أن يكون 
لم يكن» وهذا ححد لا أجمع عليه المسلمون من أن ما شاء الله أن يكون کان» وما لا 
يشاء لا يكون " وأبو الحسن في كلامه حجج فاضلة يعلم مها فساد مذهب 
المعتزلة وليس معه حجة صحيحة يصح وا مذهبه» وهكذا جماهير أصحابه کالقاضی أي 
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المبطلة لقول الأشعرية» وليس مع هؤلاء أو هؤلاء وأمثالهم حجة من المنقول أو المعقول 
مسلك كثير من أصحابه» قال أبو المعالي في الإرشاد: "ونما يقوى التمسك به ماع 
السلف الصالحين قبل ظهور الأهواء واضطراب الآراء على كلمة متلقاة بالقبول غير 
معدودة من الجملات المتأولات وهي قوهم: ما شاء الله کان وما م يشأ ئ 
وقال أبو حامد: "ويدل عليه من النقل قول الأمة قاطبة: ما شاء الله كان وما لم يشا 
م یکر" وي الجملة فهذه مقالة معروفة عند المسلمين7" . 

والمعتزلة يعارضون هذه الحجة ما لا معن له عند التحقيق قال القاضي 
عبدالجبار : " وما يتعلقون به قوم : أجمعت الأمة على أن قوشم : ما شاء الله كان 
وما لم يشأ لم يكن» وهذا يدل على أن كل ما وقع في العام من الكفر والمعصاصي 
فبمشيئة الله تعالى وف ذلك ما نريده» والأصل في الحواب عن ذلك أن دعوى الإجماع 
فيها غير ممكن لأنا نخالف فيه وإنما هو من إطلاقات الحبرة "° , 

وهذه الطريقة ال قدمها عبدالحبار بن أحمد مأخحوذة عا هو معروف عند المعترلة 
وأهل السنة والحديث سلف هذه الأمة والفقهاء عند هؤلاء جحبرة» وأبو الحسن الأشعري 
وفضلاء أصحابه يعظمون إجماع السلف ويستدلون به مع كوهم يغلطصون في تحقيق 
جمهوره عند موارد النسزاع» وهذا معروف ما ذكروه في الصفات والقدر والأمر 
والنهي والوعد والوعيد وأمثال ذلك. 


. ) ۲٤۲ ( الإرشاد‎ )١( 

(۲) قواعد العقائد ( ۱۹۸ ). 
(*) انظر منهاج السنة ( 17/9 ) . 
)٤(‏ شرح الأصول ( 455 ) . 
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والمقصود أن الاستدلال عا يعرفونه من إجماع السلف مع روف في كلام أبي 
الحسن» والقاضي أبي بكر" وابن طاهر البغدادي"» وأبي المعالي وأبي جلمد 
وأمثاهم» وهذه طريقة عبدالله بن سعيد مقدم هؤلاء . 

والمعتزلة لا تعظم إجماع السلف» هذا هو المعروف عن أئمتهم وبعض من يتتحل 
التشيع والاعتزال يقع في كلامه اعتداد بالسلف» ومعلوم أن هذا وأمثاله مقصودهم 
بالسلف من يقول بقوهم الذي يعلم أنه خالف لإجماع السلف الذين هم أصحاب 
الرسول عليه الصلاة والسلام وأتباعهم . 

وف الجملة فمذهب المعتزلة عدم الاستدلال بإجماع السلف» ومخاصمتهم للسلف 
أصحاب الأثر معروفة عند سائر الطوائف» وهو مما يقر به أنمة هؤلاء ويعظمونه 
والمقصود أن أئمة المعتزلة والحهمية والفلاسفة وأمثال هؤلاء يقرون بأن طريقتهم مخالفة 

يقة السلف أئمة السنة والحديث أصحاب القرون الثلاثة الفاضلة . 

ومع هذا يقع في كلام من ينتحل الاعتزال من متأحري الشيعة الزيدية وغصيرهم 
وبعض المتفلسفة المتفقهة على طريقة أهل الشريعة كابن رشد الحفيد انتحال ما يدعيه 
من طرق السلف» ومثل هؤلاء يعلم غلطهم بإجماع سائر الطوائف من أصحايهم 
وغيرهم» وقي الجملة فمذهب المعتزلة في ترك إجماع السلف معروف عند سائر الطوائف 
من المعتزلة وسائر متكلمة الصفاتية من الكلابية والكرامية والأشعرية والماتريدية 
وغيره فضلاٌ عن أهل السنة والحديث وأصناف الفقهاء. 

وبعض المتأخرين من أصحاب أي الحسن وغيرهم من متكلمة الصفاتية يتتحل في 
بعض الموارد هذا المسلك» فيذكر إجماع السلف ثم يعارضه» ويصير إلى ضده كما 


(1) ذكر ذلك كثيراً في الإبانة» والرسالة إلى أهل النغر, والمقالات . 
(؟) التمهيد لأبي بكر الباقلاي ( 57 2 5419 ). 

(۳) أصول الدين للبغدادي ( ٠۹١‏ ) . 

. ) ۲٤۲ ( الإرشاد لأبي المعالي الحوييي‎ )٤( 

(5) قواعد العقائد لأبي حامد ( ۲٠١‏ ) . 


E 


يسلك هذا في بعض الموارد الإيحي في "المواقف"؛ وصاحب "الصحائف الإلممية" وفي 
الجملة فأصحاب أبي الحسن مع إجماع السلف على أحوال : 

تارة يخالفونه ولا يذكرونه» وهذا هو الذي يقع لهم في جمهور الموارد؛ وتارة 
يعرفونه ويتأولونه لكونه معارضاً لقول أئمتهم» كما سلك ذلك من له عناية عقاربة 
السلف لما يصاحبه من التأله وتعظيم دين الصالحين وأقوالهم» كما هي طريقة أي حلمد 
وأمثاله» ويقع ما هو من ذلك لأئمة متكلميهم» وتارة يعرفون قول السلف ويعارضونه 


ما عرفوه عن أئمتهم» وهذه طريقة غلاة متأحريهم» ومثل هؤلاء يصرحون في مثل هذا 


المقام بأن ما عارضوه هو قول السلف وأصحاب الأثر» كما هي طريقة صاحب 
المواقف وأمثاله وإن كانوا لا يلترمون ذلك في سائر الموارد» وتارة يذكرون قول السلف 
يجعلوه مبئن بعض مقالاتهم في مثل هذا المورد» ومنه ما يعارضون به المخالفين في مشل 
هذا المقام» وهذا يستعمله حذاق الأشعرية كالقاضي أبي بكر ابن الطيب وابن فورك 
السلف من أي الفتح الشهرستان وأمثاله» والشهرستاني وأفاله اكير تعطيفب] لحرن 
السلف من ابن الخطيب وذويه كأبي الحسن الآمدي وأمثاله» وتارة يدرعون إجماع 
السلف على بعض ال مقالات الى يصححوفا ويعارضون ها المعتزلة وأمثالهم ولا يكون 
فق تقس الأمر نا قالزة إجاعا للشلي» بل ولا قرولا لأخد من أعياقيء وعذا قح ما هي 
منه في كلام أبي الحسن وفضلاء أصحابه» فضلاً عمن هم دونمم وتارة يجعلون ما هو 
إجماع عند السلف مضافاً إلى بعض الطوائف المذمومة» ويستعملون في هذا مسلك 
المعتزلةء كقولهم : قالت الحشوية وأمثال ذلك» كما يسلك ذلك أبو المعالي وأمثاله 
وابن الخطيب وأمثاله» وتارة يجعلون ما هو إجماع عند الس لف مضافا إلى بعض 
الطوائف المختصة كالحنبلية» كما هي طريقة ابن الخطيب في كثير من موارده» وهذا هو 
الذي اعتبره في مسألة العلو حيث أضافه إلى الحنبلية والكرامية والغالب عليهم في الحالين 


مم لا يعرفون قول السلف في نفس الأمر» وليس من أضيف إلى حال من هذه الأحوال 


— ۲٤ 


من هؤلاء يلزم أنه يستعملها في سائر الموارد أو لا يستعمل إلا هي» بل من هؤلاء من 
يستعمل غير واحد من الأحوال وهذا الذي عليه جماهيرهم» وإن كان من أضيف إلى 
حال فإنه وأمثاله يكون أعرف با من غيره . 

والمقصود أن القاضي عبدالحبار وأمثاله من المعتزلة يعارضون هذا الإجماع عا هو 
معروف عندهم من عدم الاعتداد بإجماع السلف» وإن كان مع هذا يذكر جواباً آخحر 
محصله : أن الاستدلال بالإجماع لا يصح في هذا المقام» وتارة يقول : بأن هذا القول 
المنقول عن المسلمين متأول عا شاء الله فعله من فعل نفسه("©» وليس المقصود في هذا 
ذكر حجج الطوائف من هؤلاء وهؤلاء في مسألة الإرادة» فإن هذا مقام يطول» وسائر 
ما يصح من حجج المعتزلة على الأشعرية يعلم به صحة الإرادة الأمرية» وسائر ما يصح 
من حجج الأشعرية على المعتزلة يعلم به صحة الإرادة الخلقية الكونية» ولهذا كان قول 
المعتزلة والأشعرية في نصرة مقالاتهم في الإرادة يعلم بطلانما عند جمهور الطوائف فضلاً 
عن إجماع السلف» وليس هم في هذا المقام تحقيق يذكرء وأما قول المعتزلة في معارضة 
قول الأشعرية» وقول الأشعرية في معارضة قول المعتزلة ففيه أوجه فاضلة؛ لأن هؤلاء 
وهؤلاء معهم شيء من الحق» فال معتزلة تقر بالإرادة الأمرية والأشعرية تقر ببالإرادة 
الخلقية . 

وهذه وهذه ثابتة بالشريعة وبدلائل العقول» ولهذا أمكن كل طائفة من المعتزالة 
والأشعرية أن تخصم الأخرى يما هو من دلائل الشريعة ودلائل العقول» وقول السلف 
ليس هو قول هؤلاء ولا هؤلاء» بل جمع مقامي الإرادة كما هي طريقة القرآن 
والحديث» واعتبر ذلك عا يذكره أبو الحسن وحذاق أصحابه كالقاضي أبي بكر وأبي 
المعالي وابن طاهر البغدادي وأي حامد والرازي والآمدي وغيرهم وكذا ما يذكر 
القاضي عبدالحبار بن أحمد ي كتبه كا مغن وشرح الأصول والحيط بالتكليف وغيرها 


. ) 155 ( انظر شرح الأصول للقاضي عبدالجبار‎ )١( 


— ° 


ويمذا يعلم غلط المعتزلة والأشعرية في هذا الأصل الجامع» وهو القول في الإرادة» 
وأَكما.معئ الحبة والرضا عند هؤلاء وهؤلاء على كل تقدير» فقول المعتزلة غلط على 
تقدير قول السلف» وغلط على تقدير قول الأشعرية» بل هو غلط عند جماهير الطوائف 
المحالفة للقدرية» وكذا قول الأشعرية وأمثالهم غلط على كل تقدير» على تقدير قول 
السلف» وعلى تقدير قول المعتزلة وأمثالهم من القدرية» ومثل هذا يقال لبيان قدر غعلط 
هؤلاء وهؤلاءء ومخالفتهم لدلائل الشريعة» ودلائل العقول بها يعتبره السلف وأهل 
الحديث» وعا يعتبره غيرهم من خالفي هؤلاء وهؤلاى فإنه يعلم أن افتراق أهل الغل_ط 
في غلطهم دليل على ضعف هذه المقالات . 

وإن كان الميزان الذي يعرف به الصواب والغلط من المقالات هو القرآن 
والحديث وإجماع السلف أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن اتبعهم فإنه 
بعدهم كثر الخلاف وانتشر الشر والغلط» وهذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام كما 


في الصحيح عن أبي موسى: 


توعد" وإن كان الخلاف في القدر قد ظهر في أواحر عصر الصحابةء بعد حلافة 


ل 


. . . أصحابي أمنة لأمي؛ فإذا ذهب أصحاي أتى أمي ما 


الخلفاء الأربعة الذين هم حلفاء الرسول وك وذلك بعد ذهاب جمهور الصحابة الذين 
هم أمنة هذه الأمة» وهذا كان الصديق رضي الله عنه أعظمهم أمنة هذه الأمة ما ثبت 
الله به أهل الإسلام لما شاعت الردة في كثير من الأعراب والبوادي ولم تجتمع قلوب 
المسلمين وتأتلف بعد الرسول ية كاجتماعها وتراحمها قي خلافة أبي بكرء وهذا كانت 
حلافته أشرف حلافة في المسلمين بإجماع العلماء» وقد كان أهدى الناس يمدي رسول 
الله ع وعلى حلافته مسحة نبوية رضي الله عنه» ثم كانت خلافة الفاروق وفتح الله 
في خلافته كثيراً من قلوب العباد والبلاد» فأسلمت كثير من الأمصار ما لم يقع مئله في 
حلافة الخلفاء الأربعة» حي قتل شهيداء وكان قتله فتح باب الفتنة الكبرى كما أخحبر 
عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه قي الصحيح من حديث حذيفة ثم حاءت خلافة 


عثمان» وقد ابتلاه الله بقوم من أهل النفاق والبغي والعدوان فصير» فهو مسن أئمة 


(1) مسلم (4/ه5١)‏ رقم (5993). 


(۲) سبق ی صفحة (/551). 
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الصابرين الشاكرين» حي قتل شهيداًء فكانت مقتلته من أعظم البلاء» ثم جاءت خلافة 
أي الحسن وقد كثر الشقاق والنفاق والفتن» فكان أهدى الناس إذ ذاك وأعلمهم في 
دين الله وأفقههم فيه حن قتله الشقي الخارجي» ثم ظهرت فتن في السلمين وبلاء 
عظيم؛ وكان من أخصها مقتل الحسين بن علي سبط رسول الله كه قتله ابسن زياد 
وجيشه في إمرة يزيد بن معاوية إلى أمثال ذلك من الفتن والبلاء. 

والمقصود أن ما يذكر من طرق غلط الطوائف إنما هو لفساد مقالاتهم» وإلا فإن 
الحق يعرف بالكتاب والسنة وإجماع السلف» والباطل يرد مثل ذلك . 

فهذا حصل المقصود من ذكر هذا الأصل الجامع الذي هو من أحص مقامات 
الغلط عند المعتزلة والأشعرية وأمثالههم . 

ونما يعلم في هذا المقام ما يطلقه هؤلاء وهؤلاء من القول بإرادة الرب ومحبته 
لني ا :هنا الورو تعن معاد ا الزن يسيك 
من كون هذه صفات تقوم بذات الباري على ما يقوله السلف» وإن كان الأشعرية قي . 
هذا المقام أقوم من المعتزلة» فإن الأشعرية يثبتون إرادة الرب صفة تقوم به ثم يقولون: 
هي إرادة واحدة قدية تعلق يما سائر المرادات» واحبة عند هؤلاء ليست صفة تقوم به 
بل هي الإرادة» قال أبو المعالي: "فإذا ثبت أن المحبة هي الإرادة فيترتب على ذلك أمر 
معترض في الفصل ليس من مقصوده» وهو أن تعلم أن الرب تعالى لا تتعلق به الحبة 
على الحقيقة» فإن الإرادة لا تتعلق إلا متجددء والرب تعالى أزلي لا أول له» وإنما يريد 
المريد أن يكون ما ليس بكائن ويجوز كونه» وأن يعدم ما جوز عدمه» وما ثبت قدمه 
واستحال عدمه لم تتعلق به الإرادة””')» ومقصوده هذا أن الإرادة واحدة قديهة: وأن 
الحبة هي الإرادة» كما هي طريقة أصحابه» فإنهم يفسرون الرضا والغضب وأمثال ذلك 
بالإرادة”"'» وقال ابن طاهر البغدادي: "أجمع أصحابنا على أن إرادة الله تعالى مشسيئته 


واحتياره . . وقالوا أيضا: إن إرادته صفة أزلية قائمة بذاته وهي إرادة واحدة محيطة 


.) ۲۳۹ ( الإرشاد‎ )١( 
. ) ۳٠۰١۰ ۲۹۹ ( انظر التمهيد للباقلاي‎ )۲( 


— ۲۷ 


mm 
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يجميع مراداته على وفق علمه بماء فما علم منها کونهء أراد كونه يرا كان أو کےا 
وما علم أنه لا يكون أراد أن لا يكون ". 

فهؤلاء الأشعرية يقولون في الإرادة على أصلهم المعروف الذي أحدثه عبدالله 
ابن سعيد واستعمله الأشعري وأصحابه أن الإرادة واحدة أزلية» وإنما يتجدد تعلقها 
بالمراد» ومن خواص الإرادة أا تخصص بلا خصص» ونسبة هذه الإرادة إلى سائر 
المرادات واحدة» وهذا قول ابن كلاب والأشعري وأتباعهم . 

وجماهير الطوائف من أهل السنة والحديث وجماهير النظار من أهل الكلام مسن 
المعتزلة والكرامية وحذاق الفلاسفة كأبي البركات صاحب "المعتبر" وأمثالهم يقولون: إن 
هذا القول معلوم الفساد بضرورة العقل» وإن كان جمهور هؤلاء المخحالفين من المعتزرلة 
والكرامية والمتفلسفة يقعون في مقالات بعضها شر من قول الأشعرية» فإن قول الجهمية 
والمعتزلة والفلاسفة في الإرادة شر من قول الأشعرية؛ وقول الكرامية حير مسن قول 
هؤلاء وهؤلاء فإنهم يقولون : بإرادة واحدة قديمة لكن عند تحدد الأفمال تحدث 
إرادات في ذاته بتلك الإرادة القديمة» وهذا ليس هو قول السلف» ولكنه خير من قول 
الأشعرية» وابن كرام وأصحابه أكثر تعظيما للإثبات من أبي الحمسن وأصحابه» وإن 
كان يزيد فيه ما يخالف به الإجماع . 

والمقصود أن قول الأشعرية بإرادة واحدة قدية يتجدد تعلقها بالمراد نما أنكره 
جماهير الناس عليهم» قال أبو الوليد بن رشد : "فأما أن يقال: إنه مريد للأمور المحدئة 
بإرادة قديعة فبدعة» وشيء لا يعقله العلماى ولا يقنع الجمهور أعي الذين بلغوا رتبة 
الحدل"» وابن رشد مقصوده بالعلماء أهل البرهان من أهل طريقته الفلسفيةء فاإنه 
يضيف أصناف المتكلمين إلى الأقاويل الحدلية» وهما نوعان من القياس الذي يذكرونه 
في منطقهم الذي وضعه أرسطو وزيد فيه وبدل» وهؤلاء الفلاسفة من أعظم الناس علوا 
في الأرض وغمطا للخلق؛ فإن معرفة فضلاء أهل الكلام بالدلائل العقلية القاطعة 


(1) أصول الدين ( ٠١١‏ ) . 
(۲) الكشف عن مناهج الأدلة ( ۱۳۰ ١۳١١‏ ) . 


— ۲۸ 


موت هف 


المسماة عند هؤلاء بالبرهان» فضلا عن الدلائل النقلية أمر معروف لا ينكره إلا مكابر 
وإن كانوا يغلطون في كثير من المقامات أو أكثرها فهذا باب آخر . 

ومعلوم أن المتكلمين في الحملة خير من هؤلاء المتفلسفة» مع أن أبا الوأيد بن 
رشد في قوله في الصفات والأسماء ما هو خير من قول جهم بن صفوان كماهو 
معروف» وجهم بن صفوان طريقته في الأسماء والصفات مقاربة لطريقة ابن سينا وأمثاله 
من مفصحة الفلاسفة والباطنية كأبي يعقوب السجستانٍ صاحب الأقاليد الملكوتية 
وإن كان بين هذا وهذا فرق معروف» وف الحملة فطعن ابن رشد في مقالة الأشسعرية 
متحصل. 

والمقصود أن قول الأشعرية ما أنكره جمهور الناس عليه قال الإمام ابن 
تيمية : " وكثير من العقلاء يقول : إن فساد هذا معلوم بالاضطرار» حي قال أبو 
البركات: ليس في العقلاء من قال يمذاء وما علم أنه قول طائفة كبيرة من أهل النفضر 
والكلام"' والذي قاد هؤلاء إلى هذا القول ما استقر عندهم من نفي قيام ما يتعلسق 
بالمشيئة بذاته» وهو ما أسموه حلول الحخوادث» فعن هذا الأصل الذي دحل عليهم من 
المعتزلة وأمثاللهم جعلوا الرب يعلم المعلومات بعلم واحد بالعين» ويريد المرادات كلها 
بإرادة واحدة بالعين» وأن كلامه واحد بالعين» وكل ذلك قديم كما أنه واحد"”". 

وأما المعتزلة فهم ينفون الإرادة وامحبة وغيرها أن تكون صفات تقوم بذات 
الباري» فإنه على طريقتهم لا تقوم به سائر الصفات» قال القاضي عبدالجبار: 
"فصل قي كيفية استحقاقه تعالى لهذه الصفة : واعلم أنه مريد عندنا بإرادة تحدئة 
موحودة لا في محل" وهذا الذي ذكره القاضي عندهم هو قول البصريين من 
المعتزلة وهو المرجح عند جماهيرهم» والشهرستان يقول : إن أبا الهذيل العلاف هر 


. ) ١۷٤ ۱۷۲/۲ ( الفتاوى ( ۳۰۲/۱۹ )» انظر درء التعارض‎ )١( 
. ) ۱۷٤ ۱۷۲/۲ ( انظر درء التعارض‎ )۲( 
. ) ٤٤١ ( شرح الأصول‎ )5( 


.)8١ » 51/1 الملل والتحل‎ »)٠٠١ ۲٠ ٤( المحصل للرازي‎ ») ٠١١ ٠١ ٤/١ ( انظر المغن‎ )٤( 


۲۹ س 


أول من قال ذلكء قال : " الثانية أنه أثبت إرادات لا حل لهاء يكون الباري تعالى 
مريدا بماء وهو أول من أحدث هذه المقالة» وتابعه عليه المتأخرون "20 . 

وقي الجملة فهذه طريقة أبي الحذيل وأصحابه وأبي علي الجبائي وأصحابه وأبي 
هاشم وأصحابه وجماهير العتزلة"» ومن المعتزلة من يفسرها بالأمر والفعل والخسبر 
وهذه طريقة بشر بن المعتمر وأصحابه وأبي إسحاق النظام وأصحابه» وإلى هذا القول 
يعيل البغداديون من المعتزلة في الحملة"" . 

والمقصود أنه ليس من هؤلاء من يثبت قيام الإرادة صفة بذاته كما يقوله ماهير 
المسلمين من السلف وسائر الصفاتية على فرق معروف بين قول السلف وخالفيهم مسن 
الصفاتية . 

ومذهب السلف مخالف لمذهب الجهمية والمعتزلة والكرامية والأشعرية)» وليس 
هذا يقصد فيه ذكر هذه المسألت وعن هذه المسألة وأمثالهها ابي قول الطوائف في 
الحكمة والتعليل في أفعال الباري وأحكامه وأمره ونهيه» فإن الأشعرية لما كانوا يقولون: 
بالإرادة الشاملة ولا يعرفون إلا هي» ويقرون بعلم الباري بأففال العباد كسائر 
السلمين» فإن هذا لم يخالف فيه إلا غالية القدرية وقد كفرهم الأئمة» وهؤلاء الأشعرية 
يحعلون الإرادة بمعين الحبة والرضاء تعذر عليهم مع هذا إثبات حكمة الباري على ما هو 
معروف من معي الحكمة» فإنه على طريقة هؤلاء يكون أحب المعاصي والكفر كما 
أراده» ومن هؤلاء من يصرح به على التخصيصء ومنهم من يجمل القول كما تقدم 
والأول قول أبي المعالي وذويه فلم يمكن هؤلاء إثبات ما هو معروف من معن الحكمة 
فصاروا يفسرون الحكمة بالعلم والإرادة» ويمنعون مدلوطا جما يسمونه: تنزيه الباري 
عن الأغراض» والمصالح والحاحات . 


(0 الملل والتحل ( 51/1١‏ ). 

(؟) المغن »)١50/5(‏ شرح الأصول »)٤٤١(‏ المقالات للأشعري (2557/1) الملل والنحل »)۸٠ 251/١(‏ 
المحصل ( ۲٦٤‏ )» الفتاوى لابن تيمية ( ۳۰۱/۱۹ ٠ ) ۳٠١۳‏ 

(۳) انظر المقالات للأشعري ( ۲۹٦/۱‏ س ۲٣۷‏ ) . 


. ) ۳۰۸ ۳۰۱/۱٩ ( انظر الفتاوى لابن تيمية‎ )٤( 


ج11 عه 


والمقصود أن الأشعرية نفوا ما هو معروف من معن الحكمة» وصرحوا بنفي 
التعليل وموجب ذلك ما قالوه في الإرادة» قال أبو عب دالله الرازي في الأربعين : 
" المسألة السادسة والعشرون في أنه لا يجوز أن تكون أفعال الله تعالى وأحكامه معللة 
بعلة البتة ‏ ثم قال الحجة الخامسة: قد بينا في مسألة خخلق الأفعال أنه لا موحد إلا 
الله تعالى» وإذا كان كذلك كان الخير والشر والكفر والإعان حاصلا بإيحاده وتخليقه 
وتكوينه» وإذا كان الأمر كذلك امتنع توقف كونه تعالى خالقا وموجدا على رعاية 
المصالح والأغراض "» ومقصوده من هذا الامتناع ما هو معروف عند هؤلاء مسن أن 
سائر المفعولات متعلقة بالإرادة الشاملة الي هي يعن انحبة . 

فهذا أصل هذه المسألة عند هؤلاء» وإن كانوا يذكرون مع ذلك حججا أسرى 
لكن هذا ا لمعن هو من أحص عصم هؤلاء في هذه المسألة» وهذا صار يعلم عند هؤلاء 
وسائر مخالفيهم أن القول بإثبات ما هو معروف من الحكمة والتعليل يمتنع مع ما قالوه 
في الإرادة وأفعال العباد» ولهذا لم يشاركهم في هذا المقام إلا من نزعوا إلى قوفم في 
القدر من الجهمية وأمثالهم» ولهذا كان ما يذكره الأشعرية من الحجج في نفي مدلول 
الحكمة والتعليل ليس فيه ما يدل على نفي الحكمة والتعليل في سائر الموارد على تقديسر 
صحة الاستدلال إلا هذه الحجة المبنية على مسألة الإرادة . 

وابن الخطيب قد جمع سائر ما يحتجون به على هذا المقام» فذكر حمسا من 
الحجج" والحجج الأربع إنما يعارضون يما من يجعل الحكمة تعود إلى الرب» ويتعذر 
أن يعارض ما من يقول إن ذلك يعود إلى العباد كما تقوله المعتزلة» والمقصود أن سائر 
ما يحتجون به في هذا المورد إنما يراد به قول طائفة أو طوائف مختصة من مثبتة الحكمة 
وليس يستعملون حجة يقصد بما معارضة سائر من يقول بالحكمة والتعليل إلا الححة 
المقولة على مسألة الإرادة والمحبة وتعلق أفعال العباد بذلك . 


.) ٣١۲ ۲۳٤١/۱ ( الأربعين‎ )1( 


(۲) انظر الأربعين ف أصول الدين للرازي ابن الخطيب ( ٠: ) ۳٣۲ ۲٣۰/۱‏ 


۳۹ 


وإذا علم هذا تحقق القول بأن القول في الحكمة و والتعليل عند الأشعرية مبني على 
القول في القدر والإرادة» ولهذا شا ركوا جهم بن صفوان في القدر والتعليل. وت اة 
الحكمة والتعليل من أشكل المسائل ال تكلم فيها النظارء رها أرال اناس مذكسورة 
في كتب الطوائف والمقالات» وقبل ذكر مذاهب الناس في هذا الأصل ثمة مقالان : 

أحدهما : قال الإمام ابن تيمية وسكل عن هذه المسألة : " هذه المسألة كبيرة من 
أل امسائل الكبار الي تكلم فبها الناس وأعظمها فين وف ارب ا 
ومحارات» فإن ها تعلقاً بصفات الله تعالى وبأسمائه وأفعاله وأحكامه من الأمر والنهي 
والوعد والوعيد» وهي داخلة في خلقه وأمره» فكل ما في الوجود متعلق يهذه المسسألة 
فإن المحلوقات جميعها متعلقة اء وهي متعلقة بالخالق سبحانه» وكذلك الشرائع كلها: 
الأمر والنهي والوعد والوعيد متعلقة يماء وهي متعلقة عسائل القدر والأمر» وعسائل 
الصفات والأفعال» وهذه جوامع علوم الناس» فعلم الفقه الذي هو الأمر والنهي متعلسق 
بما "20 

ولهذا كانت الحجج الي تستعملها الأشعرية مبنية على قوهم في الصفات والقدر 
والعتزلة مع موافقتهم لم فيما يقولونه في نفي قيام الأفعال لمتعلقة ب القدرة وال 
بذاته» بل هو أصل مقالتهم» وعن هؤلاء والجهمية دحل على الأشعرية وأمثالهم مسن 
الاه كلمعل :حلام :وما كان نين مباها سارت للعتزلة تقول بابلذكبة المملفة غاج 
العباد فحسيبء يخلاف الحجة الى يعارض يما الأشعرية سائر الطوائف حي المعتزلة 
ويمنعون يما مدلول الحكمة مطلقاً سواء قيل يرجع ذلك إلى الرب أو إلى العبد أو إلى 
الرب والعبدى فإن هذا مب على القول في الإرادة واحبة . 

المقال الثاني : ليس أحد من المسلمين يقول بصريح المقال : إن الله ليس بحكيم ولا 
لمن که دن طن أطلى ذلك كيو ار دزي و نياج الهم ف ان 
وليس بين سائر المسلمين حلاف في كفر من يقول هذاء وما يقع في كلام مخالفي 
الأشعرية من أهل السنة والمتقولة وأنقاك من ويف الأشعرية اف اة لكي 


٠ ) 21/4 ( الفتاوى‎ 0( 


— ۳۲ 


مقصوده نفي معناها المعروف» وهذا وإن كان من أعظم الضلال بإجماع السلف» بل 
بإجماع جمهور طوائف المسلمين» فليس هو يمنزلة من يصرح بنفي الحكمة» فهذا لا 
يقوله من يعد في المسلمين» ولهذا كان الأشعرية يستعملون في كتبهم تفي العلة 
والتعليل والأغراض والمصالم في أفعال الباري» قال الإمام ابن تيمية في رده قول ابن 
المطهر الشيعي : " سائر أهل السنة الذين يقرون بالقدر ليس فيهم من يقول إن الله 
تعالى ليس بعدل» ولا من يقول : إنه ليس بحكيم ولا فيهم من يقول : إنه يجوز أن 
يترك واجباً ولا أن يفعل قبيحاًء فليس من المسلمين من يتكلم ثل هذا الكلام الذي 
أطلقه”'2؛ ومن أطلقه كان كافراً مباح الدم باتفاق المسلمين""» ومقصود الشيخ 
بأهل السنة ليس السلفية وحدهم» بل منهم الأشعرية على هذه الطريقة كماهو 
معروف”" في طريقة ابن تيمية في جوابه على إيرادات ابن المطهر. 

وقال : " وكذلك الحكمة أجمع المسلمون على أن الله تعالى موصوف بالحكمة 
لكن تنازعوا في تفسير ذلك فقالت طائفة : الحكمة ترجع إلى علمه بأفعغال العياد 
وإيقاعها على الوجه الذي أراده» ولم يثبتوا إلا العلم والإرادة والقدرة» وقال الجممهور 
من أهل السنة وغيرهم : بل هو حكيم في خلقه وأمسره والحكمة ليست مطلقة 
المشيقة . ." , 

ومثل هذا التفريق في حكاية المقالات لا بد من العلم به لما يتعلق به من القول في 
الأسماء والأحكام» وإذا عرف هذا لم يكن معارضاً لما يستعمله غير واحد من أهل السنة 
والمعتزلة» وشيخ الإسلام ابن تيمية يكثر منه في كتبه» وهو وصف الأشعرية : بنفأة 
الحكمة وأمثال ذلك» فإن المقصود المعئ وليس صريح اللفظ كما تقدم . 

وأما لفظ التعليل» فقد قال الإمام ابن تيمية: "أما تعليل أفعاله وأحكامه با لحكمة 


. يعن : أن ابن المطهر أطلق نسبته هذا التصريح‎ )١( 
.)1715/١ ( (؟) منهاج السنة‎ 
حيث المقصود هنا المتتسبون للسنة والجحماعة» وهذا تراه تارة يحكي الخلاف في بعض المسائل عنهم.‎ )۳( 


. ) ١١١/١ ( منهاج السنة‎ )٤( 


اد 
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ا 
0 
ا 


والغالب عليهم عند الكلام في الفقه وغيره التعليل» وأما في الأصول فمنهم من يصرح 
بالتعليل ومنهم من يأباه» وجمهور أهل السنة على إثبات الحكمة والتعليل في أفعاله 
وأحكامه» وأما لفظ الغرض فالمعتزلة تصرح بهء وهم من القائلين بإمامة أبي بكر وعم 
وعثمان رضي الله عنهم» وأما الفقهاء ونحوهمء فهذا اللفظ يشعر عندهم بنوع من 
التقص . . والله منزه عن ذلكء فعبر أهل السنة بلفظ الحكمة والرحمة والإرادة ونحو 
ذلك ما جاء به النص» وطائفة من المثبتين للقدر من المعتزلة يعبرون بلفظ الغرض أيضا 
ويقولون : إنه يفعل الفرض» كما يوجد ذلك في كلام طائفة من المنتسبين إلى 
السنة"”'2» قاله في منهاج السنة» ومقصوده بأهل السنة في هذا المورد المنتسبون إلى السنة 
والجماعة» فيدخل في ذلك الأشعرية فإن مقصوده هنا مقابلة الشيعة فيدخل فيه كل من 
انتسب للسنة والجماعة من أهل الحديث والفقهاء والمتكلمين» كأصحاب أي الحمسن 
وأمثالهم» بخلاف من لا ينتسب للسنة والجماعة وليس هو من الشيعة» فليس مقصودا 
فيما يطلقه شيخ الإسلام بأهل السنة عند معارضته كلام ابن المطهر في منهاج السنة 
وهذا مقام يعرف في هذا الكتاب» فإن من الناس من قد يفهم أن مراده أل السنة 
الحضة الذين هم السلف وأتباعهم دون سائر المنتسبين إلى السنة, في سائر موارد 
الكتاب الذي يستعمل فيه ذكر أهل السنة وإن كان يقع له استعمال هذا الاسم مريدا 
به أهل السنة المحضة ‏ السلف وأتباعهم ‏ فيخر ج الأشعرية وأمثاه» وهذا ااتنوع 
يمتاز بالسياق ومقصود الكلام وهذا غلط في هذا المقام الذي يذكر فيه مورد اللزاع 
بينهم» بل هو متعذر» ومن الناس من قد يفهم أن مراده كل من قابل الشيعة كما هو 
مصطلح معروف عند بعض أهل المقالات والمصنفين والعامة» أن كل من قابل الشيعة 
فهو سين عند التقابل» فعلى هذه الطريقة يحكن أن يدحل الحهمية والمعتزلة وأمثالهم ممن 
ليس شعارهم انتحال السنة والجماعة» فضلا عن الأشعرية فليم ينتحلون السنة 
والجماعة كما هو معروف”"» وكلا الفرضين غلط والصواب ني تفسير مراد الشيخ ما 


3-6 too/\ ( منهاج السنة‎ )١( 
ومعلوم أن الاتتحال والانتساب شيء وإصابة ذلك في نفس الأمر شيء آخرء وهذا مع انتساب الأشعرية‎ )۲( 
لأهل السنة كما هو معروف في كتب الأشعري والباقلاني والبغدادي وأبي العالي وأمثالهم فقد غلطوا في تحقيق‎ 


السنة قي جمهور ما تكلموا به» أو كثير منه» وهم في ذلك متفاوتون» مع صوابات وافقوا فيها السلف. 


— <۳ 


تقدم وهذا هو المناسب في استعمال هذا اللفظ (أهل السنة) عند مقابلة هؤلاء» وعند 

التفصيل يفرق بين أصحاب السنة المحضة»ء ومن يغلط في ذلك ممن ينتسب إليها من 

الفقهاء وأهل الكلام . 

وحقيقة ما قرروه» فإن معرفة المقالات على وجهها من أخص مبان القول قي أسماء 

وأحكام المحالفين» والقول 2 الأسماء والأحكام من أعظم أصول الشريعة الي بعث 

الرسول صلى الله عليه وسلم بماء وغلط في هذا الأصل جمهور الطوائف من أصساف 

الوعيدية والمرحئة» وطريق السلف قي هذا وسط بين الإفراط والتفريط» فهذا ما يراد 

ذكره في هذين المقالين» ثم مقالات الطوائف في الحكمة والتعايل مختلفة مفترقة 

ومحصل الأقوال على طريقة الإجمال والإطلاق قولان : 
و ا ا 5 aT‏ الأقوال 
القول الأول : قول من يقول الخلق والأمر لا يرجع إلى علة وباعث؛ وهذا قول ر ري 

نفاة الحكمة والتعليل» ويقولون : بل الخلق والأمر يكون محض الإرادة وصرف المشيئة والتعريسل 


فليس مت مقصود مختص في الخلق والأمر للرب على قول هؤلاء وإذا ورد عليهم ما 
أطبق عليه المسلمون أن الله موصوف بالحكمة» قالوا : الحكمة ترجع إلى العلم والإرادة 
والقدرة. والقول بنفي الحكمة والتعليل هو قول جحهم بن صفوان في الأصل ثم دحل 
هذا المذهب على طوائف من أهل الكلام والفقهاء» وهو مذهب أي الحسن الأشعري 
وأصحابه ويوافقهم طائفة من أصحاب مالك والشافعي وغيرهم» وهو قول كثير من 
نفاة القياس في الفقه كاين حزم وأمثاله""» وهذا القول الذي قاله حهم بن صفوان هو 
عند التحقيق فرع عن قوله في القدرء ولحذا دحل على الأشعرية لما نزعوا إلى قول الهم 
ابن صفوان في القدرء وهكذا من وافقهم من الفقهاء من أصحاب الأئمة . 

وارد اهر رن كال بدك سن لكين والنقياك قا الوه عاردا فر 
في القدرء الذي دحل على طائفة من المتكلمين كالأشعري وأصحابه من حهة حهم 


. ) ۸۳/۸ ( الفتاوى‎ ») ۱٤۲ ۱٤۱/۱ ( انظر منهاج السنة‎ )١( 
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من القول في القدر وأفعال العباد» ومبين ذلك القول في الإرادة والقدرة» وههذا كان 
كثير من الفقهاء من الحنابلة والشافعية والمالكية يوافقون من يعظمون من أرباب الكلام 
نفاة الحكمة والتعليل فيما يقولونه في أصول الدين» وإذا تكلم هؤلاء الفقهاء قي الفقه 
الفقهاء لما تابعوا مقالات طوائف من المتكلمين ولم يعلموا مبناها عند التحقيق» وما 
يستلرمه مثل هذا القول» ويعرفون أن أئمة الفقهاء متفقون على القول بالتعليل في الفقه 
والشريعة» وعن هذا وأمثاله صار القاضي أبو يعلى وأبو الحسن ابن الزاغون وأمثاههمما 
من أصحاب أحمد يظهرون القولين» وكذا أمثالهم من أصحاب الشافعي ومالك واب 
عقيل والقاضي أبو يعلى في بعض الموارد وابنه أبو حازم وأبو الخطاب يقولون بالتعليل 
موافقة لطريقة أهل النظر . 

والمقصود أن غلط طوائف من متكلمة الصفاتية ومن يوافقهم من الفقهاء ف هذا 
الباب مبئ على القول في القدر والإرادة ولهذا شاع هذا القول في كثير من المتصوفة 
الذين دحل عليهم قول حهم بن صفوان في القدر ومسائل الأفعال» مع أن كثيرا من 
هؤلاء كأبي إسماعيل الأنصاري صاحب المنازل من المعروفين في الحنبلية وغيرهم 
بالطعن على الخهمية وذمهم وتكفيرهم وله كتاب قي تكفير الجهمية» وصضق " ذم 
الكلام 2 وأمثاله ق ذم هو لاء وأمتاهي وله دم وطعن شديد على الأشعرية ومع ذلك 
فقد دحل عليه قول حهم بن صفوان في هذا الباب حى صار قوله في هذا أبلغ من قول 
الأشعري وأقرب إلى قول حهم بن صفوان من قول أبي الحسن الأشعري . 


قال الإمام ابن تيمية: "وجهم لا ينبت شيئا من الصفات لا الإرادة ولا غيرها 
فإذا قال إن الله يمب الطاعات ويبغض المعاصيء فمعناه الثواب والعقاب» والأش عري 
يثبت الصفات كالإرادة» فاحتاج إلى الكلام فيهاء هل هي انحبة أم لا ؟ فقال : المعاصى 


يحبها الله ويرضاها كما يريدهاء وذكر أبو المعالي أنه أول من قال ذلك وأهمل السنة 
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قبله على أن الله لا يحب المعاصي» وشاع هذا القول في كثير من الصوفية» فوافقوا 
جهماً في مسائل الأفعال والقدر» وخالفوه في الصفات كأبي إ«صاعيل الأنصاري 
صاحب ذم الكلام؛ فإنه من المبالغين في ذم الحهمية في تفي الصفات» وله كتاب تكفير 
الجهمية» ويبالغ في ذم الأشعرية مع أنهم من أقرب هذه الطوائف إلى السنة . و 
هذا في مسألة إرادة الكائنات وخلق الأفعال أبلغ من الأشعرية لا يست سيا ولا 
حكمة» بل يقول : إن مشاهدة العارف الحكم لا يبقي له استحسان حسة ولا 
استقباح سيئة» والحكم عنده هو المشيئة» لأن العارف عنده من يصل إلى مقام الففاء 
والحسنة والسيئة يفترقان في حظ العبد لكونه ينعم يذه ويعذب يذه والالتفات إلى 
هذا من حظوظ النفس ومقام الفناء ليس فيه إلا مشاهدة مراد الحق» والأشعري لا أثبت 
الفرق بين هذا وهذا من جهة المخلوق كان أعقل منهم فإنهم يدعون أن العارف لا 
وغ بحن الا وحن الريسه 2 

والمقصود أن هذا القول شاع في الصوفية حى وقع خلق منهم في أقوال منكرة 
بإجماع المسلمين» وأبو إسماعيل الأنصاري له فضائل معروفة في نصر قول السنة في 
الصفات والثناء عليه وأمثال ذلك وعنده أغلاط كبار في مسائل القدر والأفعال 
والتصوف كما شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع كهذا المتقدم وأمثاله . 

فهذه الطريقة المعروفة عند هؤلاء من المتكلمين والفقهاء والصوفية مبنية على هذا 
وأما طريقة أبي محمد ابن حزم وأمثاله الظاهرية في نفي التعليل فمبناها ما حالفوا فيه 
جماهير الناس من إنكار القياس» وهذا كان ابن حزم يعظم القول بنفي القياس 
والتعليل": والجمهور يقولون: نفي القياس لا يستلزم نفي التعليل على تقديره ٠‏ 

وابن حزم بی اجا اا تزه وأن القول بالتعليل من إحداث أهل 
القياس» وهذا غلط بإجماع الطوائف السلف وأهل الحديث وأصناف الفقهاء من الحنبلية 
والشافعية والمالكية والحنفية وأصناف المتكلمين من المعتزلة والكرامية والأشعرية 
وغيرهم» وسائر أصناف المرجئة والوعيدية والشيعة والفلاسفة» فليس مبئ هذه المسألة 
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مسألة القياس بإجماع الناس» وسائر العقلاء يقولون : إبطال القياس لا يدل على إبطال 
التعليل» وأهل النخة والحديت وعامة 'الطوائ:يقولون “ليس تفي العليدل ماعنا 
للصحابة» بل محققوا هؤلاء من أهل الحديث والفقهاء يحكون إجماع الصحابة على 
إنباته. 

القول الثاي: قول جمهور الطوائف إثبات الحكمة والتعليل» وهؤلاء يقولون: 
الحكمة ليس مطلق المشيئة والإرادة والعلم والقدرة» وهذا القول على هذا الوحه مسن 
الإجمال هو قول جماهير المسلمين من أهل التفسير والفقه والأصول والحديث والتصوف 
والكلام وغيرهم» وهذا قول السلف قاطبة وأئمة الفقهاء وامحققون من أصحاب الأئمة 
الأربعة يقولون به» وهو قول المعتزلة والكرامية وقول طوائف من المرجئة والشسيعة 
وأهل الكلام» وهو قول طوائف من قدماء الفلاسفة وقول كثير من متأخريهم ك أي 
البركات صاحب "المعتير" وأمثاله9؟ . 

قال الإمام ابن تيمية : " وأما التقدير الثالث: وهو أنه فعل المفعولات وأمسر 
بالمأمورات لحكمة محمودة فهذا قول أكثر الناس من المسلمين وغير المسلمين "". 

فهذا القول على هذا الإجمال» وأما عند تفصيل مقالات أصحابه فإنه يتحصصل 
فيه حلاف شديد يرجع ي الجملة إلى احتلاف أصناف هؤلاء في القول في قيام الصفات 
والأفعال بذات الباري» وهذا الأصل من أشرف الأصول الى غلط فيها عامة المتكلمين 
وطوائف من الفقهاء على مقالات معروفة تقدم وصفها”” . 

وجمل مقالات هذا الصنف أربع» قال الإمام ابن تيمية : " فهذه مجامع أحوبة 
الناس عن هذا السؤال» وهي عدة أقوال : الأول : قول من لا يعلل لا أفعاله ولا 


)١(‏ انظر الفرع الأول من المبحث الثاني من الفصل الثالت من الباب الأول من هذا البحث؛ آخر جمل هذا 
الفرع . 

(؟) انظر المنهاج لابن تيمية ( ع١ ۱٤۳‏ )» الفتاوی ( ۸۸/۸ ۰۸۹ ۳۷۷ ) ۰ 

5 الفتاوی ( ۸۸/۸ ۸۹) ۔ 

(4) انظر الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا البحث . 

(ه) هو سؤال عن القول في الحكمة والتعليل انظره ني الفتاوى ( 81/8 ) ٠‏ 


— ۳۸ 
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أحكامه”'"» والثان : قول من يعلل ذلك بأمور مباينة له منفصلة عنه من جملة مفعولاته 
والثالث : قول من يعلل ذلك بأمور قائمة به قليكة؛ والرابع : قول من يعلل ذلك 
بأمور متعلقة بمشيئته وقدرته» فإن كان الفعل المقتضى للحكمة حادث النوع كانت 
الحكمة كذلكء وإن قدر أنه قام به كلام أو فعل متعلق يشيئته وأنه لم يزل كذلك 
كانت الحكمة كذلك فيكون النوع قدیاًء وإن كانت آحاده حادئة "00 

فالمعتزلة ومن يوافقهم من الشيعة وغيرهم يجعلون ذلك مخلوقاً منفصلاً عنه 
ويجعلون ما يذكرونه من الحكمة يرجع إلى الخلق» وهو إحسان إلى الخلق» وتعويض 
المكلفين بالثواب ويبنون ذلك على ما يذكرونه في التعديل والتجويز””» وابن عقيل 
وأمثاله يثبتون القدر مخالفة لؤلاء القدرية لكن يوافقوفهم على إثبات حكمة ترجع إلى 
المحلوق)» وهؤلاء لا يثبتون حكمة تعود إلى الرب يريد يما مده والثناء عليه 
وأمثال ذلك . ش 

وهذا المذهب يدخله التناقض» فإن من أثبت ما أثبته من الحكمة الي تعود إلى 
العباد لزمه إثبات تعلق الحكمة بالخالق» وهؤلاء دحلت عليهم شبهة نفاة الحكمة 
والتعليل المقولة على معن الاستكمال بالغير» ولا كانت هذه الحجة الى يس تعملها 
نفاة الحكمة والتعليل مناسبة لطريقة هؤلاء في الصفات» صاروا يقرون بمقصودهما 
بخلاف ما يحتج به نفاة الحكمة والتعليل مما مبناه القول في القدر والإرادة . 

وعن هذا القول نشأ عند المعتزلة القول بالتحسين والتقبيح العقليين وبالغوا في 
إثبات ذلك» وخالفهم جماهير الناس» ومن هؤلاء من يبالغ في إنكار ذلك» كما هو قول 


. هذا القول الأول قول حهم ومن وافقه كما تقدم فليس هو يدخل تحت القول الثاني كما هو ظاهر‎ )١( 
. ) ۱٥۳/۸ ( الفتاوی‎ )۲( 

(۳) انظر شرح هذا المذهب قي شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالحبار المعتزلي ( ٠٠١ ٤۹٤‏ ) . 
)٤(‏ انظر الفتاوى لابن تيمية ( ۳۸/۸ ۳۹ ) . 

(5) انظر فيها الأربعين تي أصول الدين للرازي (0/1 155 »)۳١۲‏ منهاج السنة .)٠١١ ١٤٤/١(‏ 
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الأشعرية ومن يوافقهم من الفقهاءء وفيه قول وسط معروف هو قول الحققين من هسل 
السنة9© . 

وني الجملة فقول المعتزلة وأمثالهم في الحكمة بي على قوم في الصفات 
والأفعال» وقولهم في القدر والإرادة» وهذا كان ما يقع في قوم من الإثبات مبناه القول 
في الإرادة والقدر» وما عندهم من النفي مبناه القول في الصفات والأفعال» وعن هذين 
الموردين صاروا يتناقضون قي هذا الباب . 

وطائفة من أهل الكلام يقولون: بإثبات حكمة تعود إلى الرب بحسب علمه 
فقالوا: الحكمة في خلق العباد حمده وثناؤه فمن وقع ذلك منه فهو مخلوق لذلك 
بخلاف من لم يقع منه ذلك فليس مخلوقاً للعبادة» وهؤلاء يجعلون الحكمة تابعة للوقوع 
وهؤلاء يجعلون حكمة خلق من علم أنه لا يعبده نفع العابدين له» وهذا قول الكرامية 
أنباع محمد بن كرام» وهو قول كثير من الحنفية وطائفة من الحنبلية كالقاضي أي 
خازم» وقول هؤلاء وإن كان خيراً من قول المعتزلة» فليس هو قول السلف والأئمة9 
وطائفة من المتكلمين والفلاسفة يجعلون العلة الغائية قديمة كالعلة الفاعلية» وهؤلاء في 
أقوالهم تناقض» ثم من هؤلاء من لا يفرق بين العلة الفاعلية والعلة الغائية» ويتناقضون 
من وجه آحرء فإنهم يثبتون هذا وهذاء ويقول من يقوله منهم ‏ من المتفلسفة : إنه 
موجب بالذات» ومعلوم أن هذا ينفي هذا وهذا ينفي هذا . 

وف الحملة فهذه المقالات المذكورة في مخالفة قول نفاة الحكمة والتعليل وإن 
كان فيها إثبات بحمل» فهي عند التفصيل يدخل على جمهورها التناقض والفساد» فإن 
الصواب في هذا الباب ‏ الحكمة والتعليل ‏ مبئ على تحقيق أصلين : القول في 
الصفات والأفعال» والقول في القدر والإرادة والحبة . 


(1) انظر الفتاوى لابن تيمية ( ۹۰/۸ س ۹۳ 1115082 ۸ ۳۷( . 
(۲) الفتاوى لابن تيمية ( ۳۹/۸ ٥۷‏ )» فقد أطال في التعليق على هذا القول . 


. )۸۸ ۸٤/۸ ( الفتاوى‎ )۳( 


کو 


ولا كان السلف على تحقيق هذين الأصلين صار قوم هو الصواب قي هذا الباب 
الموافق لدلائل المنقول والمعقولء وهو إثبات حكمته سبحانه وتعالى في خلقه» وأمره 
وحكمته تعود إليه ما يستحقه سبحانه ويليق به من الحمد والثناء والكمال وإلى خلقه 


عا يناسب مقامات الخلق» ويقولون : إن تفاصيل الحكمة لا يعلمها إلا الله وحده 


والعباد يعرفون ثبوت حكمته سبحانه بأنواع من الأدلة» ويعرفون من تفاصيل حكمته 
ما جاء في الوحي» وهذا مقام يتفاضل العباد في معرفته وأعلم الناس بحكمته سسبحانه 
هم الرسل والأنبياء ثم أولو العلم وكل من كان أصدق وأعلم كانت معرفته أكمل. 

وترى أن تحقيق هذين الأصلين القول في صفات الباري وأفعاله القائمة به» والقول 
في القدر والإرادة هما موجبا التحقيق في هذه المسألة الشريفة مسألة الحكمة والتعليل في 
أمر الباري وحلقه وقضائه وأحكام دينه وشرعه» بل كثير من المسائل المآلية الأحروية 
مبنية على هذه المسألة» معن تسل a‏ الث كن قا ايز له انيه ومن عرف 
مقام الاطراد في القول في أصول الديانة الى تكلم الأئمة والنظار وأرباب اقول جنا 
القام في تقريرهاء وعرف ما يلحقها من التسلسل تحصل له تحقيق العلم بأقوال السلف 
والأئمة» وموجب كثير من المقالات المخالفة لما هو معروف عند السلف والأئنمة أو 
أكثرها. 


ي — 


الفصل الرابع 


مسمى مرنكب الكبيرة وفيه مبحدان : 
المبحث الأول : 
خلاصة أقوال أهل القبلة في هذا الأصل . 
المبحث الثاني : 
الأصل الذين انبنى عليه قول جمهور المخالفين وظنبوه 
متحققاً من الشريعة وبيان غلطهم في هذا الأصل 
بالكتاب والسنة وإجماع السلف . 


الفصل الرابع : مسمى مرتكب الكبيرة 
المبحث الأول: خلاصة أقوال أهل القبلة في هذا الأصل . 
النراع في هذا الأصل مترتب في الجملة على النزاع بين أهل القبلة في مسمى 
الإعان» وهذا الأصل يذكره المصنفون في المقالات وأصول الدين على هذا المعقير في 
الجملة» وطائفة من أهل المقالات ومن تكلم في هذا المورد يقولون: هذا باب الأسماء 
والأحكام» ويعنون به اسم مرتكب الكبيرة من المسلمين في الدنيا أي ما يلتحق به مسن مقدماتفي 
أسماء الإبعان والدين وما ينفى عنه» ويعنون بالأحكام حكم EE‏ م 
المسلمين قي الآحرة» أي ما يلتحق به من الوعيد وأمثال ذلك من الأحكام الآخرة. 
وهذا الأصل من أحص أصول العلم والإعان» فإن التحقيق فيه كما هو هدي 
سلف الأمة أصحاب الرسول وق وأتباعهم يحصّل تثبيت الديانة والعدل مع الخلق 
بخلاف مقالات المخالفين ن هذا الباب» وهم صنفان في الحملة: وعيدية وهم الخوارج 
والمعتزلة ومن يوافق المعتزلة من الشيعة؛ فهؤلاء مقالتهم في باب الأسماء والأحكام فيها 
تعظيم للأمر والنهي» وزيادة في طلب الشريعة وفيها ظلم للعباد فضلاً عما توجبه هذه 
المقالات من الفساد في الأرض» وسفك الدماء» وهتك الحرمات» والغل على أهل 
الإسلام» وعن هذه المقالة حرجت الخوارج وسفكت دماء المسلمين واستطالوا على 
حرمات المسلمين وصار في قلويمم غل على أهل الإسلام المخالفين لهم؛ وعن هذه المقالة 
قاتلوا أصحاب الرسول 8# وقتلوا علي بن أبي طالب وكفروا المسلمين بالكبائر مسن 
الذنوب» بل عا يرونه من الكبائرء وجعل كثير من الخوارج أو أكثرهم دار مخالفيهم من 
المسلمين دار حرب» مع ما عرفوا به من تعظيم الحرمات وكترة القراءة والصلاة 
والصيام والصبر والعفاف كما وصفهم الرسول يي فيما تواتر عنه وفيها قوله: "تحقرون 
صلاتكم مع صلاقم؛ وصيامكم مع صيامهم» وقراءتكم مع قراءتهم 
وعن هذه المقالة أظهرت المعتزلة ما ادعوه من الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر 
وهو من أصوهم المعروفة» وكفروا جمهور مخالفيهم في الأصول» وسوخ كثير مسن 


)م 
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أعيانهم لمن والاهم من السلاطين قتل من خالفهم في بعض مقالاتهم» واستطالوا على 
مخالفيهم من المسلمين بالذم والطعن ولا سيما طعنهم في أهل السنة والحديث» وهذه 
اقالة في الأسماء هي أصل نبوغ المعتزلة» فإن واصل بن عطاء الغزال وهو أول رجاهم 
المعروفين كان يتكلم بهذا الأصل وكان ذلك قي أيام دولة بي أمية زمن عبدالملك بن 
مروان وهشام بن عبدالملك» وكان واصل هذا تلميذاً للحسن البصري يقرأ عليه ثم 
احتلف معه قي هذه المقالة ثم شرع مذهبه في الصفات والقدرء وكان يقول في الصفلت 
بالنفي على ما عرف عند المعتزلة من بعد لكنه كان يعتبر ذلك بأصول ظاهرة من 
الكلام» وأن القول بثبوت الصفات يوجب تعدد القدماءء وأن من أثبت صفة قديعة فقد 
أئبت إلهين» ثم تغلظ تحصيل أصحابه هذا المذهب من بعد وأحص من نظم المذمب 
على الإغلاق أبو الحذيل العلاف ثم تفرعت طرقهم بعده على نحو عشر طرق. 
E e‏ عل لوقه هاه الف E N‏ 
واصل يقول: بالعلم الشامل؛ وينفي خلق الباري ومشيئته لأفعال العبادء وكلامه في 
القدر فوق كلامه في الصفات» وقوله في مسألة الأسماء بالل زلة بين المزلتين 
أظهره بعد مقالة الخوارج أن مرتكب الكبيرة كافر» وظهور مقالة المرحئة أنه مؤومن 
فصار يرى أنه توسط بين القولين فذكر هذه المنزلة وهي فرع عن قوله في مسمى 
الإبمان عند التحقيق”' والمرجئة في مسمى الإعان طوائف» ذكر الأشعري أن عدتهقم 
اع ا “وعم فق ا علوت مركب لكر جوا و بر لحر إن 
الإبعان يزيد وينقص» فلا يكون ناقص الإعان مع قوهم: إنه فاسق» وعن هذه المقالة الي 
تقلدها المرجئة شاع في كثير من أهل الإسلام إسقاط الحرمات وعدم تعظيم الشريعة 
وأمن العبد بوائقه» والمرجئة من أجهل الناس بحدود الشريعة» وعصمهاء ومقام 
أحكامهاء فإن سائرهم لا يعتبرون الأعمال الظاهرة داحلة في مسمى الإيمان» وإن كان 


ما هو من الإرجاء صار مزلة أقدام لكثير من الفضلاء الذين هم مقام علم وديانة. 


.)45 ٤٦/١ ( الملل والتحل‎ )١( 
.)178 51/1١ المقالات‎ )١( 
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وأصناف المخالفين لأهل السنة والحديث يعتبرون في هذه المقالة تجحملات من 
القرآن» مع ما يتحصل لهم من الأدلة النبوية المحتصة كما يقدمونه من لمقالات 
فيأحذون من السنة ما يحصل قوهم» ويتأولون خلافه أو يطعنون فيه ما أحدئوه من 
الطرق المبتدعة في الإسلام. 

وف الجملة فباب الأسماء والأحكام يقصد به بيان أسماء الإمان والدين وما يناي 
ذلك من القول في المؤمن» والفاسق» والكافر» والمرتد» وأحكام هؤلاء في الآحرة 
والمقصود في هذا المقام ذكره ما يختص بأهل الكبائر من المسلمين من جهة أسمائهم 
وأحكامهم: والذنوب منها ما هو كبائر ومنها ما هو صغائر والكبائر منها ماهو 
كفرء ومنها ما هو دون ذلك هذا الذي جاء في الكتاب والسنة وأجمع عليه الصحابة. 

وانقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر هو قول جماهير السلمين» فهو مذهب 
الصحابة وأتباعهم سلف الأمة وأئمتهاء وقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم 
وهذا القول هو صريح الكتاب والسنة المتواترة""» وهو أحد قولي المرجئة» كما ذكره 
الأشعري ف قالات" ومذهب المعتزلة» وقول طوائف من الخوارج. 

وذهب بعض أهل المقالات إلى أن الذنوب كلها كبائر» وهذا قول طائفة من 
متكلمة الأشعرية» بل هو المشهور عند أكثر متكلميهم» وهو قول القاضي أبي بكر بسن 
الطيب الباقلان وأبي إسحاق الإسفراييي وأبي المعالي الجويئ» ولم يعقير في إرشاده 
غيره قال: "المرضي عندنا أن كل ذنب كبيرة» إذ لا تراعى أقدار الذنوب حي تضاف 
إلى المعصي بها . . ."» وحكاه ابن فورك مذهبا للأشعرية ومثله عبدالقاهر 


.)١٠١/١( الداء والدواء لابن القيم (۱۷۰)» مدارج السالكين‎ )١( 
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(۳) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار بن أحمد ٦۲۲(‏ “الات المقالات للأشعري (7517/1). 
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البغدادي» والتحقيق أنه ليس مذهباً لسائر الأشعرية» بل هو أحد القولين عندهم وقي 
مذهبهم نزاع وتردد"» وذكر عبدالحبار بن أحمد أنه قول الخوارجح والصواب أنه 
قول لطوائف منهم وف قولحم حلاف ينهم . 

وهذا القول الثاني غلط بالكتاب والسنة والإجما ع فإن الله ذكر الذنوب على 
هذين الوحهين» قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم 
سيئاتكم) وقال: (إوالذين يجسبون كبائر الإثم والفواحش76", وقوله: #الذين 
يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم)“) وقوله: #رووضع الكتاب فترى امجرمين 
مشفقين ما فيه ويقولون يا ويلتنا ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها) وقوله: الأوكل صغير وكبير مستطر6” © وكذلك أحاديث الرسول 
ييه موافقة للقرآن كما تي الصحيح عن أبي هريرة عن الي وِلْهِ: "الصلوات الخمس 
والحمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر "© 
وقي حديث أبي بكرة المرفوع: "ألا أنبعكم بأكبر الكبائر 2١9"‏ متفق عليه. 


)١١‏ انظر أصول الدين للبغدادي (774-- »)۲٦۹‏ لوامع الأنوار للسفاريي »)٠٠١/١(‏ فح الباري 
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وبعض المتأحرين يرون أن الخلاف لفظي» كما قاله السفاريئٍ في لوامعه" 
وذكره الحافظ ابن حجر عن قوم» وصوّب أنه معنوي. 

والصواب أن من جعل الذنوب كلها كبائر فقوله بدعة مخالف للنصوص وإجماع 
السلف» ثم المخالف إن كان غلطه لفظاً ومعن فهو بدعة قولية عقدية» وإن كان غلطه 
في اللفظ والاسم دون المعن فهو بدعة قولية» وهما طريقان عند المخالفين. 

والمحصل أنه بذغة إن لقلا وي أو هو من بدع الألفاظ. 

وما يعلم أن نسبة القول بأن الذنوب ليس فيها صغيرة إلى ابن عباس غلط عليه 
ووجه الاشتباه أنه جاء عنه قوله: "كل ما فى الله عنه فهو كبيرة"» وهذا عنه حوابان 
أحدهما: ما ذكره القرطي قال: "ما أظنه يصح عن ابن عباس لأنه مخالف لظاهر القرآن 
في الفرق بين الصغائر والكبائر". إلا أن هذا الجواب فيه نظرء لأن الرواية عن ابن عباس 
تلمك جراد لزنا دونه لي ALE eB‏ ارات افاي 
أن يقال: مقصوده ما فى عنه بخصوصه وهو الذي اقترن به ذم أو وعيب لأن قوله 
مطلق وجاء عنه ما يقيده فيحمل المطلق على المقيد» فقد روى ابن أبي حاتم بسند لا 
بأس به إلا أن فيه انقطاعاء وجاء وصله من وجه آخر قوله: "كل ذنب ختمه الله بالنلر 
أو غضب أو لعنة أو عذاب فهو كبيرة". 

ثم اختلف جمهور المسلمين الذين عدوا الذنوب صغائر وكبائر في حد الكبيرة على 
أقوال» وقد ذكر أرباب المقالات ومن تكلم في أصول الدين مقالات الطوائف في هذا 
المورد. 

قال القاضي عبدالجبار في شرح الأصول: "الكبيرة في عرف الشرع هو ما يكون 


عقاب فاعله أكثر من ثوابه إما محققا أو متدرا" وقال قوم من المعتزلة: كل ما أقتى 


(۱) لوامع الأنوار (552/1). 
(۲) فتح الباري .)41١/1١١(‏ 
(۳) انظر فتح الباري لابن حجر .)41١/1١١(‏ 
)٤(‏ شرح الأصول .)٦۳۲(‏ 
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فيه الوعيد فهو كبيرة» وما م يأت فيه فهو صغيرة'» وقال قوم منهم: كل ما أتى فيه 
الوعيد أو كان مثله في العظم فهو كبيرة» وما لا فيجوز كونه صغيرة أو كبيرة» وقال 
جعفر بن مبشر: كل عمد كبيرة» وكل مرتكب لمعصية متعمدا لها فهو كبيرة!"» وكذا 
جمهور الطوائف في قولهم اضطراب» وتردد في حد الكبيرة» ومن مقالة الخوارج في هذا 
أن الكبيرة كل ما عظم من المعصية فترتب على ارتكابها وعيد في القراآن أو السنة 
الصحيحة”". 

وفي الجملة فإن جمهور ما ذكره المخالفون للسلف إما أن يكون حدا مبتدعا أو 
هو صواب قاصرء فلا يكون موافقا مورد سائر النصوص كهذا الذي ذكره الخليلي 
وغيره. 

والأقوال المضافة لأئمة السنة والجماعة في الكبيرة كثيرة ويقع بينهها اختلاف 
تنوع أو خلاف لفظي» ولس بينها حلاف تضادء وقد وقفت على نحو ثلاثنين قولاً 
مضافة إلى أعيان الأئمة» وهذا الاحتلاف جعل طائفة من أصحاب الأئمة المنتسبين 
للسنة والجماعة ممن له أحذ .مقالات المتكلمين يقول: إن الضابط متعذرء وهذا قال عز 
الدين ابن عبد السلام: لم أقف لأحد من العلماء على ضابط) وقال من قال: إن حد 
الكبيرة مب . 

ومثل هذه المقالات المتأحرة الي قاها من قاهها من المتكلمين والمنتسبين إلى السنة 
والجماعة من أصحاب الأئمة ليست من المقالات المحققة» بل بيان الكبائر ظاهر قي كلام 
الله ورسوله؛ فإن الرسول ## مى طائفة من الكبائر فدل على أن الكبائر هو ما كان 
كذلك ما ماه الرسول كبيرة أو لم يسمه مما يوافقه في الحكم فإن الشريعة لا تفرق 


)١(‏ المقالات (55/1م). 

(؟) المقالات (۳۳۲/۱). 

(©) الحق الدامغ للخليلي (۱۸۷). 

.)٠٠١/١( وانظر لوامع الأتوار للسفاريي‎ »)۲۲/١( قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام‎ )٤( 


(5) ذكره ابن تيمية عن قوم الفتاوى (591//11). 
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بين المتفقات كما في قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافا كثير0"©. 

وني الجحملة فمن ظن أن حد الكبيرة مبهم غير معلوم كما قاله من قاله من أرباب 
النظر» فقط غلط في هذا المقام وحالف الكتاب والسنة وآثار السلف» ومثل هذا إنها 
أخير عن نفسه؛ والنع لا يرد غلى الخد في مورة الإمكان لكونسه تحكماء والآثار 
المنقولة عن أعيان السلف في الكبيرة جمهوره من التفسير بالنوع والمثال» وليس المقصود 
منه الحد الذي يذكره أصحاب المنطق والنظر من المتكلمة والأصولية» ويقولون: شرطه 
أن يكون جامعاً مانعاء ويعنون جمعه أفراد امحدود وشموهاء ومنعه دخول غيرها فيه 
ومثل هذا ليس مشهوراً في كلام السلف فيما يذكرونه من تفسير القرآن والحديث؛ فإن 
الغالب على أقاويلهم في تفسير ا حمل والمشترك التفسير بالنوع والمثال وعن هذا وهذا 
اختلف النقل عن أعيان السلف في تفسير القرآن كما يذكره محمد بن جرير الطصبري 
وأمثاله من يذكرون أقوال السلف في تفسير الآيات» كالبغوي وابن أبي حاتم والقرطبي 
وابن عطية وابن كثير وغيرهم» وجمهور هذا المنقرل عنهم في هذه الأحرف كذلك 
وإن كان يقع في أقوالهم ما هو من اخحتلاف التضادء وهذا يكثر في موارد الأحكام 
ومثل هذا يوحبه السياق» والاقتضاء والاشتراك» والتقدم والتأخر» وأمثال ذلك. 

وهذا التحصيل يعلم به أن معان القرآن جمهورها متفق عليه بين السلف في نفس 
الأمر» واحتلاف التنوع والمثال يوجب هذا المعين» ومورد الاختلاف المحقق دون هذا نما 
هو ليس مما يثبت به الأصول ومقاصد الشريعة وقواعدهاء فإن أصول الدين» ومقاصد 
الشريعة وقواعدها محكمة في كلام الله ورسوله» ولهذا صار من تكلم بخلاف ما عليه 
أئمة السلف في هذا من أهل البدع الى ذمها الرسول كب فإن من حرج عن محكم 
كلام الله ورسوله» فقد حرج عن هدي الرسول» ومن خرج عن هديه فقد حرج إلى 
المحدثات والبدع» وهذا كان الرسول جي يقول في مقدمة حطبه: "أما بعد فإن خير 
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الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدئة بدعة وكل 
بدعة ضلالة", أخخر بحه مسلم ف صحيحه من حديث جابر بن عبداله20, وا محكم هو 
لمتبين في نفسه» ولهذا تلازم تركه وترك سبيل المؤمنين في قوله تعالى: رومن يشاقق 
لله والرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله 
جهنم وساءوت مصيراً4". 

والمقصود هنا التبيّن عا هو معتبر في ذكر الشريعة وهو المجمع عليه بين السلف 
وليس فرض الاحتمال في الدلالة يخرج النصوص عن أحكامها فإن هذا مسن الأمور 
الأضافية إن انمه الكلام وكير نم أضناف النظاز اروا ر رن تحن مر جات 
الاحتمال في كثير من الأدلة القرآنية والنبوية ما يجعلها عندهم من المتشابه» ثم يذكرون 
ذم الله من اتبع المتشابه» وأمره سبحانه بتأويله أو تفويضه» وعن هذه الطريققة صار 
جمهور متكلمة الصفاتية من الكلابية والأشعرية وغيرهم يعظمون أو يصححون طريقة 
التأويل وطريقة التفويض في صفات الله ويتابعهم في هذا كثير من المقأخرين من 
أصحاب الأئمة من الفقهاء وشراح الحديث والأصولية. 

والمقصود أن كبائر الذنوب معلومة في كلام الله ورسوله» وهذا هو الذي عليه 
السلف والأئمة وإذا استعمل الحد في ذكرهاء قيل: كل ذنب فيه حد في الدنيا أو نفسي 
إعان أو قيل في صاحبه: ليس مناء أو فيه وعيد حاص في الآخرة كالوعيد بالنار» وقوله: 
لا يدحل الحنة» وكذلك ما فيه غضب أو لعن أو ذم حاص ثل هذا وهذا الضابط 
هو حصل أقوال أئمة السلف وهو أسلم الحدود من المعارضة؛ قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: "وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره"» وذكر أنه أمثل الأقوال 
لأوجه: 
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أحدها: قال: "أنه المأثور عن السلف بخلاف تلك الضوابط فإنه لا تعرف عن 
أحد من الصحابة والتابعين والأئمة وإنما قالهها بعض من تكلم في شيء من الكلام أو 
التصوف بغير دليل شرعي""» ونحو هذا الضابط جاء عن ابن عباس وأحمد بن حنبل 
وأبي عبيد وغيرهم”". 

الثاي: أن قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سیئاتک م4" 
يدل عليه فإن كل من استحق وعيداً في الآخرة» أو حدا في الدنيا حارج عسن هذا 
الوعد إذ لو كان كذلك لم يكن له ذنب يستحق أن يعاقب عليه» وصاحب الحد له 
ذنب يستحق العقوبة عليه ومثله صاحب الوعيد. 

الثالث: أن هذا الحد متلقى من خطاب الشارع بخلاف غيره» ومقصود شيخ 
الإسلام في هذا أن غيره مركب. 

الرابع: أن هذا الحد يطرد فيفرق به بين الكبائر والصغائر. 

إلى غير ذلك من أوجه التصحيح هذه الطريقة. 

واستعمل نحو طريقة شيخ الإسلام الذهبي فيما صنفه في الكبائر. 

وني الجملة فإن النزاع بين أهل القبلة في اسم مرتكب الكبيرة ليس موحبه 
الاحتلاف في حد الكبيرة» فإن جمهور الكبائر المنصوصة مجمع عليها بين المسلمين» وإن 
كانت الخوارج وأمثاها من المعتزلة ومن يوافقهم من الشيعة قد يعتبرون في هذا الباب 
في الاسم والحكم عا يعلم في الشريعة أنه ليس من الكبائر فم من أغلظ الطرائف 
على مخالفيهم عا يعتبرونه في أصلهم هذاء فضلاً عما يعتبرونه من موحب المفارقة في 
المقالات» بل هذا شائع في أكثر مخالفي السلف» فإنهم يعتبرون من الكبائر العلمية ما 
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ليس هو كذلك في الشريعة» ومحصل أقوال أهل القبلة في اسم مرتكب الكبيرة أربعة 
أقوال: محصل أقوال , 
e E £ n ٤ 9‏ أهل القبلة في 

اسم مرتكسب . 

مؤمن بإعانه» فاسق بكبيرته ويقولون: هو مؤمن ناقص الإمان» ولا يمس لبونه اسم الكسسوة 


ET 


الإيمان بالكلية» ولا يعطونه اسم الإيمان بالكلية. 

هذا بحمل قول السلف وهو الموافق للنصوص من القرآن والحديث» وهم بمذا 
مخالفون للخوارج والمعتزلة والمرحئة» فإنه قولهم: "مؤمن" حالف لقول الخوارج 
والمعتزلة» وقوهم: "ناقص الإبمان" مخالف لطوائف المرجئة» ولهذا كان هذا الحرف أجمع 
في إبانة مذهب السلف من قول: مؤمن بإعانه» فاسق بكبيرته» فإن مثل هذا يطلقه 
جمهور المرجعة» إذ لا تصريح فيه بنقص الإبمان» وهذا المذهب الذي عليه السلف هو 
فرزيع ا اشوابقديك» رن ن لرل اتو بيضق ع د ن ڈیا 
أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنشى 
بالأننى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه ياحسان4 
فخاطبهم الله بالإمان» وفيهم القاتل والمقتول» وبين سبحانه أن القاتل عمداً وأواياء 
الدم إحوة» والأحوة هنا بالحزم هي أحوة الإيمان المذكورة في قوله: إا المؤمنون 
إخوة)) فإن القتل يقع تارة في محل يتعذر فيه فرض أحوة غير الإيمان» فإنه يقع بين 
القوم والأبعدين. 

ومثله قوله تعالى: للا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر 
بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها , ومرتككب 
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الكبيرة مؤمن بالله» وقد كفر بالطاغوت» وهذا إبطال لقول الوعيدية”"» وقوله تعالى: 
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)". 

ولو كانت الكبائر توحب الكفر كما تقول الخوارج أو تعدم الإبمان كما تقول 
المعتزلة لما كان هنا مناسبة للتعليق بالمشيئة» فإها جحزوم يما على هذا التقدير» ولمذالم 
يعلق الشرك بالمشيئة لكونه بحزوما بحكمه؛ ويتعذر حملها على التائب» لأن التفريق بين 
الشرك وغيره ينافيه» فإن التائب تقبل توبته من الشرك أو غيره”"» وقوله: إن الصلاة 
كانت على المؤمنين كتاباً موقو فيقال للخوارج والمعتزلة: أتأمرون الزانٍ 
والسارق بالصلاة أم لا؟ فإن قالوا: لاء فقد حالفوا الإجماع المعلوم من الدين بللضرورة 
وإن قالوا: نعم؛ تناقضواء ذكره أبو محمد ابن حزم وعلى هذه الطريقة يقع 
الاستدلال بقوله تعالى: إإنما يتقبل الله من المتقين) وقوله: (إوللمطلقات ماع 
بالمعروف حقاً على المتقين76". كما ذكره أبو محمد ابن حزه0». 

وقوله تعالى: «إوالذين آمنوا وم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى 
يهاجروا) فصح يعانم مع ت ركهم المهجرة وهي واجبة» وتخصيص الآية بالمعذور لا 
دليل عليه '» بل الآية تنافيه. 
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وقوله: لرفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين)“ صريح 
في أن أصل الإبعان والأحوة في الدين تنبت بتحقيق أصول الدين» وذكر أبو محمد ابن 
حزم أن الآية صريحة أن من أسلم وصلى وزكى فهو من إخوان المؤمنين”» وقوله: 
(ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق 
والعصيان76"» وهذا من أبين أدلة القرآن في الرد على أصناف المخالفين» فإن قوله: 
(ولكن الله حبب إليكم الإيهان4؛ رد على أصناف المرجئة» لأن الله لم يفصل في اسم 
الطاعات» بل ذكرها باسم واحد وهو الإيمان» فدل على أن سائر المشروعات الظاهرة 
والباطنة من الإبمان» والآية يقصد ها التفصيل للماهيات» وهذا لما ذكر المخالفة كر 
تقسيمها لكوها منقسمة» فقال: (إوكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان)» وهذا 
الحرف من الآية رد على الخوارج والمعتزلة» فإن الله فرق بين الكفر والفسوق والعصيان 
ما يدل على احتلاف اسم وحكم مرتكبهاء والآية صريمة في أن مرتكب الكبيرة 
مؤمن بإعانه فاسق بكبيرته» وأنه مؤمن ناقص الإبعان» فإن الكفر عدم الإعان بإجماع 
المسلمين» والإيان والكفر المذكور في الآية لا يحتمعان بإجماع المسلمين» فدل على أن 
الفسوق والعصيان مما يجتمع مع ما هو من الإيمان» فإن الفسوق والعصيان غير الكفر 
بصريح الآية» والكفر عند المسلمين عدم الإعان. 

وقوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومهم 
مقتصد ومنهم سابق بالخيرات يإذن الله فذكر سبحانه أن الذين أورثوا الكتاب 
يقع فيهم ظالم لنفسه» وهذا يوحب نقص الإيمان وثبوت أصله) والظالم لنفسه مو 
صاحب الكبيرة الذي لم يتب منهاء فإن التائب لا يسمى باسمه قبل التوبة» وإلا لسمى 
من أسلم عن الشرك مش ركأء وهذا ممتنع في الشرع والعقل» وليس هو صاحب الصغائر 
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التارك للكبائر» فإن هذا تكفر صغائره بالإجماع» وهو صريح القرآن إن تجتنبوا كبائر 
ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم)”'» ومن ترك الكبائر وقصر في الفضائل وأتنى 
بالواحبات» فهذا المقتصد في الآية» وقوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عسدل منكم)”" 
فدل على أن المسنلمن من ليس عدلاً مع إلا وشاع لت ين أن السلم 
لابد أن يكون معه أصل الإان. 

ومثله قوله: إوصال المؤمنين)) ذكرها أبو محمد ابن حزم وقوله: 
(إوالذين يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا 
هم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون)» وهذه الآية وأمثالما من آيات الحدود في 
القرآن كقوله: إوالسارق والسارقة فاقطعوا أيدثما جزاء بما كسبا نكالاً من الله“ 
من أصرح الآيات في إبانة قول السلف في اسم وحكم مرتكب الكبيرة» فان الزنا 
والسرقة من الكبائر بإجماع المسلمين» وفيها الحدء ولو كانت الكبائر كفراً لوحب قتلى 
كل زان وسارق» وهذا معارض للقرآن» ولو كانت كفراً لكان الزان والسسارق 
وأمثالهما مرتدين» والمرتد يقتل يإجماع المسلمين» وفيه حديث ابن عباس الذي رواه 
البخاري في صحيحه: "من بدل دينه فاقتلوه". 

فلا يكون مرتكب الكبيرة افر وليس هو قد عدم الإعان» فإن تقدير الكبيرة 
بحد دون القتل هو لحرمة الإسلام» خلافاً للمعتزلةء وليس هو من أهل الإعان الممللق 
كما تقول المرحكة, فإن أهل الإعان لا ترد شهادتهم, وقوله: وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ 
إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إغفا 
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ا المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم6”''؛ فوصف الطائفتين القاصدة والباغية بالإع لن 
ما يدل على أن البغي لا ينفي اسم الإيمان» ويتعذر حملها على اعتبار حالم بعد 

1 توبتهم» فهذا تحكم في تأويل القرآن7). 

وهذه الآية من أحص ما يذكره أهل السنة في دفع مقالة الخوارج والمعتزلة» وهي 
تدل على إبطال قول المرجئة كذلكء فإن أهل الإعان المطلق لا تحل مقاتلتهم» وقوله: 
(الزائ لا يكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم 
ذلك على المؤمنين06": مبطل لقول الخوارج» فإن الله فرق بين الشرك والزناء والشيك 
هو الكفر» ويبطل قول المعتزلة أن الكبيرة توجب عدم الإبعان» فإن عدم الإمان كفر 
ولهذا فإن المعتزلة تسلم أن من ترك الشهادتين ولو لم ينتحل عبادة معينة كافر» ما 
يحقق أن مقتضى صريح المنقول وقاطع المعقول أن عدم الإعان كفر» وهي إبطال لقول 
المرجثة» فإن الله فرق بين الزان والزانية» والمؤمنين فقال: (وحرم ذلك على المؤمنين) 
أي النكاح فدل على أن الزاني والزانية لا يدحلان في اسم الإيمان المطلق» بل يمام 
ناقص ولا يسلبون مطلق الاسم لأن سلبه كفر والله فرق بينهم وبين المشركين. 

وكذا قوله في كفارة القتل: لإفتحرير رقبة مؤمنة76'» ولو أعتق عاصياً أحراً 
بالإجما ع إلى أمثال ذلك من دلالة القرآن. 

وليس المقصود هنا ذكر مقام الاستدلال لقول أهل السنة على التفصيل» فإن هذا 
مقام يطول ذكره» والمقصود هنا ذكر المقالات بجملة» وإئما قصد بمذه الإشارات 2 
القرآنية إبانة أن القرآن فيه بيان مفصل لاسم وحكم أهل الكبائر» وليست دلالته اا عدم 
بحملة» فإن هذا الأصل هو أول أصل تنازع فيه 0 2 ورين 
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أن موجب النزاع أن هذا الباب بحمل ذكره في القرآن» ورعا أطلق بعضهم: أنه 
من المتشابه في القرآن» وهذا قول من لم يقدر القرآن حق قدره» وهكذا كل من ظلن 
أن شيئاً من أصول الدين لم يقع ذكره في القرآن إلا متشايهاء فهذا من البدع المحالفة 
للكتاب والسنة وإجماع الصحابة والأئمة. 

وكثير من هؤلاء معتبرهم ما ذكره المنازعون للسلف في هذا الباب من الاستدلال 
بالآيات ا محملة من القرآن» وهذا معروف ومتواتر في طريقة المخالفين للسلف» فام 
إذا اعتبروا دلالة النصوص اعتبروا المحمل والمطلق» وعن هذا اتخذ الخوارج قولهم في 
أصحاب الكبائر» وهم أول من نازع السلف في هذاء فإنهم كانوا يستدلون بعثل قولسه: 
#إنك من تدخل النار فقد أخزيته76", 9 كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا 
فيها6”", كما جاء ذلك في حديث يزيد الفقير الذي رواه مسله(") وكقوله: رومن 
يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فیها))» ومثل استدلالهم بمطلق 
القرآن كقوله: #ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه 
ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً)) وقوله: إإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إغا 
يأكلون في بطوهم ناراً وسيصلون سعير). 

والمقصود أن القرآن فيه إبانة سائر أصول الدين» وكذلك سنة الرسول 4# لكن 
طوائف من المخالفين للسلف ينتحلون طرقاً يطعنون يما فيما رواه أهل الحديث عن 
الرسول ## ليست هي من معتبر أئمة هذا الشأن القائلين في العلل وأوحه رد الحديث. 

وفي الجملة فمذهب السلف في اسم مرتكب الكبيرة هو مقتضى المنقول والمعقول 
فهو الموافق للمتواتر في الكتاب والسنة» وليس في شيء من القرآن والحديث ما يقتضي 
مخالفته» وكذلك النظر المعتبر يوجب قول السلف» وهذا من أوجه ذكرها فضلاء 


.۱۹۲ سورة آل عمران: آية‎ )١( 

(۲) سورة السجدة: آية .7٠١‏ 

(۳) رواه مسلم )١55/١(‏ رقم (۱۹۱). 
(4) سورة النساء: آية 5 .1١‏ 

(5) سورة النساء: آية ۹۳. 


(1) سورة النساء: آية 31١١‏ 


— “۷ 
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الحققين في هذا الباب كأبي محمد ابن حزم وأبي عمر ابن عبدالر والقاضي 
أي يعلى من أصحاب أحمد". وأبي العباس ابن تيمية*» وغيرهم. 

وف كلام أئمة السنة كأحمد بن حنبل وأبي حاتم وأبي زرعة ومحمد بن إماعيل 
البحاري والشافعي وقبلهم مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وأمناهم من أوحه 
الاستدلال والاعتبار ما يطول ذكره» ذكره عنهم المصنفون في أصول أهل السنة 
كاللالكائي وابن خزية والآحري وابن أبي عاصم والخلال وابن بطة وغيرهم. 

وما يعلم أن قول السلف في اسم مرتكب الكبيرة إجماع محفوظ بينهم» ولس 
هو من موارد النزاع بين السلف» وا مقصود هنا درء ما ذكره كثير من المتأخرين 
حيث يعدون في المقالات في هذا الباب مقالة تحكى عن الحسن البصري من أعيان أئمة 
التابعين» بيزوهًا عن مقالة جمهور السلف» كما قي طريقة أبي چ د اسن ب 
والقاضي أي يعلى من أصحاب أحمد"» وطائفة من أصحاب الأئمة» واتخذ كثير من 
المتكلمة هذا اختلافاً بين السلف فصاروا يحكون قول الجمهور وقول الحسن» كما هي 
طريقة عبدالحبار بن أحمد من المعتزلة» والإيجي صاحب المواقف من أصحاب 
الأشعري“ والتفتازان في شرح المقاصد”). 

والتحقيق أن هذا ليس اختلاف تضاد بين المسن والجمهور من السلف 
والحسن لا يقول: أنه لا يسمى فاسقاء ولا أنه لا يسمى مؤمناً ناقص الإجان» ولا أنه 


ليس مسلما إلى أمثال ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ما يروى عن الحسن البصري 


.)591 ۲۷۳/۳( انظر الفصل لابن حزم‎ )١( 
.)۲۷ ۱ 4/11( (؟) انظر التمهيد‎ 

(©) انظر الإعان لأبي يعلى (۳۱۳ ۳۹۲). 
(؟) انظر الفتاوى .)٤۸۷ ٤۸ ٦/۷(‏ 
(د) انظر الفصل (007/5). 

(5) انظر الإعان (5514). 

(۷) انظر شرح الأصول الخمسة .)۷١٤(‏ 

(۸) انظر المواقف (۳۸۹ہ 59437). 


(3) انظر شرح المقاصد .)5١١/5(‏ 


586 


ونحوه من السلف أفم موا الفساق منافقين» فجعل أهل المقالات هذا قولاً خالفاً 
للجمهور إذا حكوا تناز ع الناس في الفاسق الملي» هل هو كافر أو فاسق ليس معه 
إعان» أو هو مؤمن كامل الإعان» أو مؤمن ما معه من الإبعان» فاسق ما معه من الفسقى 
أو منافق؟ والحسن رحمه الله لم يقل ما حرج به عن الجماعة . . .". 

وممقطتودة أن النفاق ليس واحداً وهذا قال: "لم يكن المتهمون بالنفاق نوعاً واحدا 
بل فيهم المنافق المحض وفيهم من فيه إعان ونفاق» وفيهم من إعانه غالب» وفيه شعبة من 
النفاق . . ."» وقال: "النفاق كالكفر نفاق دون نفاق» وهذا كثيراً ما يقال: كفسر 
ينقل عن الملة» وكفر لا ينقل عن الملة» ونفاق أكبر ونفاق أصغر . . ."27» وفي مناظرة 
الإمام ابن تيمية لابن المرحل» قال ابن المرحل: "الحسن البصري يسمي الفاسق منافقاً 
وأصحابك لا يسمونه منافقاً"» قال في جوابه: "بل يسمى منافقا النفاق الأصغرء لا 
النفاق الأكجر" ثم قال: "فإنه ‏ أي النفاق ‏ في الشرع إظهار الدين وإبطان 
حلافه . . . ثم إبطان ما يخالف الدين إما أن يكون كفراء أو فسقا "7 فهنذه 
طريقة ابن تيمية في درء هذا الإيراد. 

ويمكن أن يقال: الحسن ومن وافقه من حكي عنه تسمية الفاسق منافقاً لا يشازع 
في سائر ما أثر عن الأئمة من تسميته فاسقاًء وأنه ناقص الإيمان» وأنه مؤمن بإعانه فاسق 
بكبيرته» وأنه مسلم وأن الكبيرة لا تخرحه عن مسمى الإيمان والإسلام» فإن المنازع في 
هذا هم أهل البدع» والحسن البصري من أشد الناس على المخالفين في هذا الباب 
وتسميته له منافقاً لا يقصد به سلب الإبمان عنه» فعن هذا فارقته المعتزلة» فإن واصل 
ابن عطاء الغزال مقدم المعتزلة كان يختلف إلى الحسن حي خالفه واصل هذا وسلب 
الفاسق اسم الإيمان» واعتزل الحسن وجلسه» ولو كان الحسن يقول هو منافق على 
معنن سلبه مطلق الإبمان لكان قوله أشد من قول واصل بن عطاء وأمثاله من المعتزلة. 
(0 الفتاوى .)٥۲٤/۷(‏ 
(۲) الفتاوى .)٥۲۳/۷(‏ 


و الفتاوى .)٥۲٤/۷(‏ 


.)١55 الفتاوی (50/11 اس‎ )٤( 


— 0٩ 


چچ 


كال 


والمقصود أن الحسن يقول بقول السلف» وهذا محل ظهور ولزوم وأما 
اختصاصه بأنه يسمي الفاسق منافقاء فيقال: الشريعة سمت بعض الفسق نفاقا» كما في 
الصحيحين عن عبدالله بن عمرو: "ازبخ ھن كن افيه كان تاف عا ا 
وقوله: "آية المنافق ثلاث . . ."» كما قي الصحيحين عن أبي هريرة" وأمشال ذلك 
فهل هذا يقال في هذا المورد أم في سائر الفسق» هذا محل اجتهاد وليس هو احتلاف في 
أصل الباب الذي يقصد عند ذكر مقالات الطوائف» وإن كان الصواب هنا أنه لا 
يسمى بالنفاق في سائر موارد الفسق إلا ما مته الشريعة» ومثله الكفر الذي هو دون 
الكفر بالله» كقوله ي كما في الصحيح: "اثنتان في الناس هما مهم كفر الطعن في 
السب والنياحة على الميت"”"» وقوله كما في الصحيح عن جرير بن عبدالله: "أبما عبد 
أبق من مواليه فقد كفر حي يرجع إليهم””»: وأمثال ذلك ما سماه الشسارع كفرا 
وليس هو الكفر بالل وهو الذي قال فيه كثير من السلف: كفر دون كفرء ويقول 
طائفة من الفقهاء والشراح الكفر الأكبر والكفر الأصغرء وهذا ما يستعمله طائفة من 
المتأحرين من أهل السنة. 

والمقصود أن هذا الفسوق الذي مته الشريعة نفاقاء أو كفرا يُقصر مورده على 


مورد الشريعة» فإن باب الأسماء هو من حكم الله والشريعة تفرق بين مورد الأسماء 


ععتبر قدر المعاصي» وحِكم الشريعة كما في الصحيح عن ابن مسعود: "سباب المسلم 


فسوق وقتاله كفر"”') وتسمية الشريعة بالأسماء المختصة لما هو من الفسق يعتبر فيه 
قدر الذنب» ومناسبته لمورد هذا الاسم» وعن هذا وهذا امتنع طرد ذلك في سائر ما هو 
فسق» وعن الثاني امتنع طرده باعتبار القدرء بخلاف الاسم الذي قصد الشارع اطراده 
كالفسق» فإن سائر الكبائر فسق» والذنوب في القرآن كفر وفسق ومعصية دون 


.)09( رقم‎ )77/1١( ومسلم‎ »)۳٤( رواه البخاري (۲۷/۱) رقم‎ )١( 
.)0۸( (؟) رواه البخاري (57/1) رقم (57)؛ ومسلم (75/1) رقم‎ 
.)5197( رقم‎ )81/١( مسلم‎ )۳( 

.)34( رقم‎ )81/١( مسلم‎ )٤( 

(ه) البخاري (2355/1 »)٤۸‏ ومسلم (۸۰/۱) رقم (155). 


س ۰۹ سه 


ت 


¢ 


الفسق» كما في قوله: [وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان)' والكبيرة فسسق 
بإجماع المسلمين» حي الخوارج والمعتزلة وأصناف المرجئة» لكن الخوارج تجعل الفسق 
والكفر واحداء والمعتزلة تجعل الفسق بعدم الإيمان ولا يوجب اسم الكفرء والمرجئة 
تحعل الفسق لا يوحب نقص الإبمان» وسائر هذه المقالات معارضة للمنقول والمعقول. 

والمقصود أن الحسن يوافق مقالة الجمهور من السلف» وقوله المتخقص احتهاد 
يضاف إليه» وليس هو الراجح عند التحقيق» لتعذر العلم بتمام القدر والمناسبة. 

والسلف والأئمة متفقون على أن كل مؤمن مسلم في مقام الأسماء» لكن النسزاع 
في العكس» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهذا متفق عليه بين أهل السنة كلهم 
يقولون: كل مؤمن مسلم» وكل من أتى بالإيمان الواحب فقد أتى بالإسلام الوااحب 
لكن النزاع في العكس . . ."» واتفقوا على أن المسلم المثاب معه أصل الإيمان ولا 
بدء لكن لا يلزم كونه الإغان المطلق”"» واتفقوا على أن المسلم الممدوح هو المؤمن 
الممدوح في القرآن”»» واتفقوا على أن الإبمان مستلزم للإسلام؛ ولكن لا يلزم أن يكون 
هو إياه“) قال الإمام ابن تيمية: "وقد اتفق العلماء على أن اسم المسلمين في الظفاهر 
يجري على النافقين لانم استسلموا ظاهرأًء وأتوا ما أتوا به مسن الأعمال الظاهرة 
الصلاة الظاهرة» والزكاة الظاهرة والحج الظاهرء والجهاد الظاهر» كما كان النبي 
يجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرء واتفقوا على أنه من لم يكن معه شيء من الإبمهان 
فهو كما قال الله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار). . ". 

والمقصود أن المؤمن المستحق للثواب هو المسلم المستحق للثواب» وكل مؤمن لي 
نفس الأمر مسلم في نفس الأمر» وكل مسلم في نفس الأمر مؤمن في نفس الأمرء وهذا 


.۷ سورة الحجرات: آية‎ )١( 

(۲) الفتاوی (۳۹۸/۷). 

(۳) انظر الفتاوی لابن تيمية ۳۹٦۹/۷(‏ ۳1۷). 
(4) انظر الفتاوى لابن تيمية .)۳٠١/۷(‏ 

(ه) انظر الفتاوى لابن تيمية .)۳٣۷/۷(‏ 

(5) سورة التوبة: آية ٠٤١‏ . 


(۷) الفتاوى لابن تيمية .)۳١۱/۷(‏ 


— ١ 


متفق عليه بين السلف» بل متفق عليه بين فرق الأمة كلهاء وهو ما أجمعت عليه سسائر 
الشرائع”''؛ ومورد النزاع بين السلف ليس باعتبار ذلك في نفس الأمر» بل في صحة 
اسم الإبمان لمن علم إسلامهء والذي عليه الجماهير من السلف والأئمة والفقهاء أنه 
يطلق في مورد ولا يطلق في مورد آخحر» وهذا هو الموافق لدلالة القرآن والحديث» وهو 
محصل حوابات كبار أئمة السلف كمحمد بن شهاب» ومالك بن أنس وابن أي ذئسب 
وأحمد بن حنبل وأمثالهم. 

وهذا النزاع في مورد إضافة الاسم منشوؤه الاحتلاف في تفسير الإهان 
والإسلام» والكتاب والسنة تذكر مورد الإبمان والإسلام تارة مطلقاً وتارة مقيداً عا هو 
منه» وتارة يذكر الإسلام مع الإبمان وتارة يذكر الإمان والإسلام في مقام المدح 
والإطلاق» وتارة في اعتبار ثبوت الأحكام وصحتها إلى أمثال ذلك» وهذا اتقوع في 
مورد الاسمين قي القرآن وكلام الرسول تنازع الفقهاء المنتسبون إلى السنة والجماعة 
ووقع لطائفة منهم مقالات يعلم مخالفتها للكتاب والسنة» فضلاً عن مقالات المحالفين 
للسلف في هذا المقام» وعن هذا تكلموا في الإسلام والإعان» أيهما أفضل؛ وهل هما 
واحد أم بينهما فرق؟. 

والفقهاء وشراح الحديث المعظمون للسنة واللجماعة يحكون في هذا قولين للأئمة 
أحدها: أن الإيمان والإسلام سواء فالإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإبعان» وهذا 
قول طائفة من أهل السنة ونصره محمد بن نصر المروزي» ونسبه إلى الجمهور الأعظلم 
من أهل السنة والجماعة وأصحاب الحديث”"» ونصره أبو عمر بن عبدالير من أعيان 
المالكية» وذكر أنه قول جمهور المالكية والشافعية» وأنه قول داود وأصحابه وأكثر أمل 
السنة والنظر المتبعين للسلف والأثر» ومد بن نصر وأبو عمر ابن عبدالير هما من 


.)555/10( انظر الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(۲) انظر الفصل لابن حزم »)۲٦۹/۳(‏ الفتاوى لابن تيمية »)٠١۸/۷(‏ جامع العلوم والحكم لابن رحب 
(). 

(۳) انظر تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر »)٥۳۱/۲(‏ الفتاوى لابن تيمية (۳۵۹/۷»› 5514). 


.)550/5( التمهيد لابن عبدالير‎ )٤( 


ايك 


أخص من نصر هذا القول وأضافه إلى الجمهور» وهما من فض لاء العلماء الكبار 
المعروفين بالتحقيق والسنة والأثر» لكن طريقتهم في هذا المقام حلاف المأثور عن أعيان 
السلف» كما يأ بيانه. 

والمقصود أن هذا قول طائفة من النقهاء وأهل السنة واللتديث» ونسبه أبو عبدالله 
ابن حامد من فضلاء الحنبلية إلى أصحاب الشافعي» وأصحاب أي حنيفة20. 

والقول الثاني: الفرق بين الإسلام والإعانء وهذا القول هو المأثور عن السلف 
فقد روي عن قتادة» وداود بن أبي هند» وأبي جعفر الباقر» والزهري» وحماد بن زيد 
وابن مهدي» وابن أبي ذئب» وأحمد بن حنبل» وييى بن معين وغيرهم"» وهذا القول 
هو الموافق للكتاب والسنة» ومحمد بن نصر وهو أخص من نصر القول بأنهما سوا لم 
يقبت ذلك بنقل صريح عن أعيان أئمة السلف» قال الإمام ابن تيمية: "وهو (يعن محمد 
ابن نصر) م ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين هم بإحسان ولا أئمة الإسلام 
المشهورين أنه قال: مسمى الإسلام هو مسمى الإيمان» كما نصر» بل ولا عرفت أنا 
أحداً قال ذلك من السلف"”"» وقال أيضاً بعد أن نقل التفريق عن جماعة من أعيان 
السلف: "ولا علمت أحداً من التقدمين خالف هؤلاء فجعل نفس الإسسلام نفس 
الإبمان"“ وذكر أن القول بالتفضيل هو قول عامة أهل السنة. 

وهذا القول هو الصواب» وقد حكاه أبو بكر السمعانٍ عن أهل السنة والجماعة 
جملة“» وهو الذي نصره أئمة المصنفين في التفسير كمحمد بن جرير"» وابن كير 
وأمثالهماء ونصره كثير من الشراح كأبي سايمان الخطابي وأبي عمرو ابسن 


.)775/107( نقله عنه ابن تيمية في الفتاوى‎ )1١( 

(۲) انظر الفتاوى لابن تيمية (755/9)» جامع العلوم والحكم لابن رحب (59). 
(5) الفتاوى لابن تيمية (5503-756/19). 

() الفتاوى (59/97). 

(ه) فتح الباري لابن رحب .)١10/1(‏ 

(1) تفسير ابن جرير (۹۰/۲۹)۔ 

(۷) تفسير ابن كثير (٤/۳۳۹)۔‏ 


(۸) معالم السنن (595-0/5ل ۲۹۱). 


غ 


الصلاح"» وابن تيمية» وابن رجحب وهو ظاهر طريقة أي محمد ابن حزم 
وهؤلاء الجمهور يقولون: الإبمان أفضل من الإسلام» قال الإمام ابن تيمية: "وهذا صار 
الناس في الإبعان والإسلام على ثلاثة أقوال: فالمرجثة يقولون: الإسلام أفضل فإنه 
يدحل فيه الإبمان» وآخحرون يقولون: الإسلام والإيمان سوا وهم المعتزلة والخوارج 
وطائفة من أهل الحديث والسنة» وحكاه محمد بن نصر عن جمهورهم؛ وليس كذلك 
والقول الثالث: أن الإبمان أكمل وأفضل» وهذا الذي دل عليه الكتاب والسنة في غصير 
موضع» وهو المأثور عن الصحابة والتابعين هم يإحسان”©. 

وفي الجملة فطريقة محمد بن نصر وابن عبدالبر ليست راجحة في هذا المقام 
وإضافتها إلى الجمهور من أهل السنة غلط» فإن المأثور عن السلف القول التان. وم 
ينقل التسوية عن إمام معتبر من المتقدمينء وإنما تحصل هما فهما عنهم» وهذه طريقة لا 
يحصل بها تحقيق مع عدم المعارض فكيف معه» فإن المشهور عن أئمة السلف التفريسق 
كما رواه اللالكائي في شرح أصول السنة عن جماعة من السلف ولم يذكر لهم 
مخالفا» وابن كثير وصف القول بالتفريق بأنه مذهب أهل السنة والجماعة ولم يذكر 


خلاقاً ووصف القول بأفما سواء بأنه رأي العترلة. 


.)١١١ ل1١15‎ 54( صيانة صحيح مسلم من الإحلال والغلط لابن الصلاح‎ )١( 
.)3537 53/77 الفتاوی‎ )۲( 

(۳) جامع العلوم والحكم (4 1ل 55). 

(4) الفصل لابن حزم (۲۹۹/۳ ۲۷۱). 

(ه) الفتاوى لابن تيمية (54/9 .)4١‏ 

() شرح أصول السنة .)۸٠١ ۸ ١۲/٤(‏ 


(۷) تفسير ابن كثير ( .)۳٣٤ ۳۳۹/٤‏ 


ST 


0 


حا 


وفي الجملة فالتحقيق أن الذي عليه الجمهور من أهل السنة هو القول بالتفريق 

وهو المأثور عن الأئمة» وهذه طريقة المحققين كالإمام ابن تيمية) وابن رحب وابن 
۴ 5 

الصلاح” © وغيرهم. 

ومن أضيف إليه القول بأنهما سواء من أئمة السلف إمامان سفيان بسن سعيد 
رج وأما البخحاري فقد اشتهر في كلام الشراح نسبته إليه“» وهذا م يصرح به 
في صحيحه ولا في غيره» ولا رواه أهل السنة عنه مسنداء وإنغا حصله المتأحرون مسن 
طريقته في صحيحه» فإنه قال: "باب: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة» و كان على 
الاستسلام أو حوف القتل؛ لقوله تعالى: إقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن 
قولوا أسلمنا4”")؛ فإذا كان على الحقيقة فهو قوله جل ذكره: لإإن الدين عند الله 
الاسلام) ثم روى حديث سعد وفيه: أعط فلانا فإنه مؤمن فقال البي فيك أو مسلم 
. . ."© وهذا التبويب لا يحصل أنهمما سواء وإنما حصله أن الإسلام المطلق الممدوح 
هو الإيمان المطلق» وأن الإسلام يقع على معن الاستسلام حوف السيفء وهذا لا 
يوحب أن يكون الإبمان والإسلام في سائر الموارد سواء فإن هذا هو محل اللتزاع 
وليس في مقام مختص» بل ذكره حديث سعد مع هذا يدل عليه فإن اللي 4# أقر 
تسميته مسلماً دون تسميته مؤمناً في هذا المقام» وحديث سعد هو من أحص دلائل 
الأئمة على التفريق» و أن الإبمان أفضل من الإسلام» فصنيع البحاري يحصل منه التفريق 


2 


.)٤۱٤/۷( الفتاوی‎ )0( 

(۲) فتح الباري لابن رحب .)۱۳١/۱(‏ 

(۳) صيانة صحيح مسلم ( .)١۴١ ۱۳٤‏ 

.)55( جامع العلوم والحكم‎ )٤( 

(5) نسبه إليه ابن رحب في فتح الباري (۲۲/۱» ))١57‏ واين حجر في الفتح .)91/١(‏ 
(7) الحجرات: آية 4 .١‏ 

(۷) آل عمران: آية 19 


(۸) البخاري (55/1؟) رقم (۲۷)» مسلم (781//5) رقم (707). 


٦٦9 0‏ ب 


لكنه يفصل مورد الإسلام» وأما قول بعض الشراح: أن البخاري يجعل الرحل المذكور 
في حديث سعد منافقاً”"2» فليس هذا مما ذكره البخاري ولا يقتضيه سياقه» فضلاً عن 
تعذره من جهة دلالة الحديث وسياقه. 

ومحمد بن نصر إنما أضافه إلى جمهور أهل السنة والحديث لما تحقق أن السلف 
يقولون: الإعان قول وعمل» وهذا متواتر مجمع عليه بين السلف» والممهور منهم 
يصرحون: أن الإسلام هو الدين كله وهذا كله حقق عند السلف» فصار يتحصل له 
أن الإبمان والإسلام سواء وليس كذلكء فإن الإيمان مستلزم للإسلام بإجماع السلف 
وليس إذا كان مستلزماً له يلزم أن يكون هو إياه في سائر الموارد©. 

ومحمد بن نصر وجد الزهري وطائفة من السلف لا يصرحون بذلك في الإسلام 
بل يقولون: الإسلام الكلمة» أو الإسلام العمل» فصار يتحصل له أن هؤلاء خالفين 
للجمهور من السلف القائلين الإسلام الدين كله فهذا مأحذه عند التحقيق» وهو ليس 
كما ذكره» وابن شهاب وأمثاله ممن يقول: الإسلام الكلمة أو العمل موافقون لجماهير 
السلف القائلين: إن الإسلام هو الدين كله ظاهره وباطنه» فإنه في هذا المورد يراد به 
معن الإعان باتفاق المسلمين» بخلاف ذكره مع الإعان وأمثال ذلك؛ واللجممهور مسن 
السلف يقولون: الإسلام مع الإيمان هو الأعمال الظاهرةء وهذا هو الذي ذكره الرسول 
يه في حديث حبريل المتفق عليه» وليس المقصود أنه عند احتماعهما كمافي هذا 
الحديث لا يكون ما سمّي إماناً إسلاماء ولا أن ما سمي إسلاماً يمان» بل كل إسلام في 
نفس الأمر هو يمان وكل إعان في نفس الأمر هو إسلام» وهمذا فسر النبي © الإمسان 
في حديث عبد القيس المتفق عليه من حديث ابن عباس وهو مخرج في الصحيح من 
وجه آخخر عن أبي سعيد الإبمان بنحو ما فسر به الإسلام في حديث حبريل» وفيه: 


"آمركم بالإيمان بالله وحدهء هل تدرون ما الإعان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم 


.)۱۳١/١( قاله ابن رحب عن البخاري» انظر شرحه للبخاري‎ )١( 


(؟) انظر الفتاوى لابن تيمية (۷/ .)٠۷١ ۳٦٥‏ 


تهت 


عم 
ي ر 


قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وصوم 
02 كرد 

لكن الإسلام إذا فسر مفرداً ذكر فيه العمل الظاهرء كما في الصحيحين من 
حديث عبدالله بن عمر عن البي يك قال: "بن الإسلام على حمس شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والححج" ولم 
يذكر الإسلام مفرداً مفسراً بما فسر به الإيمان عند مقارنته بخلاف الإيمان» وهذا من 
فاضل الحجج على أن الإعان أفضل من الإسلام كما هي طريقة الأئمة. 

وق الجملة ليس في أدلة القرآن والحديث ما يدل على أن الإيمان والإسلام سواء 
وسائر ما يحتج به المتأخرون هو عند التحقيق يدل على المأثور عن السلف» فإن أخحص 
ما يذكرونه من القرآن قوله: #فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير 
بيت من المسلمين)) ويجعلون ذلك تسوية بينهما“ وهذا عند التحقيق من أدلة 
الجحمهور» فإن ذكر المؤمنين باعتبار المخرجين» فإنه لم يخرج إلا مؤمن» وامرأة لوط 
ليست من المخرجين» ولا ذكر أهل البيت وصفهم بالإسلام» لأن امرأة لوط تدحل 
فيه» وكانت منافقة واسم الإسلام يحري على المنافق في الظاهر باتفاق العلماء» ولم تكن 
امرأته تظهر الكفر له وإلا لما بقيت» ويتعذر فرض جواز ذلك في شريعة لوط فإن هذا 
مخالف للأصولء فإن الله أوجب على سائر الأنبياء» بل سائر المؤمنين البراءة من الكفار 
امجاهرين بالكفر» وكوما منافقة هو معن قوله: (ضرب الله مغلا للذين كفروا امرأة 
نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاها)) وهذه خيانة 


الدين وليست حيانة العرض» فإن الله طهر فرش الأنبياء. 


.)١١7 رقم(‎ )١155/1١( البخاري (551/1) رقم( ۱۲۹۰)» مسلم‎ )١( 

(۲) البخاري (۲۰/۱) رقم(۸)» مسلم )٥۲/۱(‏ رقم (۱7). - 

٣١٣ ٣١ الذاريات: الآيتين‎ )5( 

(4) انظر التمهيد لابن عبدالیر »)۲٠۰/۹(‏ الفصل لابن حزم (۲۹۹/۲)» معام السئن (55/5). 

(ه) التحرم : آية .٠١‏ 0 


— ۷ 


والمقصود أن ما يستدل به المتأحرون ليس هو معتبر عند التحقيق» وتفصيل أدلتهم 
والجواب عنها ليس يقصد ذكره هناء فإن المقام مقام جمل وأحرف في هذا الباب 
وتفاصيله مبسوطة في موضعه في كتب أئمة السنة والحديث» قال الإمام ابسن تيمية: 
"والمقصود أن هنا قولين متطرفين» قول من يقول: الإسلام محرد الكلمة» والأعمال 
الظاهرة ليست داخلة في مسمى الإسلام» وقول من يقول: مسمى الإسلام والإعان 
واحد وكلاهما قول ضعيف مخالف لحديث جبريل وسائر أحاديث البي يه وهذا الما 
نصر محمد بن نصر المروزي القول الثاني لم يكن معه حجة على صحته» ولكن احتج عا 
يبطل به القول الأول" وقول السلف والأئمة لا هذا ولا هذا كما فهم محمد بن 
نصر هذا عن طائفة منهم وهذا عن طائفة منهم» مع أنه فاضل ذو سنة» والغالب عليه 
التحقيق» لكن هذا الباب فيه موارد اشتباه في أسمائه وأحكامه» وعن هذا وقع قوم من 
متقدمي الفقهاء المعروفين بالسنة في نوع من الإرحاء وأمثال ذلك نما غلط فيه بتعض 
متأحري أهل السنة في مسائل الكفر والردة. 

والجماهير من أهل السنة الذين ينفون تساوي مسمى الإيمان والإسلام ويقولون 
بالتفريق لحم مقالات في الفرق بينهماء فالزهري يقول: "الإسلام الكلمة والإهان 
العمل" وحماد بن زيد يجعل الإيمان خاصا والإسلام عاما"» وابن أبي ذئب يقول: 
"الإسلام القول» والإعان العمل وأحمد بن حنبل تنوعت أجوبته» ففي رواية ابه 
صالح قال: سئل أبي عن الإسلام والإيمان» قال: ابن أبي ذئب يقول: الإسلام القول 
والإعان العمل» قلت: فما تقول أنت؟ قال: الإسلام غير الإيمان؛ وفي رواية حنبل بن 
إسحاق قال: سمعت أبا عبدالله يقول: قال الزهري: فنرى الإسلام الكلمة والإبهان 
العمل» قلت ما تقول أنت؟ قال: الإسلام غير الإبمان» وقي رواية عبدالملك الميمون قال: 
قلت لأبي عبدالله: تفرق بين الإبان والإسلام قال نعم» وفي رواية أحمد بن القاسم 
)١(‏ الفتاوى .)۳۷٣/۷(‏ 
(۲) ذكره اللالكائي في شرح أصول السنة .)۸٠١/٤(‏ 


(۳) رواه اللالكائي في شرح أصول السنة (815/5). 


.)۸٠١/٤( رواه اللالكائي في شرح أصول السنة‎ )٤( 


— ۸ 


قال: سمعت أبا عبدالله يقول: قال الزهري: فنرى الإسلام الكلمة والإهان العمل 
فاستحسنه أبو عبدالله» وقي رواية إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد عن الإسلام 
والإبمان» فقال: الإبمان قول وعملء والإسلام الإقرار”". 

قال الإمام ابن تيمية: "وأما تفريق أحمد بين الإسلام والإبمان فكان يقوله تارة 
وتارة يحكي الخلاف ولا جزم بهء وكان إذا قرن بينهما تارة يقول: الإسلام الكلمة 
وتارة لا يقول ذلك" وهذا المنقول عن السلف ليس خلاف تضاد» وكله على 
وحهه» فإن هذا الباب يعتبر ذكره بحسب مورد السياق» فإن الزرهري وأمثاله من 
السلف القائلين: الإسلام الكلمة» ليس مقصودهم أن الإسلام الواحب جرد الكلمة 
الشهادتين أو القول مطلقاء فإن العمل من الإسلام بإجماع المسلمين سنيهم وبدعييهم 
وهذا ما يعلم بالضرورة من الدين عند سائر المسلمين» وإن كان مايئيت به أصل 
الإسلام محل نزاع بين السلف والخلف» ولهذا كان الجمهور من السلف يصرحون أن 
العمل من الإسلام» بل مقصود الزهري وابن أي ذئب وأمثالهما أن من أتى بالإقرار 
بالشهادتين صار مسلما متميزا عن الكفار تحري عليه أحكام الملسلمين"» فدحول 
الإسلام يكون بالشهادتين وهذا مجمع عليه بين أهل العلم2). 

وأحمد وأمثاله من وافقوا الزهري كان مرادهم هذاء ولهذا كان أحمد تارة يذكر 
قول الزهري وتارة يذكر غيره» ومنع أحمد في بعض جواباته الاستثناء في الإسلام 
واحتج بقول الزهري: فنرى الإسلام الكلمة كما في رواية الأثرم” » ووجهه أن 
الإسلام إذا قصد به الكلمة لا استثناء فيه بخلاف ما إذا أريد به الكلمة والعمل» وهو 


ل١١8/١( والرسائل المروية عن أحمد في العقيدة‎ »)1 ٠۷ 1٠۲/۳( انظر في أجوبته السنة للخلال‎ )١( 
.)۳۷۳ ۳۷۰ /۷( الفتاوى لابن تيمية‎ ) 8 

(۲) الفتاوى لابن تيمية .)۳۷١/١(‏ 

(۳) انظر الفتاوى لابن تيمية .)٤٠١/۷(‏ 

)٤(‏ الفتاوی و يك يي 


(ه) الفتاوى لابن تيمية (۳۷۰/۷› 4418 .)٤١١‏ 


559 


الإسلام الواجب» وهذا جاء عن أحمد في بعض أجوبته ما يدل على أنه يمستئئ فيه 
على هذا الوجه" وصرح أحمد في بعض أجوبته أن الأعمال من الإسلام". 

وأحمد يقول في بعض أجوبته بقول الزهري: الإسلام الكلمة ثم يقيده» قال 
إسماعيل بن سعيد: قال أبو عبدالله: الإيمان قول وعملء والإسلام الإقرار» قال: 

. وسألت أحمد عمن قال في الذي قال جبريل للرسول هه إذا سأله عن الإسلام» فإذا 

فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم فقال قائل: وإن لم يفعل الذي قال جبريل للنبي فهو 
مسلم أيضا؟ فقال: هذا معاند للحديث. 

قال الإمام ابن تيمية: "فقد جعل أحمد من جعله مسلما إذا لم يأت بالخمس معاندا 
للحديث مع قوله: الإسلام هو الإقرار» فدل ذلك على أن ذاك أول الدحول في 
الإسلام» وأنه لا يكون قائما بالإسلام الواحب حي يأن بالخمس"» وأحمد ترك قول 
الزهري في بعض حواباته حى لا يظن أن الإسلام هو الكلمة مطلق“. 

والمقصود أن أجوبة أحمد ليس بينها تعارض وهي أجمع من جوابات غيره» فإفها 
تنوعت» لأن هذا الباب يتنوع ذكره وإطلاقه في القرآن والحديث» فصارت أحوبته 
موافقة للنصوص في حقيقتها وسياقها. 

وهذا هو امحقق في مذهب أحمد خلافا لطريقة بعض الحنبلية كأبي عبدلله بن 
حامد» فإنه ذكر أن المذهب رواية واحدة أن الإسلام قول وعملء وتأول الرواية 
إسماعيل بن سعيد با لا يتفق ومقصود أحمد» وكذلك القاضي أبو يعلى وطائفة من 
الحنبلية يعارضون هذه الطريقة» ويجعلون المذهب رواية واحدة هي رواية إسماعيل بن 
سعيد أن الإسلام الإقرار"“. 


.)٤١١ س٤‎ ٠١/۷( الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
.)۳۷١/۷( الفتاوى لابن تيمية‎ )۲( 

(۳) حكاه ابن تيمية في الفتاوى (۳۷۰/۷). 
(4) الفتاوى لابن تيمية .)۳۷١/۷(‏ 

.)٤۱٥/۷( الفتاوی‎ )5( 


.)١۲۸ »۱۲۷/۱( انظر الفتاوى لابن تيمية (۳1۹/۷)» فتح الباري لابن رحب‎ )٩( 


۷۰ 


وحماد بن زيد لما جعل الإبمان خاصا والإسلام عاما مقصوده: أن كل مؤمن 
مسلم وليس كل مسلم مؤمنا على الإطلاق» وهذا قول الجماهير؛ وهو الموافق للقرآن 
والسنة وآثار السلف» كما حكاه الإمام ابن تيمية وابن الصلاح عن الجمهور من أمل 
السنة"» وهنا يقال: أهل السنة متفقون على أن كل مؤمن مسلم وهذا ثابت بالكتاب 
والسنة وإجماع السلف, وإما اللزاع في إطلاق الثاني» والتحقيق أنه لا يطلق في سائر 
الموارد وهو قول الجمهورء ولم ينبت عن أئمة السلف ما ينافيه» وهذا الموافق لطريقة 
القرآن والحديث. والمسلمون سنيهم وبدعيهم بحمعون على أن كل مؤمن في نفس الأمر 
مسلم في نفس الأمرء وأن كل مسلم في نفس الأمر مؤمن في نفس الأمر. 

وامحققون من أهل السنة طريقتهم في هذا طريقة السلف والأئمة» كماهي 
طريقة أي القاسم اللالكائي» فإنه يقول: "الإسلام أعم من الإبمان» والإهان أخص 
منه"» وكذلك بعض الفقهاء كابن الصلاحء فإنه اعتبر ما ذكر في حديث جبريل فيه 
إبانة أصل الإبمان» وأصل الإسلام» وأن اسم الإيمان المطلق يتناول هذا وهذاء والإسلام 
المطلق يتناول أصل الإبمان والعمل» وقال: "فخرج ما ذكرناه وحققنهه أن الإسلام 
والإبمان يجتمعان» ويفترقان» وأن كل مؤمن مسلم» ولیس كل مسلم مؤمنا"”". 

ومن أئمة الحققين من متأخري أهل السنة الإمام ابن تيمية وهو أحص من حقق 
هذا الباب من المتأحرين» وذكر الجمع بين موارد النصوص» والتوفيق بين آثار السلف 
(أحمد وغيره)» وحصل طريقته: القول بالتفريق بينهماء وأن الإعان أفضل من الإسلام 
وأن الإبمان إذا قرن بالإسلام» فإنه في القلب» والإسلام الظاهرء وإذا أفرد فإنه يتضمسن 
القول والعملء وإذا أفرد الإسلام» فقد يكون إعانا بلا نزاع» وه ذا هو الإسلام 
الواحب» وأن كل مؤمن مسلم» ولیس كل مسلم مؤمنال"». 


.)1186 ل1١74( انظر الفتاوى لابن تيمية (۳۹۱/۷» 7087)) صيانة صحيح مسلم‎ )١( 
.)815/5( شرح أصول السنة‎ )۲( 

(۳) صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح (1515ل .)١١١‏ 

.)٤١١ ۳۹۰/۷( انظر الفتاوى لابن تيمية‎ )٤( 


SS AVEٽڪ‎ 


زي 


وابن كثير يقول: "الإيمان أحص من الإسلام" وهو من حققي هذا المقام» ولهذا لم 
يعتبر القول بالتسوية لأحد من السلف”©» وابن رحب من فضلاء الحنابلة المحققين 
يقول: "التحقيق في الفرق بينهما أن الإيمان هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته 
والإسلام هو استسلام العبد لله وحضوعه وانقياده له» وذلك يكون بالعمل وهو 
الدين كما سمى الله في كتابه الإسلام ديناًء وني حديث جبريل سمى التي 4# الإسلام 
والإيمان والإحسان ديناء وهذا أيضاً يدل على أن أحد الاسمين إذا أفرد دحل فيه الآ 
وإنما يفرق بينهما حيث قرن أحد الاسمين بالآخرء فيكون حيئقئذ المراد بالإعان جنس 
تصديق القلب» وبالإسلام جنس العمل ". 

وتي الحملة فهذا المقام يقصد به التنبيه إلى بعض ما أشكل من كلام السلف على 
بعض المتأخرين من أصحاب الأئمة» مما هو عند التحقيق يرجع إلى أصل واحدء ومن 
تحقق له العمل .عوارد النصوص وسياقاتها تحصل له العلم عوافقة المقالات المأثورة عن 
السلف لذلك واتفاقها في نفس الأمر وأن الاسم إذا لم يصح إطلاقه في مقام لم 
يوجب عدم إطلاقه في سائر الموارد» وأن الاسم إذا لم يصح إطلاقه في مقام لم يلزم 
انتفاؤه في نفس الأمر في هذا المقام» وإن صح إطلاقه في مقام لم يلزم تحققه ف نفس 
الأمر في هذا المقام الذي أطلق فيه» وهذا هو التحقيق الموافق للقرآن وأحاديث الرسول 
يه وآثار السلف» وتفصيل هذا الباب ما يطول والمقصود هنا ذكر جمل الطوائف في 
اسم الفاسق الملي» فهذه جملة قول أهل السنة والحديث. 

القول الثااي: أن مرتكب الكبيرة كافر» وهذا القول هو أول بدعة حصلت في 
الإسلام تي أصول الدين لما أظهره الخوارج المارقون الذين ذكر الرسول #ك مروقهم عن 
الدين» وصفتهم كما تواتر ذلك عنه من عشرة أوجه كما ذكره الإمام أحمد ومسلم 
صاحب الصحيح وغيرماء وهذا القول يضاف للخوارج على جهة الإ جمال» ولهذا 


(۱) تفسير ابن كثير (589/4). 
(؟) حامع العلوم والحكم لابن رحب »)۲١(‏ وانظر شرح قوله في المصدر نفسه (254 ۲۷)» وقي شرح 
البخاري له (١/5؟1).‏ 


س الاك ل 


أضافه إليهم من تكلم في هذا الباب من أهل العلم وأصحاب النظر وأرباب المقالات 
كأبي عمر ابن عبدالر" والقاضي أبي يعلى”"»؛ وابن تيمية”» وابن أي العز 
الحنفي 80 والسفاريي وذكره أبو المعالي والإيجي ”2 والتفتازاني والقاضي 
عبدالحبار من المعتزلة» والبيجوري صاحب الجوهرة . 

وي الجملة فهذا هو المشهور في الإطلاق» وطائفة من أرباب المقالات يفصلون 
في قول الخوارج» قال أبو الحسن الأشعري في المقالات: "أجمعت الخوارج على إكفار 
على بن أبي طالب رضوان الله عليه أن حکم» وهم مختلفون على كفره شرك أم لا؟ 
وأجمعوا أن كل كبيرة كفر إلا التجدات قافا تقول دك 20007 وقول 
النجدات كما يذكره الأشعري» قال: "وزعموا أن من نظر نظرة صغيرة أو كلذب 
كذبة صغيرة ثم أصر عليها فهو مشرك» وأن من زنن وسرق وشرب الخمر غير مصسر 
فهو مسلم""' وهذا الذي حكاه الأشعري عن النجدات فيه نظرء وعبدالقاهر 
البغدادي يحكيه على وجه آحرء قال: "ومن بدع بحدة . . . أنه قال: من نظر نظلرة 


صغيرة أو كذب كذبة صغيرة وأصر عليها فهو مشرك» ومن زن وسرق وشرب 


.)١15/117( التمهيد‎ )١ 

(؟) الإيمان لأبي يعلى (۳۲۳). 
(۳) الفتاوى له 97 هك .)٦۷۰/۷‏ 
(4) شرح الطحاوية .)۳۷١(‏ 

(ه) لوامع الأنوار (7548/1). 

(0) الإرشاد (854). 

(۷) المواقف (۸۹). 

(۸) شرح المقاصد (ه/٠٠).‏ 

.)7١1( شرح الأصول الخمسة‎ )٩( 
.)۱۸۸( جوهرة التوحيد‎ )٠١( 

.)054 3451/10 المقالات‎ 0 ١( 
.)٠۷١/١( المقالات‎ ۵۲( 


۷۳ س 


am 
3 


الخمر غير مصر عليه فهو مسلم» إذا كان من موافقيه على دينه”'"2» فهذا التقييد يفرق 
بين هذا وما نقله الأشعري» وكثير ما ذكره الأشعري عنه يذكره عبدالقاهر ويقيده بهذا 
القيد» والشهرستاني صاحب الملل والنحل يذكره مطلقا كما هي طريقة الأشعري". 

وقي الجملة فهذا موضع تردد في مقالة النجدات» ومثل هذا لا يقال فيه ترجيح إلا 
من جهة صحة النقل» وكتب المقالات مختلفة» وإن كان ما ذكره البغدادي أقرب إلى 
طريقة الخوارج» فإن الكبيرة كفر عندهم» وعدم الإصرار لا يرفع الكبيرة بل الصغيرة 
هذا إن صح هذا التفصيل في قوله كما يذكره الأشعري وطائفة من أصحابهء فإن ما 
يذكره أرباب المقالات فيه غلط كثير» وكثير منهم ينقل بعضهم عن بعضء ومادة 
كثير من الأشعرية أصحاب المقالات كعبدالقاهر والشهرستان ما ذكره الأشعري 
وأمثاله» والأشعري كثير من مادته من كلام المعتزلة المصنف في المقالات قبله. 

وطائفة من الخوارج يقولون: "ما كان من الأعمال عليه حد واقع فلا يتعدى 
بأهله الاسم الذي لزمهم به الحد» وليس يكفر بشيء ليس أهله به كافراً كالزنا 
والقذف وهم قذفة زناة» وما كان من الأعمال ليس عليه حد كترك الصلاة والصيسام 
فهو كافر» وأزالوا اسم الإبمان في الوجهين" نقله الأشعري في المقالات والبغدادي 
يذكر مثل هذا قولاً لطائفة من الصفرية من الخوارج؛ قال: " . . . فصارت الصفرية 
على هذا التقدير ثلاث فرق: فرقة تزعم أن صاحب كل ذنب مشرك» كما قالت 
الأزارقة» والثانية: تزعم أن اسم الكفر واقع على صاحب ذنب ليس فيه حد والمحدود 
قي ذنبه حارج عن الإعان وغير داحل ني الكفرء والثالثة: تزعم أن اسم الكفر يقع على 
صاحب الذنب إذا حده الوالي على ذنبه . . ."© 

وفي الجملة فكتب المقالات في كثير منها تفصيل عثل هذه الطريقة» وهذا ليس 
مخالفا للإطلاق المستعمل في كلام جمهور من تكلم في هذا الباب من أهسل العلم 
)١(‏ الفرق بين الفرق (85). 
(۲) الملل والتحل (14/1؟1). 
(5) المقالات .)18/1١(‏ 
)٤(‏ الفرق بين الفرق (31). 


— ۷٤ 


وآريات النظز القين يضبفرة القول يكفر مرتكب الكتيرة إل رارج مطالتساء هنا 
قول بحمل؛ وهذا أطلقه ابن تيمية وأمثاله من الحققين» والمشهور في مقالة النجدات أهم 
يصفون بالشرك في الكبائر على التفصيل الحكي عنهم'”. 

قال الرازي في المحصل: "صاحب الكبيرة عندنا مؤمن . . . وجمهور الخوارج 
كافر» وعند الأزارقة مشرك") وهذا حلاف المشهور في كتب المقالات» قال 
الأشعري في المقالات: "والأزارقة تقول إن كل كبيرة كفرء وإن الدار دار كفر يعنون 
دار مخالفيهم» وإن كل مرتكب معصية كبيرة ففي التار خخالداً خلداًء ويكفرون علا 
. . ." وقال الشهرستان في الملل والنحل: "اجتمعت الأزارقة على أن من ارتككب 
كبيرة من الكبائر كفر كفر ملة حرج به عن الإسلام جملة» ويكون مخلداً في النار مع 
سائر الكفار . . ." ©)» فما ذكره الرازي فيه نظرء وليس هذا معروفاً لنافع بن الأزرق 
وذويه» ولو أضافه إلى النجدات لكان له وحه» مع أن تمييزه عن قول الجمهور فيه نظر 
فإنه مب على أن النجدات لا يسمونه كافراً» وهذا وإن قيل إن اللتشهور في كتب 
المقالات في تفصيل قوهم تسميته مشركاء لكن لم يثبت نقل عن دة بن عامر 
افا اق لا رة كت ها هومن الا افر 

وفي الحملة فمع ما يذكره أرباب المقالات ليس طائفة من الخوارج تعتبر كل ما 
هو من الكبائر ليس كفرأء وإن نقل اختلافهم في تسمية صاحب بعض الكبائر كما دون 
اسم الكفرء فهذا مقام آخرء ثم هم على قولين معروفين جمهورهم يقولون: مرتكب 
الكبيرة كافر كفر ملةء وذهب عبدالله بن إباض وأتباعه إلى أنه كفر نعمة مع موافقتهم 
لسائرهم في تخليده في النار» قال الأشعري: "والإباضية يقولون: إن جميع ما افترض الله 


سبحانه على خلقه ليمان» وإن كل كبيرة فهي كفر نعمة» لا كفر شرك وإن مرتكبي 


.)١١١ ۱۲۲/۱( الفرق بين الفرق (/اللم 4۰)» الملل والنحل‎ ١۷١ 114/1( انظر المقالات‎ )١( 


.)۳٤۹( امحصلل‎ )۲( 
.)۷٠/١( المقاللات‎ )5( 


.)١17/1( الملل والنحل‎ )٤( 


— ۷o 


شا ا هه 


الكبائر في النار حالدون مخلدون فيها" وقوهم: إنه كافر كفر نعمة يقصدون به 
إجراء ما هو من أحكام الإسلام عليه» وليس أنه معه إعان» قال البغدادي: "أجمعت 
الإباضية على القول بإمامة عبدالله بن إباض وافترقت فيما بينها فرقاً يجمعها القول بأن 
كفار هذه الأمة يعنون بذلك مخالفيهم من هذه الأمة برآء من الشرك والإعانء وأأخم 
ليسوا مؤمنين ولا مش ركين» ولكنهم كفار» وأحازوا شهادم» وحرموا دماءهم في 
السر واستحلوها في العلانيةء وصححوا مناكحتهم والتوارث منهم» وزعموا أنفهم في 
ذلك محاربون لله ولرسوله لا يدينون دين الحق» وقالوا باستحلال بعض أموالهم دون 
عو 

وقال الشهرستاني في ذكر قول عبدالله بن إياض: "قال: (يعتي ابن إياض): إن 
مخالفينا من أهل القبلة كفار غير مشر كين» ومناكحتهم حائزة وموار هم حلال 
وغنيمة أموالمم من السلاح والكراع عند الحرب حلال وما سواه حرام» وحرام قتلهم 
وسبيهم قي السر غيلة إلا بعد نصب القتال وإقامة الحجة» وقالوا: إن دار مخالفيهم من 
أهل الإسلام دار توحيد إلا معسكر السلطان فإنه دار بغي» وأجازوا شهادة مخالفيهم 
على أوليائهم؛ وقالوا في مرتكي الكبيرة: إفهم موحدون لا مؤمنون") وقبله أبو 
الحسن الأشعري» فإنه ذكر عنهم نحو هذا قال: "وزعموا أن الدار يعنون دار الفيسهم 
دار توحيد إلا عسكر السلطان» فإنه دار كفر يع عندهم» وحكى عنهم أنهم أحازوا 
شهادة مخالفيهم على أوليائهم وحرموا الاستعراض إذا خرجواء وحرموا دماء خالفيهم 
حي يدعوه إلى دينهم» فبرئت الخوار ج منهم على ذلك» وقالوا: إن كل طاعة يمان 
ودين» وإن مرتكي الكبيرة موحدون وليسوا ممؤمنين". 

وتي الجملة فهذا بحمل قول الخوارج» وقي كتب الققالات تفاصيل ذكرها 
الأشعري وأمثاله» والإباضية تعد من طوائفهم المختصة .عخالفة جمهورهم؛ وما ذكر 
)١(‏ المقالات (1485/1). 
(؟) الفرق بين الفرق .)١٠١7(‏ 
(۳) الملل والنحل .)١715/1(‏ 


.)۸١ 1۸٤/١( المقالات‎ )٤( 


تلاك 


شتا نل ras‏ 


عنهم من أحص ذلك» وهؤلاء الإباضية قد عرفوا هذا الاحتصاص» لكن دخلت عليهم 
فيما بعد مقالات حدثت في مسائل الإلهيات والقدر وغيرها ولم تكن من أصل مذهبهم 
ولهذا تنازعوا فيهاء وهم مشارقة ومغاربة» وبينهم فرق في مسائل ودحل عليهم قول 
المعترلة في الصفات في الجملة» وهذا معتبره عا يذكره الناس وا صنفه أصحاب هذا 
المذهب. 

ومن تصانيفهم "الحق الدامغ" لأحمد بن حمد الخليلي» وهو من علماء المشارقة من 
الإباضية» ذكر فيه القول بخلق القرآن» وتأويل الصفات على طريقة نوع من المعتزلة 
وهو يشارك سائر المعتزلة في النتيجة الكلية» وذكر فيه القول بنفي الرؤيةء واسستعمل 
قول المعترلة» بل ليس له إلا التقل وذكر القول يكفر أصحاب 
الكبائر كفر نعمة» وأنهم مخلدون في النار» وزعم أنه يذكر قول أهل السنة وأدلتهم 
والحق أنه غلط عليهم في موارد من قولحم ولم يفرق بين قول الس لف أهسل السسنة 
والحديث وقول كثير من متكلمة الأشعرية» كأبي حامد الغزالي وأمثاله» وصار يعتبر 
قول أهل السنة بالإضافة إلى أحد المذاهب الأربعة الفقهية» وهي طريقة لا تقع إلا مسن 
جاهل مطبق أو ظا م يقصد لبس الحق بالباطلء وإلا فكل من نظر الأخبارء والسير 
والتاريخ» وكتب المقالات عرف أنه انتسب لأبي حنيفة معتزلة وسلفية وماتريدية 
وأشعرية وكرامية وصوفية وغير ذلك» ويقع كثير من هذا في الشسافعية والمالكية 
والحنبلية» وإن كانوا ليسوا كالأحناف» لكن المقصود أنه ليس تمت طائفة من الطوائف 
لأربع سائر أتباعها سلفية محضة حي الحتبلية» ففي طائفة مسن متأخريهم ميل إلى 
لكلابية» وبعض مقالات الأشعرية» أو تصوف ليس من هدي السلف» بل هو من 
لبدع المنكرة» وقول أهل السنة يقصد به قول السلف أهل القرون الثلائة الفاضلة 
أصحاب الرسول وتابعيهم ومن اعتبر قولهم واتخذ طريقتهم من أصحاب الأئمة. 

وقي الجملة فقول الخوارج الإباضية وغيرها مناقض لصريح المنتقول وصحيح 
لمعقول» ويتعذر ثبوت إعان ماهير الناس عثل هذاء فإن الإنسان ظلوم مبين» وهذه 
المقالات إا ظهرت في الفعن واستبيح ما دماء المحالفين» أما اتخاذه دينا فإنه يو جب 
لتناقض المحض)» والعجز عن تصحيح دين ماهير المسلمين. 


— ۷Y 


is : سا‎ 


والإباضية إذ تقول مرتكب الكبيرة ليس يممؤمن» وهو خلد في النار» فأي موحب 
اقتضى إجراء حكم الإسلام فيه على ما هو معروف في تفاصيلهم» فقوفهم هذا وإن 
كان دون قول غلاتهم» لكنه أظهر في التناقض» وإن كان قول غلاتهم أعظم ضلاالاً 
وفساداًء فإن من لا إيمان معه وهو في الآخرة مخلد في النار» فهذا هو الكافر في كلام الله 
ورسوله» والكافر المظهر للكفر ‏ وأهل الكبائر مظهرون للكبائر ‏ لا تحري عليسه 
أحكام الإسلام ولا شيء منها في صريح الكتاب والسنة» وهذا قول المسلمين سنيهم 
وبدعيهم إلا من شذ كهذا الصنف من الخوارج وبعض المعتزلة» وحذاق هؤلاء وهؤلاء 
وهو قول السلف وأهل السنة وجماهير المتكلمة» وهو قول سائر الصوفية وجماهير 
الشيعة يقولون: من علم كفره ظاهرا وباطنا ولا ليمان معه» وحكم عليه بالخلود في النار 
لا تحري عليه شيء من أحكام المسلمين بخلاف المنافقين» وليس المقصود إبانة فساد 
مقالة الخوارج» فهذا مقام يقصد فيه ذكر جمل المقالات. 

المقالة الثالثة: مقالة المعتزلة: وهي من خت ا الخوارج» وهي الي أحدثها أئمة 
المعترلة واصل بن عطاء الغزال وغيره» وخالفوا يما أئمة التابعين» وهو ما أسموه بالمنزلة 
بين المنزلتين» قال في شرح الأصول الخمسة: "الأصل الرابع وهو الكلام في الزلة 
بين المنزلتين. 

فصل: اعلم أن هذا الفصل كلام في الأسماء والأحكام ويلقب بالنزلة بين 
المنزلتينء ومعيئن قولنا: إنه كلام في الأسماء والأحكام» هو أن كلام صاحب الكبيرة له 
اسم بين الاسمين وحكم بين الحكمين لا يكون اسمه اسم الكافرء ولا اسمه اسم المؤمن 
وإنما يسمى فاسقاء وكذلك فلا يكون حكمه حكم الكافرء ولا حكم المؤمن» بل يفرد 
له حكم ثالث» وهذا الحكم الذي ذكرناه هو سبب تلقيب المسألة باالمزلة بين 
المنزلتين» فإن صاحب الكبيرة له منزلة تتجاذا هاتان المنزلتان» فليست منزلته 
منزلة الكافر» ولا منزلة المؤمن» بل له منزلة بينهماء إذا ثبت هذا فاعلم أن 
الكلف لا يخلوا حاله من أحد أمرين: فإما أن يكون مس تحما للشواب» أو يكون 
مستحقا للعقاب» فإن كان مستحقا للثواب فهو من أولياء الله وإن كان مستحقا 


— ٦۷۸ = 


للعقاب فهو من أعداء الله تعالى» ثم إنه إن كان مستحقا للثواب فلا يخلو: إماأن 
يستحق الثواب العظيم» »أو يستحق ثوايا دون ذلك فإن استحق الثواب العظيم فلا يخلو 

إما أن يكون من بئ آدم أو لا یکون» فإن لم يكن من بي آدم فإنه يسمى ملكا ومقربل 
وما يحري هذا الجرى» وإن كان من بن آدم مي نبيا ومصطفى وختارا إلى غير ذلك 
وإذا استحق ثوابا دون ذلك» فإنه يسمى مؤمنا برا تقيا صالحا سواء كان من الجن أو 
من الإنسء وإن كان من أعداء الله تعالى فلا يخلوا إما أن يكون مستحقا للعقاب العظيم 
أو لعقاب دون ذلك فإن كان مستحقا للعقاب العظيم فإنه يسمى كافراء والكفر 
أنواع: من ذلك النفاق» وهو أن يسر صاحبه حلاف ما يظهره» ومنه الارتداد وهو أن 
يكون مؤمنا ثم حرج إلى الكفر» ومنه التهود والتنصر والتمجس وتعداد ذلك وشسرحه 
يطول» وإن استحق عقابا دون ذلك سمي فاسقا . 

ثم قال: رملة الول ف ذلك أن الفرض بهذا الاب هر أن ماحب الكبيرة لا 
يسمى مؤمنا ولا كافراء وإنما يسمى فاسقا . 

تم قال: ونحن وإن منعنا من إطلاق هذا الاسم على صاحب الكبيرة فلا نمنع من 
إطلاقه عليه مقيداء فيجوز وصفه بأنه مؤمن بالله ورسوله» لأنه لا يمنع أن يفيد هذا 
الاسم بإطلاقه ما لا يفيده إذا قيدء فإنك تعلم أن الرب إذا أطلق لا يصرف إلا إلى 
القدم تعالى» وإذا قيد يجوز أن يراد به غير الله تعالى» فيقال: رب الدار» ورب البيت 
وقد حالفنا بذلك أبو القاس وقال: إن هذا الاسم يفيد مقيده ما يفيد مطلقه» واستدل 
على ذلك بقوله: لإوجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله 
ورسله) وذلك مما لا وجه لهء فإن المعلوم أن المراد بالآية أن الحنة الى ذكرها الله 
تعالى إنما أعدها للذين آمنوا بالله ورسوله بشرط أداء الواحبات واحتناب المحرماتء وإنما 
صر على هذا القدر اي الآية لا قد ينه في آبة أخرى وركب أصله في العقل» رمام 
الدملة تبن على أن المؤمن صار بالشرع اسما لمن يستحق المدح والتعظيم» وأنه غير 
مبقى على موضوع اللغة .7 "2©0, 


.۲١ سورة الحديد: آية‎ )١( 
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وقي الجملة فا مجمع عليه بين المعتزلة أن مرتكب الكبيرة يسمى فاسقا على 
احتلاف بينهم تقدم في حد الكبيرة الموجبة للفسق” وأجمعوا أنه لا يسمى كافرا 
وتنازعوا في تسميته مؤمنا على مقالات» قال الأشعري في المقالات: "واختلف المعتزلة 
هل يقال للفاسق مؤمن أم لا على ثلاث مقالات: فزعم بعضهم أنه يقال له: "آمن" ولا 
يقال له: "مؤمن"» وهذا قول عباد» وقال قائلون: لا يقال آمن ولا يقال مؤمن» وقال 
الحبائي: يقال "آمن" من أوصاف اللغة» ويقال "مؤمن" من أسماء اللغة""» ومثل هذا 
ليس بخلاف عند التحقيق» فإن تحوير ما هو من الإضافة لا يعتبر إلا بقصد إثبات ماله 
حقيقة شرعية في نفس الأمر فإن هذا هو محل التراع بين المسلمين. فهذا جملة قول 
المعتزلة ومورد الإجماع فيه ومورد الخلاف. 

وفوق احتلاف المعتزلة الذي تقدم في حد الكبيرة احتلفوا في القدر ما يسمى 
كبيرة يفسق به» کاختلافهم فيمن سرق درهما من حرز هل يفسق به على قولين» فعند 
أي الهذيل العلاف يفسق ب لأن من فقهاء المسلمين من يرى قطلع يده وجمهور 
المعتزلة أنه لا يفسق به» وكاختلافهم فيمن خان درهما فصاعدا على خمسة أقوال 
ذكرها الأشعري» فقول جعفر بن مبشر أن مرتكب المعصية متعمدا ولو خان درهما أو 
سرقه فهو يفسق اء وقيل لا يفسق إلا بأحذ حمسة دراهم من غير حلها أو منعهاء ولا 
يفسق في أقل من ذلك إلا سارق الدرهم لإباحة يده عن طائفة من الفقهاى وهذا قول 
العلاف» وقال قائلون: لا يفسق إلا بالعشرة سرقة أو خيانة» وقال قائلون: لا يفسسق 
إلا .عائي درهم» وهذا قول إبراهيم بن سيار النظام» وقال الحبائي: يفسسق بدرهصين 
وثلنين مع جامعة العزم في الوقت الأول» وثبوت الفعل في الثاقي). 

وحكى اختلافهم في القدر الموجب للفسق من ترك الزكاة“. 


.)٣١ ل787/١( انظر المقالات للأشعري‎ )١( 
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(۳) تقدم أول هذا المبحت. 
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فهذه المسائل يشار يما إلى تنازع القوم فيما لا يوجب التنازع مع موافقة بعضهم 
لبعض فيما هو موجب للمفارقة والمنازعة» وهذا شأن كثير في الطوائف هم قي أصول 
مقالاتهم يتابع كل من تقدمه ويقتديه» ويوقعون الخلاف بينهم في تفاصيل ذلك» مع أن 
مقتضى المنقول والمعقول منازعة المتأخر من تقدمه في أصل المقالات لثبوت مقتضى 
المنازعة من المنقول والمعقول» وجمهور ما تنازعوا فيه من التفاصيل مقتضى العقل والنقل 
التوحد فيهاء وهذا تحده في كلام الطوائف في الصفات والقدر والإيهان والأسماء 
والأحكام» وهو مشروح في كتبهم» والكتب الي تحكي مقالات الناس» ويوجد فوق 
هذا بين المتفلسفة» كما هو مبسوط في كتب أبي نصر الفارابي» وأبي علي ابن سينا 
وأبي الوليد ابن رشدء وأبي البركات ابن ملكا وغيرهم» وموجب هذا التناقض والميل أن 
الغالب على أعيان هذه الطوائف في كلامهم في جمل أصولهم الانتصارء بخلاف 
حوضهم في تفاصيل هذه الأصولء فإنه يقع لهم هنا بحث ونظرء وعنه يقع احتلافهم 
وهذا يقع لمن تأمل كتب هؤلاء وهؤلاء وهذا تحدهم في أصول المقالات ينقل بعضهم 
من بعض» ويصدق بعضهم بعضاء مع ما في هذه المقالات من موجبات المخالفة 
والمنازعة في العقل والشرع فوق ما يذكرون نزاعهم فيه مما هو من مقالات أصحاهم ما 
لا يوجب معارضة الأصل المعتبر في هذا الباب المعين» ولولا التطويل والخروج عن 
الرسم المقصود في هذا المقام لذكر هذا المعى على وجه التفصيل والبيان» وهذا معتبو في 
الجملة في سائر الطوائف المخالفة للسلف. 

المقالة الرابعة: مقالة المرجئة» وأصحاب هذه المقالة ليسوا طائفة والحدة مختصة 
هم في مسمى الإبمان ثنتا عشرة طائفة كما سيأت ذكره» ومحصله يرجع إلى ثلاث 
مقالات» أن الإبمان هو المعرفة أو التصديق» والمقالة الثانية: أنه قول اللسان. والمقالة 
الثالثة: أنه في القلب واللسان وأن أعمال الجوارح لا تدحل في اسم الإبمان» وجمهور 
المرجئة تدحل ما هو من أعمال القلوب في مسمى الإيمان» وتقول المرجئة بعامة: إن 
الإبعان واحد كما تقول المعتزلة والخوارج كما سيأتٍ بيانه. 

وعن هذا الأصل قالت الخوارج والمعتزلة إن مرتكب الكبيرة عدم الإعان» فصار 
كافراً كما تقول الخوارج؛ أو فاسقاً كما تقول المعتزلة وليس معه من الإبهان شيء 


— ۸۱ 


والمرجئة لما كانت متفقة على أن الواجبات الظاهرة وأعمال الحوارح مطلقاً لا تدحل 
في اسم الإمان» وصار الإعان عندهم لا يجتمع في محله خلافه معه» صاروا يقولون: إن 
مرتكب الكبيرة مؤمن» ولا يصفون إمانه بالنقص» لأن الكبيرة لم ترد على محل الإبمان 
أصلاً في معتبرهم لمسماه على اختلاف طوائفهم جهميتهم وأشعريتهم وغيرهم» فضلاً 
عن كون الإعان عندهم لا يزيد ولا ينقص باعتبار الأعمال» بل هو واحد» وعن هذا 
قالوا: إن مرتكب الكبيرة مؤمن”"2» وأن إعانه لا يوصف بالنقص» لأن الإبمان واحد 
وعن هذا القول أضاف إليهم من أضاف من أهل المقالات ومن تكلم برد مقالتهم 
القول بأن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإعان» قال أبو محمد بن حزم: "وقالت المرجئة 
هو مؤمن كامل الإمان» وإن لم يعمل خيراً قطء ولا كف عن شر قط" وأضاف 
قوم إليهم القول: بأن إيمان مرتكب الكبيرة كليمان جبريل والمرسلين؛ وهذا ليس من 
أصل المذهب وإن كان لازماً له وإنفا قيل إنه لازم للمذهب لأن المرجئة لا تصف إكانه 
بالكامل بالتصريح» ويقولون: الإبمان واحدء وكذا لا يصرحون: بأن يانه كاإيمان 
الرسل» لأن الإيمان عندهم يتفاضل باعتبار تعدد الأدلة وزيادة اليقين وتعدد المؤمن به 
0 بين المرجئة» ويفسرون آيات الزيادة به كما ذكره ا بن 
سلام عنهم'”"» وكما هو معروف في كتب المرجئة كالأشعرية منهم» وحكاه الناس 
عنهم» لکن مع هذا فما حكاه ابن حزم وغيره لازم لمذهبهم من وجه آخر عند 
التحقيق» لكن يفرق ما هو لازم وما هو من أصل المذهب وليس المقصود نفيه مطلقاً. 


»۲١۲( انظر المقالات للأشعري (۲۱۳/۱_ ۲۲۳)» الفصل لابن حزم (۲۷۳/۳)» الفرق بين الفرق‎ )١( 
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ثم احتلف المرجئة بعد قوطا: إنه مؤمن أيقال: فاسق أم لا على أقوال ذكرها 
الأشعري وغيره» قال: "ومن المرجئة من يقول: الفاسق من أهل القبلة لا يسمى بعد 
تقضي فعله فاسقاء ومنهم من يسميه بعد تقضي فعله فاسقاء ومنهم من يقول: لا 
أقول لمرتكب الكبيرة فاسق على الإطلاق» دون أن يقال: فاسق في كذاء ومنهم من 
أطلق اسم الفاسة ". 

فهذان طريقان للمرجئة من هذين الوحهين» والمعتبر عند جمهورهم أن مرتكب 
الكبيرة مؤمن يإانه» فاسق بكبيرته» وهذا الذي عليه فقهاؤهم» وأشعريتهم» وحذاق 
متكلميهم» قال القاضي أبو بكر ابن الطيب» وهو من حذاق الأشعرية: 

"باب القول في تسمية الفاسق الملي مؤمناء فإن قال قائل: فخبروني عن الفاسق 
اللي هل تسمونه مؤمناً يإعانه الذي فيه» وهل تقولون إن فسقه لا يضاد إعانه؟ قيل 
له: أحل» فإن قال: فلم قلتم: إن الفسق الذي ليس بهل بالله لا يضاد الإبمان؟ قيل له: 
لأن الشيئين إنما يتضادان في محل واحد» وقد علمنا أن ما يوجد بالجوارح لا يجوز أن 
ينفي علماً وتصديقاً يوجد بالقلب» فثبت أنه غير مضاد للعلم بالله والتصديق له 
والدليل على ذلك أنه قد يعزم على معصية الرسول فة بقلبه من لا ينفي عزمه على 
ذلك معرفة البي يلك وتصديقه له» وكذلك حكم القول في العزم على معصية الله عر 
وحل» وأنه غير مضاد لمعرفته والعلم به والتصديق له هو الإبمان لا غير» فصح بذلك 
احتماع الفسق الذي ليس بكفر مع الإبمان وأنهما غير متضادين» فإن قال: ول قلتم: إنه 
يحب أن يسمى الفاسق الملي ما فيه من الإبمان مؤمناء قيل له: لأن أهل اللغة إنما يشتقون 
هذا الاسم للمسمى به من وجود الإمان به» فلما كان الإبمان موحودا بالفاسق الذي 
وصفنا حاله وجب أن يسمى مؤمناً كما أنه لما لم يضاد ما فيه من الإبمان فسقه الذي 
ليس بكفر وجب أن يسمى به فاسقاء وأهل اللغة متفقون على أن اجتماع الوصفين 
المختلفين لا يوجب منع اشتقاق الأسماء منهما ومن أحدهماء فوجب بذلك ما قلناه 
فإن قال قائل: فما أنكرتم أن يكون حكم اللغة ما ذكرتم غير أن الله تعالى عظم زحر 
الفاسق والمبالغة في عقوبته بأن حرمه التسمية بإعانه وجعل تسمية المؤمن مؤمناً علماً 
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على الستفحقاقة ضر عظيما من القواب» و كلت جل فة الفائع فاا من ا 
الدين علماً لاستحقاقه ضرباً من العقاب العظيم وأن يكون حكم هذه الأسماء في 
الشريعة منقولاً عن حكم اللغة؟ قيل له هذه دعوى لا شبهة في سقوطهاء ولو جحاز 
مدع أن يدعي ذلك باز لآخر أن يدعي أن الله تعالى لما عظم شأن الإبمان وبالغ في 
الترغيب في فضله» وحب سقوط التسمية .ما قارنه من الفسق لما أراده من تغليب حكم 
الإعان على الفسق وجعله نما يعلوا ولا يعلى» وقصد به إلى الدلالة على استحقاق 
الثواب» وهذا يوجب أن يكون الفاسق هو الكافر فقط وأن من سواه فليس بفاسق 
ولا يسمى بذلك فإن لم يجب هذاء لم يجب ما قالوه» ولأن في هذه الدعوى تصحيح 
تغير الأسماء عن طريقة اللغة ودفع ما تلونا من التنسزيل وقد أبنّا فاد ما يوحب 
ذلك من الأقاويل فيما قبإ ". 

فهذا المذهب الذي ذكره القاضي هو الذي عليه جمامير المرحفة وحذاقهم 
واعتباره للغة في تقرير طريقته وإن صح بها تسمية مرتكب الكبيرة مؤمناً يابهانه فا قا 
بكبيرته» إلا أن اللغة لا توحب أن الفسق لم يقع في محل الإمان» فإنسه وإن فسرض أن 
الأعمال لا تسمى إعاناء وأن الفسق تحصل با لا يقال في مقابله يمان في الأمر والنهي 
فإنه يوحب نقص الإبمان مع هذا التقدير» فإن الفسق هنا من قضاء الشريعة وحكمها 
وهذا سمي عند امرجئة فاسقاء فلما ثبت فسقه بموجب الشريعة لزم نقص إقانه» فإنه 
يتعذر أن يصاحبه اسم المدح المطلق مع اسم مذموم في الشريعة» ولا يكسون الاسم 
المطلق متقيدا عجامعه» لأن من تحقق له الاسم المطلق الممدوح وقيل: إنه لم ينقص تعذر 
أن يضاف إليه اسم من أسماء الذم يذم به ويستحق به العقاب» فهذا مخالف للش ريعة 
واللغة» فإن الشريعة لم تذكر الاسم المطلق إلا في مقام المدح المطلق الذي لا يقارنه ذم 
أو في مقام الذم المطلق الذي لا يقارنه مدح» ولهذا صار اسم الإمان المطلق يفصل في 
القرآن والحديث بالأعمال الظاهرة والباطنة» كما في قوله تعالى: إإنما المؤمنون الذين 


إذا ذكر الله وجلت قلويهم وإذا تليت عليهم آياته زادقم إماناً وعلى رهم يتوكلون 


الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا هم درجات عند 
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رهم ومغفرة ورزق كرم) إلى أمثال ذلك وكذا اسم الإسلام المطلق فهو الدين 
كما في قوله: إن الدين عند الله الإسلام) وهذا هو الإسلام الذي سألته الرسل 
رها كما في قوله: إربنا اجعلنا مسلمين لك . . .6 ©, 

وكذلك أمماء الذم المطلقة كاسم الكفر المطلق» واسم الشرك المطلق واسم الفسق 
المطلق يراد به ما لا يجامعه اسم مدح ولو ناقصاء فضلا عن كونه لا يوصف بالنقص أو 
يمكن أن يوصف بكونه تاماء فمثل هذا يعلم مخالفته للشريعة» ولهذا وصف الله من لم 
يؤمن تارة بالمشركين» وتارة بالكافرين» وتارة بالفاسقين كقوله: فلا تأس على القوم 
الفاسقين)“» وقال عن موسى: (إفافرق بيننا وبين القوم الفاسقين) وقال: 
(كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى 
قلوهم وأكثرهم فاسقون). ٍ 

وأما اللغة فإن اسم الإبعان فيها يدحل فيه غير حض التصديق» ما يكون محلا 
للفسق وليس في اللغة أن الإبمان لا يكون إلا فيما هو أصل لا يدحعله نقص» بل 
زوال يوحب عدم الإإمان مطلقاً من كل وجه» فمثل هذا تقول على اللغة» ولو فرض 
أن اللغة لا تسمى فيها الأعمال إعاناً فإن هذا لا يوجب القول بكون الفسق لم يضاد 
شيعا من الإيمان» فليس من شرط المتضادين قبول كل منهما محل الآخر من كل وحه. 
فهذا لا يوحبه لسان أو عقلء واعتبار التضاد في اللغة والعقل على تعذر التجامع في 
ا محل الواحد» ومثل هذا منفي بإجماع الناس» ما يبين أن وقوع الفسق في غير محل 
الإيمان لا يوجب القول بأن الفسق لا يضاد الإيمان كما يقوله القاضي وأمثاله» وبسط 
هذا يطول. 

والمقصود هنا إبانة أصول مذاهب الطوائف في هذا الأصل على طريق الإجمال 
ويي الحملة فما اعتبره القاضي من اللغة لا يثبت به قوله مع منازعة كثير من النظار له 
فيه» ومقصوده أن الشريعة لم تنقل اسم الإيمان عن معناه في اللغة»» وهذا فيه قولان 
)١(‏ الأنفال: آيتين ۲ ۳. 
(۲) سورة المائدة: آية 50. 
(9) سورة المائدة: آية .٠٠١‏ 
(4) سورة التوبة: آية ۸. 
)٥(‏ سورة آل عمران: آية ۱۹. 
(5) سورة البقرة: آية .1١74‏ 
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للطوائف» فالذي عليه كثير من أتباع السلف” وهو مذهب الأشعرية”2 أن الشريعة 
م تنقل اسم الإيعان عن معناه في اللغة» وقيل: بل هو منقول» وهذا قول طائفة من أهلى 
السنة» والمعترلة“ وهذا القول ينصره أبو محمد ابن حزم”» والصحيح الأول وهو 
الذي نصره القاضي أبو يعلى من أصحاب أحمد» والإمام ابن تيمية" وأمثاهما من 
امحققين» لكن على هذا القول لا يجب أن يكون الفسق جاء في غير محل الإبمان» كما 
يقوله هؤلاء» فهذا للناس عنه أحوبة» منهم من يقول: إن الإيمان في اللغة الإقرار» ومنهم 
من يقول: إنه التصديق؛ لكنه يكون في القلب واللسان والحوارح» ومنهم من يقول: هو 
تصديق مقيد» ومنهم من يقول: هو التصديق» والعمل لازم له» ونقص اللازم يوحب 
نقص الملزوم» ومنهم من يقول: إن الشارع زاده ول ينقله» إلى غير ذلك0©. 

فلا يكون ما ذكره القاضي أبو بكر متحصلا لا من جهة اللغة ولا من جهة 
الشرع» والقاضي أبو بكر وأمثال بل ماهير المحالفين لم يفرقوا بين الأسماء المطلقئة 
والأسماء المقيدة والأسماء المتواطقة والأسماء المشتركة؛ وظنوا أن التواط و والاشتراك 
أوصاف توجب الاطراد» وهذا يكون القول في الواحد فيها من التضادء وهذا الف 
للغة والعقل» فضلا عن مخالفته للشريعة» فهذا الاشتراك أوحب هذا الغلط قي هذا المقام 
الذي هو معتبر بالأسماء التي ذكرتها الشريعة» وهي معروفة قبل في اللغة. فلم يحقق 
هؤلاء موردها في الشريعة واللغة» فصار يقع لهم ما يعلم فساده في الشريعة واللغة 
والعقل من المقالات المتناقضة مع أن هذا القاضي من حذاق النظار العارفين بكثير مسن 
موارد المعقول فضلا عما له من المعرفة بدلائل المنقول» لكنه ينغلق عليه التحقيق لتداخل 
هذه المقامات عنده» وعنايته بنصرة قول أصحابه» والمقصود هنا حمل المقالات» فهذه 
جمل المقالات في هذا الأصل. 


.)5849 ۲۹۸/۷( الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(۲) شرح المقاصد للتفتازاي .)١85/0(‏ 

(؟) الفصل لابن حزم (۲۲۹/۳)» الفتاوى لابن تيمية (۲۹۸/۷). 

.)701( الإيمان لأبي يعلى‎ »)۳۸١( شرح الأصول الخمسة (705ل 9705)) المختصر في أصول الدين‎ )٤( 
.)۲۷۰ ۲۹۹ ›۲۲۹/۳( الفصل‎ )٥( 

(5) الإعان لأبي يعلى (۲۹۷ .)۳٠١‏ 

(۷) الفتاوى لابن تيمية (۲۹۸/۷ 5995). 

(۸) الفتاوى لابن تيمية (15/1907ل .)١۲۳‏ 


— ۷ 


المبحث الثابي : الأصل الذي عليه جمهور المخالفين, وظنوه متحققا في الشريعة 
وبيان غلطهم في هذا الأصل بالكتاب والسنة وإجماع السلف. 

القول في أسماء الإيمان والدين وما يضاد ذلك وقع فيه الغلنط والنزاع بين 
الطوائف» لأنه باب معتبر عورد الأسماء ال تضاف إلى الأعيان حمدا وذماء كاسم 
الإعان والإسلام والدين والبر والتقوى وأمثال ذلك» وكاسم الكفر والفسوق والنفاق 
وأمثال ذلك» وأسماء الإيمان والدين وما يضادها ما هو مذكور في كلام الله ورس وله 


مقدمات في 


هذا الأصسل 


وقع فيه اشتراك» واشتبه القول فيه لأن مورده في النصوص متعدد فتارة يذكر الاسم 
مطلقاء وتارة يذكر مقيداء وتارة يثبت في مقام وينفى في نظيره» وتارة ينفى في مقام 
ويثبت في آخحرء وتارة يقصد به جميع ما يحتمله» وتارة يقصد به أصله ولا يقصد به 
فرعه وكماله» وتارة يقصد به فرعه ولا يقصد به أصله؛ إلى أمثال ذلك» وهذه الأوجه 
بعضها تشترك فيه سائر الأسماء المذكورة في القرآن والحديث في هذا الباب» وبعضها 
يختص ببعض المقامات والأسماء دون غيرها. 

وسائر الغالطين في هذا الباب موجب غلطهم في الجملة أنهم لم يحقتقواالعلم 
بتفاصيل أسماء الإبمان والدين» كما هو معتبر في الشريعة» ولما رأى هؤلاء تعدد موردها 
في النصوص صار حذاقهم إلى اعتبار اللغة وحصلوا هذه الأسماء من مقصود اللغة 
ومعتبرهاء وصاروا يحملون هذه الأسماء أو كثيرا منها على معن واحد يعتبرونه باللغفة 
والشرع» ويتأولون ما عداه من المواضع الى يذكر فيها هذا الاسم على غير هذا 
الاعتبار» وهذا معتبرهم عا حصلوه من لغة العرب» وإذا ورد عليهم أن سائر الموارد في 
القرآن والحديث على وفق اللغة» قالوا: هذا المتأول من محاز اللغة» وعن هذا تأولوا ما 
يخالف مقالاتهم في هذا الباب» وهم طوائف متباينة أو ختلفة» فصار لكل نوع معتبر من 
اللغة يخالف معتبر غيرهم عند التفصيل. 

وهذه الطريقة مع اضطراب الخائضين فيها ليست بلازمة في نفس الأمرء قال 
الإمام ابن تيمية: "وما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموحودة قي القرآن والحديث إذا عرف 
تفسيرها وما أريد بها من جهة الني ييه لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة 
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ولا غير" وهذا لا يقصد به عدم اعتبار فهم كلام الله ورسوله باللغة» فإن القيآن 
نزل بلسان عربي مبين» وكذلك الرسول ه4 فإنه عربي قال بلسان قومه» وإنما المقصود 
فساد تأويل القرآن لموجب معارضة اللغة ومثل هذاء وهذا هو الذي سلكه جماهير 
المخالفين» وهو من جنس قول كثير من أرباب النظر من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم 
بأن النقل معارض بالعقل» فتأولت المتكلمة ما هو من التنزيل لموجب ما ذكروه مسن 
الدليل العقلي”"» وقالت الفلاسفة بأن في التنزيل تخيلا لهذا الموجب©. 

والحق في نفس الأمر ليس بإبطال العقل ورده» بل القول أن العقل لا يعسارض 
النقل» وما فرض معارضته له فهو عقل فاسد» أو أنه ليس معارضا في نفس الأمر» أو في 
بوت ما يضاف إلى النقل نظر» كالأحاديث الي لم يصح ذكرها إلى الرسول ل 

والمقصود أنه لا تعارض في نفس الأمر بين ما هو من العقل الصحيح وما هو من 
النقل الصريح الثابت» وكذا يقال هنا في اللغة» فإن استعمال المحالفين ما ف هذا 
المورد (باب الأسماء والأحكام والقول في مسمى الإبمان والكفر) فوق استعماهم لأدلة 
النظر بخلاف باب الإلهيات» فإن تحصيل المقالات عند جماهير الطوائف المخالفة غصل 
ععتبر النظر والعقل» واللغة في هذا المقام مستعملة لتحصيل الجمع بين عصل العقل 
ومقصود الشر ع» ولهذا استعمله المتكلمة لما كان هذا من أصلهم» بخلاف الفلاسفة 
فإنُم ينازعون في هذا الأصل ويعتبرون موافقة اللغة للظواهر في الإلحيات» وهذا منع ابن 
سينا وأمثاله من الفلاسفة التأويل الذي تستعمله المتكلمة» وطعن في اعتبار ذلك عحاز 
اللغةء حى طعن في لجاز نفسه؛ لما كان يوجحب إقرار الظواهر لتعذر بيان الحق قي نفس 
الأمر» لا لموجب اللسانء بل لعدم إمكان امحل المحاطب» وعن هذا قال هو وأمثاله 


(0 الفتاوى (585/90). 
(۲) انظر درء التعارض -4/١(‏ 8)» وأساس التقديس للرازي (5ل .)١4‏ 
(۳) انظر درء التعارض (١/ل‏ 54 »)١‏ الرسالة الأضحوية لابن سينا (50س 4 08). 
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كأبي الوليد ابن رشد بالتخييل» كما هو أكثر تعبير ابن سينا أو الظاهر والباطن كما 
هو أكثر تعبير ابن رشد وأمثاله من مقتصدة الفلاسفة". 

والحق أن اللغة والعقل ليس فيها اقتضاء تأويل شيء من القرآن والحديث على غير 
تأويله» ولهذا وصف الإمام أحمد اللجهمية بأنهم: "يتأولون القرآن على غير تأويله"» وهذا 
مبي على أن لفظ التأويل يستعمل فيما هو محمود وما هو مذموم» ولفظ التأويل لم 
يذكر في كلام الله ورسوله إلا محموداء وهو الحقيقة ويستعمل ويراد به التفسير والبيان 
كما هو معروف في كلام أئمة التفسير» كمحمد بن جرير وغيره» ويستعمله أرباب 
الكلام وطائفة من النظار من أهل الأصول والفقه ما هو مبئ على الأصول الفاسدة في 
معارضة العقل للنقل أو معارضة حقيقة اللغة لما هو من النصوص في تأول بمجازه ”© 
وحعل هؤلاء الجاز من عوارض الألفاظ والمعاني» وطائفة من أهل اللغفة على هذه 
الطريقة» وطائفة يعتبرونه في الألفاظ دون المعاني» ومثل هذا وإن أمكن إطلاقه إلا أنه 
يذم لما استعمله جمهور هؤلاء في المعاني الذي يعلم غلطهم فيهاء وهو عند التحقيق 
كالقول بتعارض العقل والنقل» لكن هذا موه تعارضاء وهذا وضعوا له اصطلاحا سموه 
المجاز» وإلا فإن المعاني بين الحقيقة وا جاز متعارضة بإجماع هؤلاءء ولهذا يصرح كثير من 
هؤلاء أن لجاز يصح نفيه» وحذاق هؤلاء يقولون: ا مجاز يوجب انتفاء المسمى في نفس 
الأمرء ومعلوم أن هذا فساد في اللغة والشرع» وعلى هذه الطريقة صار ما استعملوا فيه 
امخاز من الآيات هي في الجملة الآيات الي فيها ذكر لما هو من أصول الدين» فيقع لهم 
تعارض بين بعض مواردها أو تعارضها مع المعتبر العقلي المختص يمسم.ء فيوجبون رد 
ذلك إلى مثل هذه الطريقة» فتارة يجعلون العقل موجبا لما فرضوه في اللغة» وتارة يجعلون 
اللغة موجبة لما فرضوه قي العقل» وهذا وهذا غلط على كل تقدير. 


.)٥٦ س٤٠‎ ( الرسالة الأضحوية‎ )١( 
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والحق أن اللغة توافق النقل» فإن الرسول هه بعث بلسان قومه» والقرآن نزل 
بلسان العرب وليس في كلام الله ورسوله ما يمكن نفيه من الخطاب» ثم يقال عند 
هؤلاء: هذا النفي توجبه اللغة. فإن اللغة لا توجب معارضة القرآن» والمثبت فيه إذا نفي 
صار موحب نفيه خارحا عن مقتضى الإثبات» فهذا غلط على اللغة وقول من لم يقدر 
القرآن حق قدره» فإن من فرض أن في الأخبار الثبوتية ما يكون المقصود منه في الفصيح 
من القول النفي» فهذا غلط قي مقام الشرع واللغة ولا يعرف مثل هذا في حطاب أمة 
من بي آدم أنها تعبر عن المنفي بالإثبات» وعن المثبت بالنفي بحلاف تنوع البست 
والمنفي. 

وني الحملة فهذا موضع يطولء والقول في اللغة وبجازها وما يلتحق بذلك وتفسير 
القرآن بلسان العرب خاض فيه أقوام» وضل فيه خلق من الطوائف لما فاتهم من حقيقة 
العلم .مما بعث الله به الرسول ف وهذا ليس مقام ذكره والمقصود أن موحب غلط 
الطوائف في اسم مرتكب الكبيرة هو غلطهم في أسماء الإيمان والدين وما يضاد ذلك 
المذكورة في القرآن وعدم توفيقهم بين هذه الموارد المتعددة» فصاروا يتأولون ذلك ما 
فرضوه من اللغة» والحق في نفس الأمر ليس كذلك, وهذا التعدد مناسب للغة» و هذا 
كان أئمة الشريعة الكبار أئمة السنة والحديث يجعلون ما جاء في كلام الله ورسوله 
يصدق بعضه بعضاء وكذا كبار أئمة اللغة» كالخليل بن أحمد وأبي عبيدة وأمشامم 
يجخعلون اللغة مناسبة لسياق الآيات والأحاديث ولا يذكرون تأويل الشرع باللغة على 
طريقة نظار المتكلمة» كما ذكر نوع منهم تأويل الشرع مموجب العقل» وهذا لم يكن 
الخليل بن أحمد وأمثاله من الوحوه الأساطين يقولون ما يقوله هؤلاء في لاز ونو 
ذلك. 

قال الإمام ابن تيمية: ". . . هنا ذكر أصل جامع تنبئ عليه معرفة النصوص» ورد 
ما تنازع فيه الناس إلى الكتاب والسنة» فإن الناس كثر نزاعهم في مواضع في مسمى 
الإعان والإسلام لكثرة ذكرهماء وكثرة كلام الناس فيهماء والاسم كلما كثر التكلم 
فيه فتكلم به مطلقا ومقيدا بقيد آخر في موضع آخر كان هذا سببا لاشتباه بعض 


کے کے 


معناه» ثم كلما كثر سماعه كثر من يشتبه عليه ذلك» ومن أسباب ذلك أن يسمع بعض 
الناس بعض موارده ولا يسمع بعضه ويكون ما سمعه مقيداً بقيد أوجبه اختصاصه بمعئ 
فيظن معناه في سائر موارده كذلك» فمن اتبع علمه حى عرف مواقع الاستعمال عامسة 
وعلم مأخذ الشبه أعطى كل ذي حق حقه» وعلم أن حير الكلام كلام الله وأنه لا 
بيان أتم من بيانه» وأن ما أجمع عليه المسلمون من دينهم الذي يحتاجون إليه أضعصاف 
أضعاف ما تنازعوا فيه . . .". 

ومقصوده ف الحرف الأخير أن من طرق معرفة الحق عند الاحتلاف اعتباره 
بامجمع عليه» فإن المتفق عليه يبين المحتلف فيه» وهذه قاعدة مطردة معتبرة في المسائل 
والدلائل وهي الموافقة لطريقة القرآن» والحذاق من أهل العلم وأرباب النظر يقولون 
ذلك» فإن هذا مب على معتبر العقل والشرع» ولهذا ذكره الله في المسائل واللقالات 
كما في قوله: (إقل يا أهل آلكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله 
ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فان تولوا فقولوا 
اشهدوا بأنا مسلمون) وذكر في القرآن الدلائل والحجحج كما في قوله تعالى: ليا 
أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء 
فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خر وأحسسن 
تأويلا)"» وهذا أصل شريف في العلم والمعرفة» وهو من مقاصد الشريعة الموجبة 
للاحتماع على الحق» ومن مقتضى المعقول؛ بل أحوال بي آدم تقوم على هذا الأصل 
في سائر المقامات» فإن المتحصل الثابت في العلم والإدراك والوحود» يفسر به ما يشتبه 
في العلم والإدراك والوحودء وتفصيل هذا يطول. 

والمقصود هنا التنبيه على الأصل الحامع الذي بى جمهور المحالفين في اسم 
الفاسق الملي قوم عليه» وهو أَمُم ظنوا: أن العبد المعين لا يجتمع فيه كفر وإعانء فإن 
الكفر يضاد الإيعان» وجعلوا هذا متحققاً من الشريعة» قالوا: فالكفر قي الشرع يضاد 
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الإعان» وهذا بجمع عليه بين هؤلاء") ومن هؤلاء من يحكي الإجماع على أنه لا يجتمع 
في العبد كفر وإعان وغلاتهم كالخوارج والمعتزلة يقولون: لا يجتمع في العبد يهان 
ومعصية من الكبائر» ثم منهم من نقل حكم الواحد من الأشخاص إلى الواحد من 
الأعمال» فقالوا: لا يكون العمل الواحد محبوبا من وجه» مكروهاً من وجه» وتخطى أبو 
هاشم هذا فنقله إلى الواحد بالنوع» وجعل جنس السجود وغيره لا يكون بعضه يقع 
طاعة وبعضه معصية» بل الطاعة والمعصية قصد الساجد والراكع» وليس العمل إلا 
وعها واحداء وهذا مخالف للكتاب والسنة والإجماع والعقل9". 

وهؤلاء في مثل هذا يعتبرون لبحردات في الأذهان الى لا حقيقة ها في الأعيان 
فيرتبون الأحكام على ما لا يقبل الوحود» ويسقطون حكم الموحودات» ولهذا 
يستعملون في هذا المقام ذكر الماهية» فيقولون: السجود من حيث هو؛ وهذا منتهى 
قوم التفريق بين الوجود والماهية» كما هو قول طائفة من سفلة الفلاسفة ومتفلس فة 
الصوفية الباطنية» والذي عليه نظار أهل السنة وامحققون من الطوائف أن الوجود عين 
الماهية» وهذا مقتضى المنقول والمعقول» وهؤلاء لو حققوا لعلموا أن الأمور الموحودة 
في الخارج المعتبرة في الحكم والوصف لا توجد إلا ختصة ولا توجد مطلقة ولما اشتبه 
هذا الأصل فرق طائفة منهم بين الوجود والثبوت» وقسموا الوجود إلى الوجود السذان 
والعرضيء تم يجعلون سائر موارد الصفات من الوجود العرضي» فيرجعون إلى جعل 
الباري وجوده وجوداً مطلقاً جردا عن الأمور الثبوتية» كما هي طريقة ابن سينا وذويه 
أو يجعلونه موجودا مطلقاً لا بشرط» ثم يقولون: ليس هو أعيان التعينات» بل هسو 
ماهية مطلقة كما هي طريقة التلمسان وابن عربي وأمثالهم من صوفية المتفلسفة الباطنية 
وهؤلاء وإن لم يجعلوه أعيان المتعينات» فإنه يكون على قوهم مجموع هذه المتعينات 


.)01 11/90 انظر الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
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کے 


وقولهم بإبطال التعيين لا يفيد تحقيق التوحيد» بل يوجب جمع التوحيد في المتناقضات 
والمتضادات» فيكون قوهم شرا من قول المشركين وهذا مورد يطول ذكره. 

والمقصود هنا أن المخالفين للسلف أجمعوا أنه لا يجتمع في العهد كفر وإيمهان 
وجمهورهم يجعلون هذا معتبرهم في هذا الباب» وعن هذا جعلت الخوارج الفسق كفراً 
وحعلت المعتزلة الفسق يوجب عدم الإيمان» وجعلت المرجئة الفسق لا يرد على محل 
الإيمان لما عرفوه من الشرع من الفرق بين ما هو فسق دون الكفر وماهو كفر 
ولا ما عل اشر لذ يد أن بكرن مادا لا اة عقي رحب دم الأول 
بورود الثاي» والخوارج تسوي بين الفسق والكفر من كل وجه في مطلق الحكم 
والاسم» والمعتزلة تسوي بينهما في مطلق الحكم, والمرجئة تفرق بينهما من كل وجه في 
مطلق الاسم والحكم والذي دل عليه الكتاب والسنة والمأثور عن السلف أنه تارة يقع 
اتفاقهما وتارة يقع اختلافهم بحسب الموارد» بل الاسم الواحد تارة يوجب اسماً وحكما 
لا يوجبه في سائر الموارد» والتفريق بين الاسم والحكم مع التمام تخالف لقول جماهمير 
المسلمين من السلف وغيرهم» وهو من فسادات المعتزلة الي شذوا يما عن جمهور 
المسلمين» والصواب في هذا أن الواحد المعين قد يكون فيه شعبة من ش عب الإبمهان 
وشعبة من شعب الكفر أو من شعب النفاق» وقد يكون مسلماً وفيه نفاق دون النفلق 
الأكيرء أو كفر دون الكفر الأكبر. 

قال الإمام ابن تيمية: "كما قال الصحابة ابن عباس وغيره: كفر دون كفرء وهذا 
قول عامة السلف» وهو الذي نص عليه أحمد وغيره من قال في السارق والشارب 
ونحوهم ممن قال فيه البي له أنه ليس ممؤمن أنه يقال م: مسلمون لا مؤمنون» 
واستدلوا بالقرآن والسنة على نفي الإيمان مع إثبات اسم الإسلام» وبأن الرحل قد 
يكون مسلما ومعه كفر لا ينقل عن الملة» بل كفر دون كفرء كما قال ابن عباس 
وأصحابه في قوله: (إومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون6”", قالوا: كفره 
لا ينقل عن الملة» وكفر دون كفر» وفسق دون فسق» وظلم دون ظلم» وهذا أيضاً ما 
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استشهد به البخاري في صحيحه» فإن كتاب الإيمان الذي افتتح به الصحيح قرر 
مذهب أهل السنة والجماعة وضمنه الرد على المرجفة . . .". 

والمقصود من هذا أن اسم الكفر يطلق في الشريعة ويراد به الكفر الذي ينقل عن 
اللةء وهذا أصل مورده في النصوص وتارة يذكر ما هو من المعاصي والكبائر ويوصف 
بأنه كفر» فهذا كفر ينقل عن الملة بإجماع السلف» وهو قول المرحئة حي من يكقفر 
مرتكب الكبيرة لا يخصونه عن ارتكب ما سمي كفراء بل كل كبسيرة كما تقول 
الخوارج» وهذا معروف ني أحاديث الرسول ل فيما ثبت عنه في الصحيح من حديث 
ابن مسعود: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر”"» وقوله في الصحيح مسن حديت 
جرير: "أا عبد أبق من مواليه فقد كفر حى يرجع إليهم" وقوله في الصحيح من 
حديث أبي هريرة: "اثنتان تي الناس هما يهم كفر الطعن قي النسب والنياحة على 
اميت" وأمثال ذلك من الكبائر الي سماها الشارع كفراً. 

ومثل هذا اسم الفسق الذي هو الكفر الناقل عن الملة كما في قوله تعالى عن 
إبليس: ([ففسق عن أمر ربه)” وقوله لمرسى: لافلا تأس على القوم الفاسقين)» 
وقوله: فإوأما الذين فسقوا فمأواهم النار) يراد الكفار» وقوله: (كيف وإن 
يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواه هم وتأنى قلووهم 
وأكثرهم فاسقون)“) إلى أمثال ذلك. 

ويذكر الفسق ويراد به المعصية من الكبائر دون الكفر الناقل عن المللة كقوله 
تعالى: (إوالذين يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا 
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تقبلوا هم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون) وقوله: [الحج أشهر معلومات 
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج € وهو المذكور 
في قوله: (رولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكسره إليكم الكفر 
والفسوق والعصيان . . .276» ومن ذلك في مورد السنة المأثورة قوله #6 فيا ثبت في 
الصحيح عن ابن مسعود: "سباب المسلم فسوق . . ."© 

وكذلك اسم الشرك فإنه إذا ذكر مطلقاً في القرآن يراد به الشرك الأكبر الناقل 
من الملة كقوله: إإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين 
من أنصار) وقوله: (إوقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا)) وقوله: 
ل(فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم . . .276 إلى أمثال ذلك» ويستعمل فيما هو 
من النصوص ويراد به ما هو دون ذلك» كقوله 6#: "من حلف بغير الله فقد كفر أو 
شرك" وجعل طائفة منه قوله تعالى: (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعممل عملا 
صالخا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا4'» وفسروه بالرياء في الأعمال الذي لا يوجب 
الشرك الأكبر”” '"» وتنازعوا في قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به . . .© فيراد به 
الشرك الأكبر بإجماع المسلمين سنيهم وبدعيهم» واختلف أهل العلم في الشرك الأصغر 
أيدحل في الآية أم يدخحل في قوله: (إويغفر ما دون ذلك لمن يشاء6””", على قولين في 
مذهب أحمد وغيره» والأظهر أنه لا يدحل في الشرك المطلق. 
)1١(‏ سورة النور: آية 4. 
(۲) سورة البقرة: آية .٩۷‏ 
(5) سورة الحجرات: آية ۷. 
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وكذلك اسم الظلمء فإن الظلم المطلق هو الكفر الناقل عن الملة» ومنه قوله تعللى: 
لإإن الشرك لظلم عظيم)' ويراد بالظلم ما دون ذلك كقوله: إوالذين إذا فعلوا 
فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنويهم06”"» وهذا في سياق وصف 
المتقين» ومنه قوله: لقالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترمنا لنكونن من 
الخاسرين) وأمثال ذلك في كلام الله ورسوله. 

وكذلك اسم النفاق فإنه يراد به النفاق الأكبر الذي هو ناقل عن الملة وهو 
المذكور في مثل قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لخم 
نصيرا)*» ويراد به تارة في النصوص ما هو دون ذلك كقوله يك كما في الصحيحين 
عن ابن عمرو: "أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاًء ومن كانت فيه حصلة منهن 
كانت فيه خصلة من نفإق حى يدعهاء إذا حدّث كذب وإذا وعد أحلف وإذا أوتمن 
خان وإذا حاصم فجر"» وني الصحيح عن أبي هريرة: "آية المنافق ثلاث إذا حدّث 
كذب وإذا وعد أحلف وإذا اؤتمن حان". 

واسم الإيمان تارة يذكر ويراد به الإبمان المطلق الذي هو فعل الواحبات وترك 
الكبائر والإم» وهو المذكور في قوله: لإولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في 
قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان) وهذا تعدد منافيه ما يدل على 
أن المراد الإيمان المطلق» وقوله: لإقد أفلح المؤمنون) الآيات» وقوله: إنما المؤمسون 
الذين إذا ذكر الله وجلت قلويهم وإذا تليت عليهم آياته زادقم إعاناً وعلى رمم 


.١۳ سورة لفمان: آية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران: آية .٠۳١‏ 

(؟) سورة الأعراف: آية ۲۳. 

.١٤١ سورة النساء: آية‎ )٤( 

(5) البخاري (۲۷/۱) رقم »)۲٤(‏ مسلم (5/1) رقم (08). 
(5) البخاري (١/7؟)‏ رقم (۳۳)» مسلم )۷٥/۱(‏ رقم (35). 
(۷) سورة الحجرات: آية ۷. 


(۸) سورة المؤمنون: آية .١‏ 


ك8" 


1 


يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ونما رقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حة افم 
درجات عند رمم ومغفرة ورزق كريم2'”6) والفسق والكبائر يناي هذا الإبعانء ولهذا 
قال تعالى: ولا تنابروا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإبهمان2926, وف 
الصحيحين من حديث أب هريرة أن البي 4 قال: "لا يز الزاني حين يزني وهو 
مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشرها وهو 
1 لل رف 
مؤمن . e»‏ 3 

وهذا لا بمدح بالإعان مطلقاً من لم يعلم تحققه من والسلامة من الذنوب المنافية 
هذا الإبمان» وهذا معن قوله يك لسعد لما قال: أعط فلاناً فإنه مؤمنء فقال: "أو 
مسلم"» أقوها ثلاثاً ويرددها علي ثلاثاً "أو مسلم . . ." متفق عليه بخلاف الإبهان 
الذي دون هذاء فإنه يجامع الفسق الذي هو من الكبائر» وهذا قول ماهير المسلمين من 
السلف وسائر المرجئة» حلاف للخوارج والمعتزلة» وإن كان في جمع التسميتين شيء من 
النزاع بين المرجئة» وحذاقهم يقولون كالسلف: مؤمن بإعانه فاسق بكبيرته0. 

والإعان المذكور هنا يراد به أصل الإيمان الذي عدمه كفر ينقل من الملة» ويراد به 
الإبمان الناقص بالمعاصي» وهو المذكور في قوله تعالى: (إفتحرير رقبة مؤمنة) قي 
الكفارة» فإن فقهاء المسلمين أجمعوا على إجزاء عتق من فيه معصية وإِثم» وهو المذكور 
ف قوله 4# لمعاوية بن الحكم لما سأله عن عتق الجارية» فقال ها الرسول: "أين الله؟ 
قالت في السماءء قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله قال: أعتقها فا مؤمنة" أحرجحه 


مسلم في سياق طویل. 


.۲ سورة الأنفال: آية‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات: آية .1١‏ 

(۳) البخاري (۲۰۱/۲) رقم »)۲٤۷(‏ مسلم (75/1) رقم .)٥۷(‏ 
(4) سبق تخريجه (ص 770). 

(5) التمهيد للباقلاني (5926ل755). 

(5) سورة النساء: آية ؟95. 


(۷) مسلم (۳۱۸/۱) رقم .)٥۳۷(‏ 


— ۹۷ 


وهذا إذا ذكرت المواريث والأحكام الظاهرة صار مثل هذا مؤمنا من هذا الورجه 
وكذلك اسم الإسلام على الصحيح تارة يراد به الدين كقوله تعالى: 9إإن الدين عند 
الله الإسلام)» وقوله #ك كما ثبت في الصحيح: "المسلم من سلم السلمون من 
لسانه ويده"» وهو المراد في دعاء الخليل: إربنا واجعلنا مسلمين لك . . .)© 
وتارة يراد ما يصح به الدين وتحصل به البراءة من الشرك» كقوله ##ك: "مسن صلى 
صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله . . .»وهو 
المراد ني قوله تعال: لإقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وما يدخل 
الإيمان في قلوبكم)) على قول جمهور السلف القائلين: إن إسلامهم المذكور إسلام 
صحيح وليس المراد الاستسلام حوف السيف وها قولان للسلف والأول هو قول ابن 
عباس وإبراهيم النخعي» ويروى عن الحسن وابن سيرين» وهو قول حماد بن زيد 
وسهل بن عبداللف وكثير من أهل الحديث والسنة والحائى 0 وهو الذي نصره محمد 


اله 5 9 1 5 
ابن جرير المفسر” 2 وابن كثير( » وابن تيمية( 1 وابن رحب > وهذا قول الإمام 


.1١9 سورة آل عمران: آية‎ )١( 

(۲) البخاري (۱۳/۱) رقم ))٠١(‏ مسلم (19/1) رقم (41). 
(۳) سورة البقرة: آية /م؟١١.‏ 

.)۳۹۱( رقم‎ )۱٤٩/۱( البخاري‎ )٤( 

.١١ سورة الحجرات: آية‎ )٥( 

(1) تفسير ابن كثير .)۳۳٣/٤(‏ 

(۷) تفسير ابن جرير (650/557). 

(۸) انظر الفتاوى لابن تيمية (۲۳۸/۷)» وفتح الباري لابن رحب .)155/1١(‏ 
(5) تفسير ابن حرير (40/557). 

.)"5/4( تفسير ابن كثير‎ )٠١( 

.)۲۳۹ ۲۳۸/۷( الفتاوى‎ )١١( 


.)55( جامع العلوم والحكم‎ )١1١( 


حا اا 


أحمد رضي الله عنه“ والمقصود أن الإسلام هنا إسلام صحيح؛ وليس هو الإسلام 
المطلق الذي يراد به الاستسلام لله ظاهرا وباطنا وهو الدين كله. 

وإذا عرف تعدد مورد هذه الأسماء في القرآن والحديث وجب رد التصسوص 
بعضها إلى بعض» وهذه طريقة الأنبياء والراسخين في العلم يقولون آمنا به كل من عند 
ربناء وما يذكر إلا أولوا الألباب» ومن اتخذ موردا واحدا من النصوص وطرده وتأول 
غيره على غير تأويله ما أحدثه هو وأمثاله من اصطلاح اللغة» فهذا لم يحقق الإيمان به 
فإن الإبمان به أخذه على وجهه الذي ذكره الله» وليس هذا المورد تما يختص الله بعلمه 
كما يقال في كيفية صفاته وحقائق ما أخبر به عن اليوم الآخر والمعاد» فإن هذه وإن 
كانت معلومة المعاني ويؤمن يما إلا أنما بجهولة الكيف» كما قال مالك وغيره في صفات 
الله: الكيف مجهولء وهو المراد بقوله في أخبار المعاد: هل ينظرون إلا تأويله يوم ياي 
تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا ممن شفعاء 
فيشفعوا لنا . . .) الآية" بخلاف أسماء الإيمان والدين فإنها مبينة في حقيقتها في كلام 
الله ورسوله ليقوم الناس بالقسط في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 

إذا تحقق هذا فالعبد يجتمع فيه طاعة ومعصية» وهذا مسلم عند جمهور اللمسلمين 
حلافا للخوارج والمعتزلة» ويجتمع فيه عند السلف كفر وليمان» وليس الإيهان المطلق 
ولا الكفر المطلق» ومثله يقال في النفاق والشرك مع الإعان والإسلام فهذا تحقيق مورد 
هذه الأسماء في الشريعة» وهذا المجمع عليه بين السلف حلافا لأجناس أهل الدع وإذا 
قيل: الكفر يضاد الإبمان» والضدان لا يجتمعان قيل هذا عنه حوابان: 

الأول: أن الذي يضاد الإبمان مطلقا هو الكفر الأكبر بخلاف ما دون فإن 
الشريعة مته في أعمال تقع من المسلمين. 


() انظر فتاوی ابن تیمیة (۲۳۹/۷ ۲۳۹). 


(۲) سورة الأعراف: آية .٠٣‏ 


59494 هه 


ا 
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الثائي: أن يقال: الكفر كفران» كفر هو جحد فهذا يضاد الإقرار والتصديق 
وكفر دون الناقل فهو يضاد الإيمان الذي هو واحب وليس أصلاء وهذه طريقة محمد 
ابن نصر في جوابه"» وعلى الحواب الأول فالتضاد المطلق يستلزم الإطلاق ولمذا لا 
يستعمل إلا ف المطلق» وهذا أجمع المسلمون سنيهم وبدعيهم على أن الكفسر عدم 
الإبمان. 

وما يبين هذا أن الكفر الذي دون الكفر الأكبر» وكذا الشرك والنفاق اختلف في 
حده» والصواب أن ما سماه الشارع شركا أو كفرا أو نفاقاء ولم يوجب النقل عن الملة 
فهو مقصور على مورد النص فلا تسمى به سائر الكبائر» ولا يستعمل فيه قياس التمثيل 
ولا قياس الأولى باعتبار عظم الذنب» فإن تسمية الشارع معقتبرة بالقدر والصفة 
وتحقيق هذا متلقى من الوحي» ومن تأمل موردها في النصوص تبين له أنما معتبرة بالقدر 
والصفة» لا يقال: بالقدر وحده ولا بالصفة وحدهاء وهذا غلط كثير ممن تكلم في 
شرح هذاء وقالوا: إن ما سمي كفرا أو نفاقا ولم يكن ناقلا عن الملة فهو أعظم من سائر 
الكبائر الي لم تسم شركا أو كفرا أو نفاقاء وهذا غلط مبئ على اعتبار أن الشارع 
قصد قدرهاء وما يبن ذلك أن من الكبائر الزنا واللواط وأكل الرباء وهذه لم تسم في 
النصوص بشيء من هذه الأسماء» ومعلوم أنما أعظم إثما في الشريعة من بعض ما مسي 
كفرا أو نفاقاء كالكذب ف الحديث المسمى نفاقاء أو النياحة على الميت الى سماها 
الشارع كفراء ومن تأول الكذب على الكذب الموجب للكفر كالكذب على الله 
وأمثال ذلك فهذا قول باطل بالإجماع» والنياحة لا يدحلها مثل هذا إلا بتأويل يعلم 
امتناعه في الشريعة» وإن كان ما سمي كفرا أو نفاقا من الشعب يكون أعظم من كثير 
من الذنوب فهذا ما لا حلاف فيه. 

وفي الحملة فالمقصود تعدد مورد هذه الأسماء قي كلام الله ورسوله؛ وأما اعتبار 
معرفة تفاصيلهاء فهذا مقام آخرء وما يعرف به الكفر الأكبر وما دونه وكذا ما كان 
كذلك من الأسما فهذا يعتبر بحكم الشريعة» ولذا يقع في كل سياق من القرائن 
المبينة لحكمه وقدره ما يندفع به الإشكال» وهذا لم يختلف السلف والأئمة في تفسير 


.)5775/1( تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 


س كك 


جمهور هذه الموارد من النصوص .ما يوحب التضاد بين الأقوال» وإن كان في بعض هذه 
الموارد نزاع معروف بين السلف» كالنزاع المذكور في قوله ##: "بين الرحل وبين 
الشرك والكفر ترك الصلاة" كما أخرجه مسلم في صحيحه"» وقوله فيما روى بريدة: 
"العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر""» فمنهم من حعل هذا كفراً 
دون كفر» وهذه طريقة من يفسر هذه الأحاديث ولا يرى كفر تارك الصلاة» ومنهم 
من حملها على الكفر الناقل عن الملق» وهذه طريقة من يفسر هذه الأحاديث ويرى كفر 
تارك الصلاة. 

وني الجملة فهذا مورد يسير من النصوص متنازع في تفسيره عند السلف والأئمة 
وموجب التنازع ليس هو مورد النص عند التحقيق» وهذا صارت سائر هذه الأحاديث 
لا توحب بنفسها النزاع باتفاق السلف والأئمة» وهذا هو حقيقة مذهب السلف 
والأئمة في هذه النصوص: وأما حمل ما سماه الشارع كفراً من العمل على المسستحل 
مطلقاء أو القول بأنه الكفر الناقل عن الملة مطلقاًء أو لا ينقل عن الملة مطلقاً في سائر 
الموارد» وإضافة أحد هذه الأقوال إلى السلف والأئمة أو بعض أعيافهم» كما هي طريقة 
بعض المتأخرين فهذا غلط على الشريعة والأئمة» واعتبار القول المطلق بالقول المختسص 
مخالف لمقتضى المنقول والمعقول» فما صح عن طائفة من الأئمة من تفسير بعض موارد 
هذه النصوص» لا يصح طرد هذا مذهباً له في سائر الموارد» وعن هذا أضيفت هذه 
الأقوال إلى بعض أعيان السلف في كتب كثير من المتأخرين من أهل المقالات وشراح 
الحديث وغيرهم. ش 

والشارع إذ سمى بعض خصال الذنوب دون الكفر بالله كفراً مقصوده أا حصلة 
من حصال الكفر» لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر لزم أن يكون كما 
كافرا الكفر المطلق» كما أن من قامت به شعبة من شعب الإيمان لم يلزم أن يكون يما 
مؤمتاء ومعلوم عند سائر المسلمين أن عبدة الأوثان يقغ لكثير متهم من ضلة الأرخام 


(۱) مسلم (۸۸/۱) رقم (۸۲۰). 
(۲) الترمذي كتاب الإبمان عن رسول الله باب ما جاء في ترك الصلاة رقم »)۲٦۲١(‏ والنسائي "المجنبى" في 
كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة (50/1؟) رقم (4507). 


۷۹۹ 


j 
ا‎ 
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وإطعام الطعام؛ وإكساب المعدوم» وعتق الرقاب» وبذل المعروف» وكف الأذى» وإقراء 
الضيف» وحمل الكل» وصدق الحديث» والإصلاح بين الناس إلى أمثال ذلك مما هو 
معروف وهو من الخير الممدوح في نفس الأمر في الشريعة» لكن لا يشابون عليه في 
الآحرة كما في قوله: #لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو 
إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظي مي“ 
وهذا يعطون يذه الحسنات في الدنياء كما في الصحيح عن أنس مرفوعاً: "إن الله لا 
يظلم مؤمناً حسنة يعطى ما في الدنيا ويجزى ها في الآخرة» وأما الكافر فيطعم بحسنات 
ما عمل ا لله في الدنيا حي إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بى" . 

والمقصود أن قيام ما هو من شعب الإيمان لا يوجب الإمهان المطلق بإجماع 
المسلمين» وليس عدم إيجابه لأنهم لا يريدون به وجه الله فحسب» بل لأن الدحول في 
الإسلام والإبمان لا يكون إلا بالتوحيد والشهادتين والإعان بالله ورسوله» ولهذا يعسرض 
لبعض المش ركين إذا ركبوا في الفلك من إخلاص الدعاء ما لا يدحلون به دين الإسلام 
مع إخلاصهم في مقام الشدة في الفلك فيه» كما في قوله: إفإذا ركيوا في الفلك دعوا 
الله تخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون)) وفي الحملة فهذا أصلى 
ثابت عند سائر العقلاء أن من قامت به حصلة من الحقيقة المطلقة لم يوجب اتصافه 
بالاسم المطلق. 

وهذا الباب في كثير من مسائله اضطراب» وحكي في مذهب الأئمة أقوال مطلقة 
لم تأت إلا مقيدة» فقد حكى غير واحد من أصحاب أحمد وغيرهم عن أهل السنة 
قولين في تسمية مرتكب الكبيرة كافراً كفراً لا ينقل عن الملة» وحُكي عن أحمد روايتان 
في هذاء ومحمد بن نصر مع تحقيقه حكى عن أهل الحديث القولين» ومشل هذا 


1١١4 سورة النساء: آية‎ )١( 

(۲) مسلم )۱٦۲/٤(‏ رقم (۲۸۰۸). 
(۳) سورة العنكبوت: آية 1١‏ . 

.)٥۲۷/۲( انظر تعظيم قدر الصلاة‎ )٤( 


Ney تت‎ 


الإطلاق فيه نظرء و لم يصح عن أحد من أئمة السلف أنه مى مرتكب مطلق الكبيرة 
كافرًء وقد أنكر أحمد وغيره من السلف مثل هذه الطريقة» وقد روي عن جابر بسن 
عبدالله أنه سكل: هل كنتم تسمون شيعا من الذنوب الكفر والشرك؟ قال: معا الله 
ولكنا نقول: مؤمنين مذنبين» خرجه محمد بن نصر) وكان عمار ينهى أن يقال في 
أهل الشام: كفرواء وقال: قولوا فسقوا وظلمواء وهذا قول عبدالله بن المبارك وغيره من 
الأئمة”"2» وقد أنكر القاضي أبو يعلى جواز إطلاق كفر النعمة على أهل الكبائر 
ونصب المحالفة فيه مع الشيعة الزيدية والإباضية. 

ومحمد بن نصر وغيره من حكى في تسمية مرتكب الكبيرة كافراً عند أحمد 
اعتبروه برواية إسماعيل الشالنجي عن أحمد» وهذه الرواية ليس فيها هذا الإطلاق 
وإنما ذكر أحمد أن الكفر منه ما هو كفر دون كفر» وهذا حل إجماع بين السلف 
بخلاف تسمية سائر الكبائر كفرًء وتسمية مرتكب أي من الكبائر كافراً فهذا الف 
لطريقة الأئمة وفيه افتيات على الشريعة» فإن العصاة لا يقضى عليهم في الدنيا والآحرة 
إلا بقضاء الله ورسوله» ولهذا كان الرسول يِل يفرق بين الأسماء في المقام الواحد» كما 
في الصحيحين عن ابن مسعود مرفوعا: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر"*» وبه يتبين 
أن إطلاق تسمية الكبائر كفراًء أو شركاً أو فاعلها مشركاً أو كافرأء كما ينتحله بعض 
امتأحرين من أصحاب الأئمة ليس صواباًء وهذا كان طائفة من أهل العلم يتوقون 
تفسير ما سمي من الأعمال كفراً مع اعتبارهم أن العمل في نفس الأمر لا يوحب 
الكفر بالل وهذا حكاه أبو عبدالله ابن حامد رواية عن أحمد» وإن كان مثل هذا لا 


يلرم إطلاقه في سائر الموارد عند التحقيق. 


.)۸۷١ تعظيم قدر الصلاة (1//1ل‎ )١( 
.)١51ل140/1١( فتح الباري لابن رحب‎ )۲( 
.)١50/1( فتح الباري لابن رحب‎ )9( 


.)15( رقم‎ )80/١( ومسلم‎ »)٤۸( رواه البخاري (۳۲/۱) رقم‎ )٤( 


V۳" 


وقد ذكر صالح بن أحمد وأبو الحارث أن أحمد سكل عن حديث أبي بكر الصديق: 
"كفر بالله تبرؤ من النسب وإن دق» وكفر بالله ادعاء إلى نسب لا يعلم"» قال 
أحدها: قال أحمد: قد روي هذا عن أبي بكر والله أعلم» وقال الآخر: قال أحمد: ما 
أعلم قد كتبناها هكذا"» وقال أبو الحارث: قيل لأحمد: حديث أبي هريرة: "من أتى 
النساء في أعجازهن فقد كفر"”"» فقال: قد روي هذا ولم يزد على هذا الكلام^ قال 
ابن رحب: "وكذا قال الزهري لما سئل عن قول البي ولْك: "ليس منامن لطم 
الخدود" وما أشبهه من الحديث» فقال: من الله العلم» وعلى الرسولء البلاغ وعلينا 
التسليم"» ونقل عبدوس بن مالك عن أحمد أنه ذكر هذه الأحاديث الي فيها لفظ 
الكفر» فقال: نسلمهاء وإن لم نعرف تفسيرها ولا نتكلم فيه ولا نفسره إلا.بما 


والمتحقق أن تفسير .هذه النصوص معتبرا بأصول الشريعة وليس يلزم فيه طرد 
لفظي» وطائفة من أهل العلم ذكروا لهذا طردا في بعض الموارد ومثل هذا ما صح منه لا 
يفسر سائر السياقات» وقد ذهب ابن قتيبة إلى حواز إطلاق اسم الكفر في الناقل عن 
الملة وغيره بخلاف اسم الكافرء فلا يقال إلا في الناقل عن الملةء لأن اسم الفاعل لا 
يشتق إلا من الفعل الكامل؛ ولذا قال في المؤمن: لا يقال إلا لكامل الإبهانء فلا 
يستحقه مرتكب الكبيرة» وإن قيل فيه آمن» ومعه إكان. 

قال ابن رحب: "وهذا قول حسن لولا ما تأوله ابن عباس وغيره في قوله تعالى: 
(إومن لم يحكم عا أنزل الله فأولئك هم الكافرون)) والله أعلم") وهذا القول 


)١(‏ أخخرجه البزار في البحر الزخار (215/1 :)١748‏ وضعفه مرفوعاًء وذكره الدارقطي في العلل وقال: 
"والموقوف أشبه بالصواب" (5/1 78 00 5). وأخرحه الخطيب في التاريخ .)١45/9(‏ 

(۲) فتح الباري لابن رحب (41/1 1ل .)١517‏ 

(؟) المعجم الأوسط للطبران )١1501/9(‏ رقم (537179). 

(4) فتح الباري لابن رحب .)١47/١(‏ 

(ه) البخاري (500/1) رقم (۱۲۹۸)» مسلم )14/١(‏ رقم (۱۰۳). 

(5) فتح الباري لابن رحب .)١57/١(‏ 

(۷) طبقات الحنابلة »)745//١(‏ فتح الباري لابن رحب .)١57/1(‏ 

(۸) سورة المائدة: آية .٤٥‏ 


(9) فتح الباري لابن رحب .)۱٤۳ ۱٤۲/۱(‏ 


حا لانت 


الذي ذكره ابن قتيبة معارض من هذا الوحه وغيره» وقد ذكر الله اسم الإيمان في آية 
الكفارة» فقال: (إفتحرير رقبة مؤمنة2"76, باسم الفاعل مع دخول الفاسق فيه فدل 
على صحة التسمية باسم الفاعل في بعض المواردء وإن لم يكن الإيمان كاملا وهذا قال 
الرسول ك لمعاوية بن الحكم: "اعتقها فإنها مؤمنة"» فإن حكمه بن على قوففا: إن 
لله قي السماء وعخمدا رسول الله وهذا يسل به سائر الفسناق من آهل للل واللفنة لا 
توجب هذا عند التحقيق» و كذا الكفر المعرف ب (ال) فإن الغالب في استعماله في 
الكفر الناقل» وهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية يفرق قي بعض هذه النصوص بعشل 
هذاء قال: "وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله #يْ: "ليس بين العببد وبين 
الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة"”» وبين كفر منكر في الإثبات» وفرق أيضاً بين معن 
الاسم المطلق إذا قيل: كافر أو مؤمن؛ وبين المععئ المطلق للاسم في جميع موارده» كما 
ف قوله: "لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض") فقوله: يضرب 
بعضكم رقاب بعض تفسير للكفار في هذا الموضع» وهؤلاء يسمون كفاراً تسمية 
مقيدة» ولا يدخلون في الاسم المطلق إذا قيل كافر ومؤمن . . .". 

وهذا التفريق بين الكفر المعرف باللام والمنكر في الإثبات مع مناسبته لا يوحب 
نتيجة مطردة أن الأول لا يستعمل إلا في الكفر الناقل عن الملة والثاني لا يستعمل إلا في 
كفر دون كفرء على جهة اللزوم والقطع» والرسول يك ذكر في تارك الصلاة قولين 
قوله: "بين الرحل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة"» فهذا الكفر المعرف» وقال: "العهد 
الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر" وقوله: إن الشرك لظلم عظم) 
فظلم منكر في الإثبات ويراد به الظلم الذي هو الشرك الأكبر» وقد تنازع السلف قي 
قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) فهذا من جنس المصدر 
المعرف» وقد جاء عن ابن عباس وطائفة من السلف: أنه كفر دون كفر. 


.457 سورة النساء: آية‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه (ص۹۷٦).‏ 

(۳) تقدم تخريجحه (ص١1١07.‏ 

(4) صحيح البخاري )04/١(‏ رقم (۱۲۱)» صحيح مسلم (۸۰/۱) رقم (59). 
(5) اقتضاء الصراط المستقيم ال ا 0 


(5) سورة المائدة: آية ٤٥‏ . 


ايت 


والمقصود من هذا أن شيخ الإسلام لم يرد لزوم هذا الحكم كما قد فهمه عنه 
بعض المعاصرين» والعارف بطريقته قي كتبه يتبين له ذلك» وإنما مقصوده التفريق بين 
هذا وهذاء وهذا تحقيق صحيح» موافق لطريقة السلف والأئمة في هذه الأسماء» و هذا 
كره السلف أن يقول: أنا مؤمن» حي يقول: إن شاء الله وأباحوا له أن يقول: آمنت 
ESE‏ والله أعلم. 

فترى من هذا أن القول في باب الأسماء ولا سيما مرتكب الكبيرة من المسلمين 
ينبني على معرفة تفاصيل موارد النصوص في كلام الله ورسوله ق وأن موجب اشتباه 
هذا المقام على جمهور الطوائف من الخوارج والمعتزلة ومن يوافقهم من الشيعة» وكذا 
أصناف المرجئة وغيرهم ممن خاض قي هذا المقام وأحدث مقالات مخالفة لما عليه 
أصحاب الرسول فة وأتباعهم فموجب هذا الاشتباه في الجملة هو عدم تحقيق العم 
بموارد هذه النصوص ومورد التواطؤ والاشتراك والافتراق» والمحمل والمفصلء والمطلق 
والمقيد» وأمثال ذلك. 

ولا تحصل هذا الاشتباه صار كل طائفة من هؤلاء يعظمون بعض موارد 
النصوص ويتأولون غيره على غير تأويله بخلاف من تحقق له موافقة النصوص بعضها 
لبعض» كما هي طريقة أئمة السنة والحديث. 


.)١55( فتح الباري لابن رحب‎ )١( 


سك ۷۹ — 


و فيو 
المصل الجامس 
٠ 7‏ 4 ف 

الإيمان وفيه مبحدان : 
المبحث الأول : 

خلاصة أقوال أهل القبلة في مسمى الإيان . 
المبحث الثاني : 

الأصل الذين انبنى عليه أقوال المخالفين وإبانة غلطهم في 

هذا الأصل بالدلائل السمعية والعقلية وكيف اشتبه هذا 


الأصل الباطل على بعض الكبار من الأنمة وأتباعهم 
وأثر هذا الاشتباه . 


الفصل الخامس: الإعان 

المبحث الأول: خلاصة أقوال أهل القبلة في مسمى الإيمان. 

القول ف هذا الأصل من أشرف مقامات العلم والديانة عند المسلمين وفيه بيان 
لحقيقة الإممان الذي بعث الله به رسوله كه وهذا المقام قد حاض فيه أصناف من الناس 
وتكلم فيه طوائف من أهل القبلة.عقالات متناقضة» فإن اللنزاع في هذا الأصل 
(مسمى الإبان) وما يتعلق به من القول ف الأسماء والأحكام هو أول نزاع حصل لي 
أصول الدين بين المسلمين0"©, 

وكان ذلك في أواخر عصر الخلفاء الراشدين في إمارة أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب» حيث تكلم الخوارج بما هو معروف في أصوهم ومقالاتهم الي أحدثوها 
فكفروا أصحاب الكبائر من المسلمين» بل عا يرونه من الكبائر» فإن كثيراً ما ادعت 
الخوارج في بغيهم ليس هو من الكبائر في كلام الله ورسوله #؛ وهنا بغوا على 
أصحاب الرسول 4# وقاتلوهم ما ادعوه من الكبائر الي أضافوها إلى الصحابة علي 
ومن معه ما يعلم بدلالة القرآن والحديث أنه ليس من الكبائر في الدين» وعن هذا قتلوا 
علي بن أبي طالب» فإن قاتله عبدالرحمن بن ملجم كان من أعيان الخوارج المعروفين 
وكان ذلك ما ادعوه عليه من الكبيرة الي هي في نفس الأمر ليست كذلك» بل كان 
شأن علي وأمثاله من الصحابة اجتهاداً في الأمر. 

والهدي الذي بعث الله به رسوله ##ك في هذا المقام هو المذكور في قوله تعالى: إلا 
يكلف الله نفساً إلا وسعها ها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن 
نسينا أو أخطأنا) وقد ثبت في الصحيح عن النبي 4# أن الله قال: "قد فعلت””" 
وقي الصحيحين من حديث عمرو بن العاص عن البي فل قال: "إذا حك م الحاكم 
فاجتهد ثم أصاب فله أحران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر". 


.)٤۸۲ ٤۷۹ ›۱۹۹/۷( انظر الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: آية 785. 

(۳) مسلم (۱۰۸/۱) رقم (1955). 

.)١0715 رقم ( ۷۳۵۲)» مسلم (۱۰۸/۳) رقم(‎ )۳۷۲/٤( البخاري‎ )٤( 


— VA — 


مقدمسات في 
مقام اخصلاف 
أهل القلسة في 


مسمى الإيمان 


والمقصود أن هؤلاء الخوارج من أجهل الناس .عقامات العلم الذي بعث به 
الرسول ى ولهذا كان منشأ ضلالمم الطعن في السنة النبوية الي رواها أصحاب 
الرسول الله له وتقلدوا بحملات من القرآن صاروا يظهرون بما مقالاتهم عند سواد 
المسلمين» ولم يكن هؤلاء الخوارج من أهل العلم والفقه في القرآن وإن كانوا يتلونه فما 
آتاهم الله تأويله وإلا فإن سائر ما احتجوا به من آي القرآن ليس فيه حجة لمقالاتهم في 
الإبمان وأهل الكبائر» وي القرآن من الدلائل المحملة والمفصلة الدالة على إبطال مقالات 
هؤلاء وغيرهم من أهل البدع الخارجين عن هدي الرسول يه وسبيل المؤمنين أصحاب 
الرسول عليه الصلاة والسلام. 

والمقصود أن من أخص موحبات ضلال هؤلاء الخوارج طعنهم فيما رواه 
الصحابة في سنة رسول الله يك وهذا المقتضى من أشد المقتضيات ضلالاً عن ادى 
ولهذا فإن سائر طوائف أهل البدع من الخوارج وأصناف الشيعة وطوائف المتكلمة 
ومنحرفة الصوفية فضلاً عن المتفلسفة وأمثالمم» سائر هؤلاء يعدون في أصوهم العلمية 
ال بنوا عليها مقالاتهم ما هو في نفس الأمر عند التحقيق من الطعن ف رواية الصحابة 
لما هو من حديث الرسول ؤي فإن الخوارج ما كانوا يعتبرون الأحاديث الي رواها 
الصحابة في الجهنميين وأمثالها نما بين فيه الرسول هك حكم أهل الكبائر من الموحدين 
لما صاحب حالم من الصوارف عن قبوها من الجهل والبغي وهكذا كانت الخوارج في 
نف ا ا أقل لهل اومن أفل اک رر كج سا تان فهو عفرا 
غمراً شغفت قلوهم هذه المقالة وما يستدلون ها من القرآن وما اعتبروا يما من قوة 
الديانة وتعظيم الحرمات. 

وفي الصحيح عن يزيد الفقير قال: كنت قد شغفيئ رأي من رأي الخوارج 
فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس فأتينا المدينة فإذا حابر 
ابن عبدالله جالس على سارية يحدث القوم عن رسول الله فإذا هو قد ذكر الجهنميين 
فقلنا: يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تقول والله يقول: #إنك من تدخل النار فقد 
أخزيته) و كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها)) فقال: هل سمعحت 


.1١55؟ سورة آل عمران: آية‎ )١( 
.٠١ (؟) سورة السجدة: آية‎ 


۷۰۹ 


عقام محمد المحمود» قلت: لاء قال: فإنه مقام محمد الحمود الذي يخرج الله به من يخسوج 
ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه» قال: وأحاف ألا أكون أحفظ ذلك غير أنه قد 
زعم أن قوماً يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيهاء قال فيخرحسون كأنهم عيدان 
السماسم فيدخلون ا كأفم القراطيس 
فرجعنا فقلنا ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله يك فلا والله ما حرج منا 
غير رجحل واحد أو كما قال أبو نعيه"". 

والمقصود أن ضلال هؤلاء سببه جهل وظلم وهما سبب ضلال سسائر بي آدم 
الضالين عن الهدىء فإما أن يكون ضلالهم موجبه الجهل أو الظلم أو مركب منهما 
وهذا مطرد في سائر الضالين عن هدي المرسلين من أجناس الكفار وأهل البددع كما في 
قوله تعالى: إو لها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً946, وقد مى الله عدم العلم في 
القرآن ضلالاً كما في قله تعالى: (ووجدك ضالاً فهدى6”", وليس المقصود ضلاله 
بالوقوع في الشرك أو الموبقات فإن البي ك وسائر الأنبياء لم يقعوا في شرك قبل بعثتهم 
بل كانوا إما على شريعة ني قبلهم يهتدون يما وهذا هو الغالب على أنبياء بني إسرائيل 
فإن الأنبياء كانت تسوسهم كما في الصحيحين عن أبي هريرة عن اللي 4ة قال: 
"كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك ني خلفه ني . . .". 

ومن الأنبياء من يهتدي بالفطرة وإعان بحمل يعظم الله به» وهذا هو الراحح في 
مقام نبينا محمد يل قبل بعثته فإنه كان على الفطرة والإبعان وكان يعبد الله على ذلك 
بالتوحيد له سبحانه وتعظيمه كما في الصحيحين عن عروة عن عائشة: "كان أول ما 
بدئ به رسول الله ##ك من الوحي الرؤيا الصادقة» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءءت مشل 
فلق الصبح» ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه وهو التعبد اللالي 


.)۱۹۱( رقم‎ )١191/1( مسلم‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب: آية ۷۲. 

(۳) سورة الضحى: آية ۷. 

.)1850( مسلم (۱۱۷۰/۳) رقم‎ »)۳٤٥٥( رقم‎ )٤۹۲/۲( البخاري‎ )٤( 


NY ا‎ 


أولات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى أهله ويتزود لمثلها حى 
فجأه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال: اقرأ . . " الحديثت0"©. 

والمقصود أن عدم العلم بتفاصيل الإبعان والعلم سماه الله ضلالاً في قوله: 
(ووجدك ضالاً فهدى)» فإن الضلال هنا هو عدم العلم بتفاصيل الإيمان والعالم 
كما في قوله تعالى: لإ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب 
ولا الإيمان). 

ومورد الجهل في القرآن يقع على أعم من عدم العلم المعين بل خالفة الأمر والنهي 
من الجهل كما في قوله تعالى: إإنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم 
يتوبون من قريب( قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد كه عن هذه الآية فقالوا: 
كل من عصى الله فهو جاهل) وهذه الآية وأمثالما من أص الدلائل على التلازم بين 
العلم والعمل. 

وف الجملة فسائر أصناف المخالفين من أهل البدع المذكورة في أصول الدين لا 
ينفكون عن اجهل أو الظلم أو هما معاء والله سبحانه إنما يؤاخذ من خالف أمره من 
بعد ما تبين له المدى أو يعرض عن ذلكء» ومقام أحكام المخالفين مقام شريف» فيه 
تفصيل معروف في كلام كبار الأئمة» ولهذا كان السلف يفرقون بين المقالة والمعين 
القائل يماء وهذا إجماع معروف حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية""» والدلائل القرآنية 
والنبوية على هذا المعئ. 

والناظر في كتب أصناف المتكلمة من المعتزلة والأشعرية والماتريدية وغيرهم وما 
يضعونه من الأصول الى هي معتبر الاستدلال عندهم يقع له ما فات هؤلاء من 
تحقيق الأحذ بسنة الرسول ## حي صار تأويل ما جاء به الرسول أو رده بحجة أنه حبر 


.)150( رقم (۳)» مسلم (۱۲۹/۱) رقم‎ )١4/1١( البخاري‎ )١( 
.۷ سورة الضحى: آية‎ )۲( 

(۳) سورة الشورى: آية .٠۲‏ 

)٤(‏ سورة النساء: آية /ا1. 

(ه) اقتضاء الصراط المستقيم .)١50/1(‏ 


(5) الفتاوی ( 1/797 ۲۲۰). 


— ۷۱ 


آحاد من أشهر محصلات هؤلاء في معرفة الحق ودفع ما يخالفه عندهم واعتبر ذلك ها 
يذكره عبدالحبار بن أحمد القاضي وهو من أعيان المعترلة وله تصنيف طويل في مذهبهم 
كالمغئ وشرح الأصول والمحيط بالتكليف وغيرهاء وكذا ما يذكره القاضي أبو بكر 
وعبدالقاهر البغدادي وأبو المعالي ومحمد بن عمر الرازي وأمتالهم من أعيان الأشعرية» 
وكذا ما يذكره أبو منصور الماتريدي وأصحابه فإن هؤلاء المتكلمين وأمثالهم هم شأن 
يعجب منه يدفعون به الاستدلال بحديث الرسول ين وهؤلاء في الجملة ليسوا من أهل 
العلم بالسنن والآثار والإسناد والرواية ولهذا فإن كثيراً ما دفعوه من أدلة السنة المأثورة 
بحجة أنها آحاد غلطهم فيها من وجهين: 

أحدهما: إبطال الاستدلال بالآحاد الذي صح وانضبط عند أئمة الحديث. 

الثاي: أن يكون ما قالوا فيه أنه آحاد ليس كذلك في نفس الأمر» بل هو من 
المتواتر» واعتبر ذلك يما قال القاضي عبدال حبار بن أحمد في دفع أدلة السنة النبوية المشبتة 
للرؤية”"2» بل كثير من هؤلاء وضعوا في قبول الدلائل النقلية مطلقاً حن القرآنية منها 
من الشروط الي هي موانع عند التحقيق في كثير من الموارد» ولهذا صاروا يخرجحون عن 
دلالة القرآن والحديث» واعتبر ذلك ما ذكروه في كتبهم في الصفات والقدر والإبهان 
والأسماء والأحكام وأمثال ذلك من مسائل أصول الدين حي قرر كبار هؤلاء أنه ليسس 
تمت أدلة نقلية محضة يكن الاستدلال ها. 

قال ابن الخطيب الرازي في الأربعين: "المسألة الثامنة والثلاثون في أن التمسك 
بالدلائل اللفظية هل يفيد اليقين أم لا؟ وقبل الخوض في هذا المطلب يجب أن يعلم أن 
الدليل إما أن يكون عقلياً مجميع مقدماته» أو نقلياً مجميع مقدماته أو يكون م ركبا مسن 
القسمين» أما القسم الأول وهو إن كان عقلياً بجميع مقدماته» فإن كانت جميع مقدماته 
يقينية كانت النتيجة أيضاً يقينية . . . ثم قال: وأما القسم الثاني: وهو الدايل الذي 
يكون نقلياً يجميع مقدماته فهذا حال لأن الاستدلال بالكتاب والسنة موقوف على 
العلم بصدق الرسول وهذا العلم لا يستفاد من الدلائل النقلية وإلا وقع الدور» بل هو 


.)5087--55701( شرح الأصول الخمسة‎ )١( 


ب ۷1۲ — 


مستفاد من الدلائل العقلية ولا شك أن هذه المقدمة أحد الأجزاء المعتبرة في صحة ذلك 
الدليل النقلي» فثبت أن الدليل الذي يكون نقلياً بحميع مقدماته محال باطل"0©. 

وهذا الذي ذكره يعلم فساده في العقل والشرعء فإن العلم بصدق الرسول ليس 
مقصورا على الدليل العقلي بل يقع العلم بصدقه بدلائل أخرى؛ وقد أسلم الناس بين 
يدي الرسول عليه الصلاة والسلام ليس على طريقة الاستدلال العقلي الي يذكرها 
هؤلاء» بل كان كثير من المشركين واليهود والنصارى يعرفون صدق نبوته بكونه يدعو 
إلى التوحيد ويأمر بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف» وكان كتير من المشركين 
يسلمون إذا سمعوا القرآن» والله جعل في نفوس بي آدم من موجبات المداية ما ينق لدون 
به إلى هدي الرسل ويعلمون صحته. 

والمقصود أن معرفة صدق الرسول 4 ليست مقصورة على الدليل العقلي الذي 
يذكره هؤلاءء خاصة أن هؤلاء يعتيرونه بالأقيسة العقلية الي ذكرها أرسطو وغيره في 
المنطق» وهي الي يسميها كثير من هؤلاء الصناعات الخمس وقد ذكرها أبو نصر 
الفارابي وأبو علي ابن سينا واستعملها كثير من المتكلمين فيمما صنفوه في المنطق 
والكلاميات» فعلى هذه الطرق المعروفة عند هؤلاء لا يكون جمهور ما عرف الناس به 
صدق الرسول هه من البرهان الذي هو أشرف هذه الأقيسة وهو الذي يفيد اليتقتين 
عندهم» بل يعدون جمهور ذلك من القياس الحدلي أو الخطابي. 

وهذا محصله أن العلم بصدق الرسول لم يثبت بطريق اليقين بل بطريق افن في 
الجملة» وهذا معتبر عا يحدون به هذه القياسات» وأيضاً فلو فرض أن العل م بصدق 
ارسول يعسو غلى الدليق الق فان مار اقا رة أف لب ار و و 
دللا ا هان جار ا ا فة راوه ر اروق الم ات ولف 
والإعان وأمثال ذلك من الأصول العلمية الكبارء» فعدم اعتبار هذا الدليل المعارض لا 
يوحب عند سائر العقلاء إبطال الدليل العقلي الذي به علم صدق الرسول 5ة فإن 
الدلائل العقلية بإجماع بن آدم يقع بينها تعارض ويقدم بعضها على بعض ويعرف غلط 


.)551١( الأربعين قي أصول الدين‎ )١( 


د ۷1۳ — 


بعضها وصواب غيره» بل النظر العقلي يقتضي أن تقدم المعارض العقلي على الدليل 
النقلي حقيقته الطعن ف الدليل العقلي الذي اعتبر في العلم بصدق الرسولء فإنه وققع 
معارضاً لما أثبته الدليل العقلي الذي يحصل به العلم الأولء وإذا امتنع بالثاني ثبوت ما 
يثبته الأول دل على امتناع الأول وبطلانه» وهذا حقيقته تعطيل العقل والشرع وهذا 
هو الدور الذي يلزم أصحاب النظر المنتحلين هذه الطريقة ال يذكرها ابن الخطيب 
وغيره. 

تم قال الرازي: "وأما القسم الثالث وهو الدليل الذي يكون بعض مقدماته عقليا 
وبعضها نقلياً فهذا أكثرء إذا عرفت هذه المقدمة فنقول: اختلف العقلاء في أن التمسك 
بالدلائل النقلية هل يفيد اليقين أم لا؟ فقال قوم: إنه لا يفيد اليقين الببقة» وذلك أن 
التمسك بالدلائل النقلية موقوف على مقدمات عشر كل واحدة منها ظيئ» والموققوف 
على الظي أولى بأن يكون ظنياً ‏ فذكر هذه العشر ثم قال واعلم أن هذا الكلام 
على إطلاقه ليس بصحيح لأنه رعا اقترن بالدلائل النقلية أمور عرف وجودها بالأخبار 
المتواترة» وتلك الأمور تنفي هذه الاحتمالات وعلى هذا التقدير تكون الدلائل السمعية 
المقرونة بتلك القرائن الثابتة بالأخبار المتواترة مفيدة لليقين". 

وهذا الذي قيد به الرازي قول هؤلاء ليس له حقيقة عند التحقيق» فإن التقييد هنا 
عقارنة الأمور المتواترة» وهذا لا معن له إلا بتقدير امتناع الانفكاك عنهاء وإذا تحتقفق 
هذا لم يكن هذا ثابتا باليقين بدلالة النقل» لأن امحل الذي قيده لا حلاف بين الاس 
أنه يفيد اليقين» واليقين على هذا التقدير ل يقع بالدليل النقلي» ولهذا كان الرازي في 
كثير من كتبه لا يعتبر هذا التقييدء بل يذكر هذا المذهب معتمدا له على إطلاقه» قال 
في المحصل: "مسألة: الدليل اللفظي لا يفيد اليقين» إلا عند تيقن أمور عشرة» عصمة 
رواة مفردات تلك الألفاظ وإعرايما وتصريفها وعدم الاشتراك والحاز والتقل 
والتخخصيص بالأشخاص والأزمنة وعدم الإضمار والتأخير والتقدم والنسخ وعدم 
المعارض العقلي الذي لو كان لرجح عليه" . 
)١(‏ الأربعين في أصول الدين (551/5 )١154‏ لابن الخطيب الرازي. 
(۲) المحصل للرازي .)۷١(‏ 


ل 4 الا 


ف 


وهذه العشرة هي العشرة الي ذكرها في الأربعين واعتبر العلم بتحققها ظنيا 
فإنه لما أراد منع الحكم عند من حكى ذلك عنهم» منعه عقارنة المتواترات ليس يإمكان 
تحقق العشرة باليقين فصار يصحح النتيجة الي التزمها هؤلاء في تعذر بوت هذه 
العشرة باليقين» وإذا صارت ظنية أو أحدها صار الدليل ظنياء وهذا هو الذي يقع عند 
الرازي وغيره» بل إنه اعتبر ما حكاه في المقدمة العاشرة» قال: "المقدمة العاشرة: شرطه 
أيضا عدم المعارض العقلي القاطع لأن بتقدير وجوده يجب صرف الظاهر السمعي إلى 
التأويل» وعدم هذا المعارض القطعي مظنون لا معلوم» لأن أقصى ماف الباب أن 
الإنسان لا يعرف ذلك المعارض وعدم العلم لا يفيد العلم بالعدم". 

والمقصود أن الرازي يقول: إن الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور 
عشرة مع تصحيحه لقول من يقول: إن تيقنها ممتنع» فيصير قوله: أن الدلائل النقاية 
المركبة لا تفيد اليقين» بخلاف الدلائل النقلية الحضة» فإهُا ممتنعة عنده من جهة 
وجودها وصار المفيد لليقين هي الدلائل العقلية المحضة» ومعلوم عند سائر العتقلاء أن 
الدلائل المفيدة لليقين تقدم على الدلائل المفيدة للظن عند التعارض وعن هذه الطريقفة 
وأمثالها ضل هؤلاء في أبواب من أصول الدين» وهم عند التحقيق إذا تكلموا في الدليلى 
العقلي» فإنهم لا يعرفون إلا الدلائل المولدة من كلام أرسطو وأمثاله» ولهذا يستعملون 
فيها مقدمات كلامية مولدة من كلام الفلاسفة» وبعضها منقول عنهم مما ليس هو مسن 
المعارف المعروفة بالعقل الذي يشترك فيه أحناس بي آدم. 

والمقصود أن الخوارج الذين هم مبتدأ النزاع بين المسلمين في مسمى الإمان 
والقول في الأسماء والأحكام كان فيهم طعن فيما رواه الصحابة من حديث الرسول ف 
من جنس الطعن الذي يقع في كلام هؤلاء المتكلمين وغيرهم من الشسيعة والمتصوفة 
وأمثالهم فضلا عن المتفلسفة الذين يطعنون في أصل الحقيقة النبوية وتحصيل العلم من 
مشكاة النبوة» كما هي طريقة ابن سينا وذويه وصوفية الفلاسفة من هذا الصنف كما 
هو حال التلمسان وأمثاله أهل الوحدة والإحاطة» والسهوردي المقتول وأمثاله من 
أهل الإشراق. 


.)5517/1( الأربعين في أصول الدين‎ )١( 


— ¥۷0 


وهؤلاء الخوارج قد احبر الرسول يي عنهم فيما تواتر عنه مسن عشرة أوحه 
رواها مسلم في صحيحه» وروى البخاري طائفة منهاء وحديث الخوارج معروف في 
كتب السنة والحديث من حديث علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة 
وأبي أمامة وسهل بن حنيف وسعد بن أبي وقاص وعبدالله بن عمر وعبدالله بن مسعود 
وغيرهمء قال الإمام أحمد: صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه”". 

ففي الصحيحين وغيرهما أن علي بن أي طالب بعث إلى الني َه مسن اليمسن 
بذهب في أدم مقروط لم يحصل من ترابه فقسمه الي © بين عبينة بن حصن 
والأقرع بن حابس وزيد الخيل والرابع إما علقمة بن علاثة وإما عامر بن الطفيل. 0 
فقام رجحل غائر العينين مشرف الوجنتين كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار فقال: 
اعدل يا محمد فإنك لم تعدل» فقال البي يك: ويلك أولست أحق أهل الأرض أن 
يتقي الله فقام الد بن الوليد وف رواية البخاري فقام عمر بن الخطاب فقال: يا 
رسول الله دعي أضرب عنقه» وف رواية دعي أضرب عنق هذا المنافق» فقال النبي 28: 
لعله أن يكون يصلي» قال: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه» فقال: إن م 
أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق بطوفم ثم نظر إليه البي َة وهو مقف 
فقال: "إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاقم» وصيامكم مع 
صيامهم وقراءتكم مع قراءم» يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يعرقون من الدين 
وفي لفظ (من الإسلام) كما يمرق السهم من الرمية") أينما لقيتموهم فاقتلوهم أو 
فقاتلوهم فإن في قتالهم أجرا عند الله يوم القيامةء لعن أد ر كتهم لأقتلنهم قتل عاد ٠‏ وف 
رواية في حديث الخوارج: "بمرقون من الدين كما عرق السهم من الرمية قد سبق 
الفرث والدم" وف رواية: "شر قتلى تحت أديم السمای خير قتيل من قتلوه" وف رواية: 
"لو يعلم المقاتل ما له من الأجر لتكل عن العمل" . 


)00 انظر الفتاوى لابن تيمية )٤۷۹/۷(‏ (517/74). 
(۲) صحيح البخاري 0175/5١‏ صحيح مسلم 7/5١‏ ). 
(۳) صحيح مسلم .)٦۰۹/۲(‏ 


— ۷۱۹ 


قال الإمام أبن تيمية: "هؤلاء لما خرجوا في خلافة أمير الؤمنين علي بن أي 
طالب رضي الله عنه قاتلهم هو وأصحاب رسول الله يك بأمر البي يك وتحضيضه على 
قتالهم» واتفق على قتالهم جميع أئمة الإسلام". 

فلما ظهر هؤلاء في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وكفروا من الف هم 
بالكبائر» بل عا يرونه من الكبائر واعتمدوا هذا الأصل وصاروا يستدلون عليه بآيات 
من القرآن كقوله تعالى: (إنك من تدخل النار فقد أخزيته)"» كلما أرادوا أن 
يخرجوا منها أعيدوا فيها)” وأمثال ذلك وكانوا أهل سيف وصير فقاتلهم علي لي 
النهروان» وهؤلاء الخوارج قتاللهم مشروع بالنص الذي أمر فيه الرسول 5ه بقتالهم 
ومشروع بالإجماع» فإن الصحابة أجمعوا على شرعية قتالهم» وقد غلط طوائف من 
متأحري الفقهاء الذين تكلموا في أحكام أهل البغي وجعلوا قتا هم كالقتال الذي حصل 
في الجمل وصفين22, كنا غلط بالكتاب والسنة والإجماع. 

فإن المنازعين لعلي في الجمل وصفين غاية شأنهم أنهم بغاة وليس في القرآن ولا 
في السنة أمر بقتال الطائفة الباغية ابتداء وإنما الذي أمر به في القرآن الصلح قبل» قال 
تعال: إوإن طائفتان من المؤمنين اقتسلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداثما على 
الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهم بالعدل 
وأقسطوا إن الله يحي المقسطين, إغا المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم . . ). 

وقد احتلف الصحابة في القتال الذي وقع في صفين والحمل على ثلاث طوائف 
بخلاف الخوارج فقد أجمعوا على شرعية قتالهم» وكانوا أهل صول على المسسلمين 
ومقصودهم إعمال السيف في مخالفيهم» ومع هذا فإن ا محقى في مذهب أهل السنة 


( الفعاوى (۳۸۲/۳). 

(۲) سورة آل عمران: آية ۱۹۲. 

(۳) سورة السجدة: آية .5١‏ 

(4) انظر شرح النووي على مسلم (5052-507/1). 
(ه) سورة الحجرات: آية 5. 


.)٥١١ 59١/74( الفتاوى لابن تيمية‎ )٩( 
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شه 


والحديث أن هؤلاء المخوارج ليسوا كفاراً وإغا هم من أهل البدع والعدوانء وهذا هسر 
الذي عليه جمهور أهل السنة والحديث وهو ظاهر مذهب الصحابة علي وغيره" ‏ فلم 
يعملوا فيهم في القتال بما يشر ع في حق الكفار من السبي والغنيمة وأمثال ذلك نما هو 
معروف في أحكام المقاتلين من الكفار والمرتدين عن دينهم» وهذا هو أصح الرواتين 
عن أحمدء وهو المصحح في مذهبه وفي المسألة قول آحر» يحكى رواية عن أحمد آم 
كفار”")» ولیس براحح» فإن هؤلاء الخوارج مع ما عندهم من العدوان وترك السنة» 
كان فيهم صبر وعبادة وتحنف وتعظيم للحرمات» وهذا إنما يقال في الأحكام الظاهرة 
فأما في سرائرهم فهذا بين العبد وربه» وقوله يَّكِ: "بمرقون من الدين كما عرق السهم 
م الرمية" لا يدل على أنهم كفارء بل على أنهم مارقون ببدعتهم وصولهم على 
المسلمين» وكل من فارق ما هو متواتر من أدلة القرآن والحديث وما هو معلوم مسن 
إجماع المسلمين بقول أو عمل فهو من المارقين عن الدين؛ وأصحاب الرسول كه 
الذين أد ركوهم وأفقههم إذ ذاك علي بن أبي طالب وهو أمسير المؤمنين في القتعال 
وكذلك غيره من الصحابة لم يفهموا من هذه الأحرف النبوية أنهم كفار مرتدون. 

والمقصود أن تكفير هؤلاء الخوارج أو القول بردتم من المقالات الغلط الي ذهب 
إليها طائفة من أهل العلم» وقول هؤلاء الخوارج هو أشد المقالات في مسمى الإيعان وما 
يلتحق به من القول في الأسماء والأحكام» وقاريهم المعتزلة أصحاب واصل بن عطساء 
الغزال وعمرو بن عبيد» وبعد ظهور مقالة الخوارج في الإيمان ظهر القول بالإرحاء 
وتعددت مقالات المرجئة في الإيمان على مقالات معروفة ذكرها أصحاب المقالات كما 
سيأ ذكرهاء بعضها من المقالات المغلظة المفارقة لأصول الشريعة والعلم كمقالة 
جهم بن صفوان والصالحي وأمثاهما. 

وف مقالات المرجئة ما هو ما حالف الإجماع المعروف عن الصحابة؛ لكنه لي 
مورد يقع فيه اشتباه وهذا وقع في هذا الإرجاء قوم من الصالحين والعلماء المعروفين 
من أهل الكوفة كحماد بن أي سليمان وأمتاله» بخلاف مقالة غلاة المرجئة كجهم فإ 
قوله أبطل قول قيل في الإبعان. 
ر الفتاوی (۲۱۷/۷ ۳۱۸)۔ 


(۲) الفتاوى لابن تيمية (۳/ 5890-745). 
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وا مقصود أن القول فيما هو من الإرجاء صار مزلة أقدام لكثير من الفضلاء حى 
ضل في ذلك قوم من متقدمي الفقهاء المعروفين بالسنة والحماعة» فصاروا يقولون 
مقالات يعلم أنها مقالات بدعية مخالفة للإجماع المتقدم مع ما لأصحايما من الإمامة 
والديانة والسنة. 

ولا انتحل الإارجاء قوم من هؤلاء الفضلاء وكان فيهم من له أتباع اتصلوا في 
القرون كأبي حنيفة النعمان بن ثابت وكان من أعيان الفقهاء الكبار» وينتحل طريقت» 
في الفقه أصناف من الناس؛ وطريقته في الفقه والشريعة هي أكثر الطرق الأربع شيوعا 
في أمصار المسلمين مع أنه عرف عند أكثر أهل العلم والمقالات أنه يقول بقول ماد 
ابن أبي سليمان وأمثاله وهي من مقالات المرجئة. 

وما جاء أبو الحسن الأشغري المتكلم انتحل بعد مذهب المعتزلة مذهب أهل السنة 
والجماعة وأكثر من تعظيمه لكنه لم يكن يعلم تفاصيل هذا المذهب مع ما جامعه مسن 
الأصول الكلامية الفاسدة» فلما تكلم في الإيمان قال: إنه التصديق بالقلب» وهذا من 
شر مقالات المرجئة» بل هو مقارب لقول جهم بن صفوان الذي أجمع الناس على أنه 
أفسد مقالات المرجكة» وكثير من الكبار كأبي محمد ابن حزم وأمثاله لا يفرقون بين 
قول جهم والأشعري» وهذا موضع تفصيل وتردد يأ ذكره» وليس مثل هذا الإطلاق 
على التمام. 

فلما اتتحل الأشعري هذا القول في المشهور عنه» وعليه جماهير أصحابه المتتسبين 
إلى الشافعي ومالك وأبي حنيفة صار هذا النوع من الإرحاء معروفا في هؤلاء المتكلمة 
وطوائف من أصحاههم من الفقهاء من أصحاب الشافعي ومالك وطائفة من أصحاب 

ون الحملة فإن اتخاذ أبي حنيفة وأبي الحسن الأشعري للإرجاء من حص أسباب 
شيو ع الغلط في مسمى الإيمان وباب الأسماء والأحكام» الذي يقع فيه القول في هل 
الكبائر وغيرها من الكلام في الكفر والردة وأحكام ذلك ما يذكره المصنفون في أصول 
الدين أو يذكره الفقهاء في باب حكم المرتدين» وما يقع به الكفر وما لا يقع وأحكام 
ذلك حي صار طوائف من أصحاب الأئمة الأربعة يظهرون قول السلف: أن الإهان 


— ۷۱۹ 


قول وعمل» لكنهم يغلطون في تحقيق هذا ويحصلون كثيراً من الأحكام المذكورة في 
باب الأسماء (أسماء الإيمان والدين) وما يقع به الكفر والردة على طريقة بعض أصناف 
المرجعة . 

وني الحملة فقول الخوارج والمعتزلة في الإيمان يغلظ غلطه ومخالفته للكتاب والسنة 
والإجماع» وليس هو من موارد الاشتباه بخلاف مقالات المرجئة» فإن فيها مقالات يقع 
فيها اشتباه عند بعض الفقهاء المنتسبين للسنة والجماعة» وتعظيم السلف» وكثير من 
هؤلاء لا يظهرون في الجمل إلا مقالة السلف: الإيمان قول وعملء ثم يغلطون في مسائل 
من هذا الباب بما يعرفونه تفصيلاً في طريقة متكلمة أصحايمم» وصنف من المعظمين 
للسنة والجماعة وآثار السلف من يأخذون بقول السلف: الإيمان قول وعمل؛ يغلطون 
في منزلة العمل في الإيمان وما يقع به الكفرء ومثل هؤلاء من المائلين عن أهل البدع 
المعظمين للسنة والجماعة والأثرء حي لقوة هذا الوارد من الحق عندهم صار منهم مسن 
يطعن على الانتساب إلى أحد الأئمة الأربعة في الفقه» ولو مع ترك التعصب لمذهبه 
ومنهم من يستعمل وجوب هذا الترك ومنهم من يستعمل استحبابه» وهذا مما ينازعهم 
فيه ماهير الناس من شن الطوائف. 

وني الجملة فهذا امقام مقام القول في أسماء الإيمان والدين وما يقع به الإيهان 
والإسلام والدين وما يقع به الكفر والفسوق مقام وأي مقام» ضلت فيه أفهام وزلت 
فيه أقدام» وصار في بعض موارده اشتباه عند كثير من الفضلاء من متقدمي الفقهاء 
ومتأخريهم وأمثالهم من المعظمين للسنة والحماعة وهدي السلف» وإلا فإن مقالات 
أهل البدع المغلظة الذين شعارهم ترك انتحال مذهب السلف كمق لات الخوارج 
والمعتزلة والرافضة والحهمية وأمثال هؤلاء ما يعلم فسادها عند سائر المعظمين للسنة 
والجماعة والأثر واتباع السلف. 

وأصناف الغلط الي وقع فيها سائر الطوائف والأعيان في هذه المهامه موجبة عدم 
تحقيق العلم با بينه الله ورسوله بل في هذا الباب» فإنه من المعلوم عند سائر أئمة العلم 
والدين أن الرسول ظا أحكم سائر أبواب أصول الدين عا بعث به من الكتاب 


والحكمة» وهذا من أعظم أصول المسلمين في تحقيق نبوة محمد لق والزاتغفون عن 
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تف 


الإعان هذا من أصناف المتفلسفة والمتصوفة والباطنية وغلاة المتكلمين وشذاذهم الذين 
يقولون: إن الرسول م حكم الحقيقة العلمية في هذا المورد كما هي طريقة ابن سينا 
وذويه نما يعلم عند سائر أرباب العلم والديانة مفارقتهم مدي الرسول له وقوله تعالى: 
(اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دیا . 

والجماهير من المتكلمة والنظار والمتصوفة يقولون: إن الرسول ويك أحكم أبواب 
أصول الدين عا بعث به» لكنهم يغلطون في بيان مراد الله ورسوله يي في مسائل النظر 
والمقالات الى يستعملها أرباب الكلام كأصحاب أبي الحسن الأشعري وأمثلهم من 
متكلمة الصفاتية وفضلاء المعتزلة» وني مسائل الأحوال والإرادات الي يستعملها أربلب 
التصوف المنحرفين عن الفلاسفة الباطنية وإن كان يدخل عليهم بع طرق هؤلاء كما 
أن أمثالهم من المتكلمة دل عليهم من طرق ومقالات غلاة المتكلمين والمتفلسفة ما هو 
معروف. 1 

وهؤلاء النظار والمتصوفة المعظمون لدي الرسول ك يدخلون في أصول الدين 
ما يعلم بالاضطرار عند أصحاب السنة والأثر أن الرسول ف بعث بخلافف وهذا مى 
كثير من هؤلاء المتكلمة ما كتبوه في هذا الباب أصول الدين كما صنف عبدالقاهر 
البغدادي مصنفا سماه "أصول الدين" ذكر فيه القول في الصفات والقدر والأسماء 
والأحكام» وموارده معروفة عا اتخذه من الطريقة الكلامية الي نسج عليها وهي مضافة 
لأبي الحسن الأشعري» لكن البغدادي وأمثاله كأبي المعالي وذويه وابن الخطيب وذويسه 
يزيدون على طريقة الأشعري» وني كلام أبي المعالي وأمثاله مادة اعتزالية» وفي كلام 
ابن الخطيب وأمثاله مادة فلسفية دحلت عليه من كتب ابن سيناء وكذلك ما يذكره 
أبو منصور الماتريدي وأمثاله من متكلمة الحنفية» وكذا أصحاب الأحوال والإرادات 
كأبي القاسم القشيري وأبي حامد الغزالي وأمثالهم» ممن يعظم السنة والجماعة ويتتحل 
الطرق الكلامية في مسائل النظر والمعرفة» وكذا من يذم الطرق الكلامية ويعظم مذهب 
أهل الحديث وينتحل ذلك كأبي إسماعيل الأنصاري المروي من الحنبلية الفضلاء المثبتين 
للصفات المفارقين للمذاهب الكلامية» بل هو من أشد الناس قولا في هذه المذاهب 


.۳ سورة المائدة: آية‎ )١( 


الا 


ومع ذلك فله موارد ذكرها في التصوف ف القدر والتعليل ركبه على طريقة الصوفية 
وأصلها مقارب لقول جهم وأمثاله من المجبرة. 

والمقصود أن المعظمين للسنة والجماعة من أرباب الكلام والتصوف يقع فم 
أغلاط كبار فيما هو من أصول الدين» وهذا الباب باب أسماء الإمان والدين وما يضلد 
ذلك» وقع فيه من الغلط عند كثير من أصحاب السنة والجماعة المعظمبين للسلف 
القائلين يحمل السلف في هذا الباب أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» وأمثال ذلك 
من الجمل الكبار في مسمى الإبمان والأسماء والأحكام المتواترة عن أعيان أئمة السلف 
فهذه الحمل ليست من موارد الاشتباه والغلط عند أحد من هؤلاء ولا يقع الغل ط لي 
هذا إلا لمن يتتحل طائفة مختصة من الطوائف الكلامية وغيرهم من أصناف المرجئة 
وغيرهم المعروفين بالاختصاص ببعض المقالات الكبار. 

والغلط في مسائل هذا الباب مع تحقيق القول في جمله الكبائر وقع فيه كثير من 
الفقهاء فيما صنفوه في الفقه فيما يقع به الكفر والردة وأمثال ذلك وما تكلم به كثير 
من شراح الحديث في مسائل هذا الباب من أصحاب أحمد ومالك والشافعي ممن يقول 
الإبمان قول وعملء فإن جماهير أصحاب أي حنيفة على الطريقة المشهورة عن أبي 
حنيفة» فلا يجعلون الأعمال الظاهرة داخلة في مسمى الإيمان. 

وف الجملة فبعض موارد هذا الأصل وما يلتحق به دخلها شيء من اللزاع لي 
ف ع UNS ERATE‏ 
الأربعة (الصلاة وال زكاة والصوم والحج) وهنا ثلائة مقامات: لاز ع 

المقام الأول: أن أهل السنة» بل وغيرهم أجمعوا على أن جحد وجوب أحد هذه 
المباني كفر أكبر» وهذا ليس موضع اشتباه عند المسلمين. 

المقام الثاني: أن السلف أجمعوا على أن العمل الظاهر وأخصه الصسلاة باعتبار 
أ جنسه وكله أصل في صحة الإبمان» فترك جنس العمل (الصلاة وغيرها) كفر بإ ماع 
السلفء وقد ذكر بعض التأحرين نزاعاً في هذا وليس هو محققاً عند السلف فضلاً عن 
قول من يقول: إن مذهب السلف عدم ثبوت الكفر بترك جنس العمل (الصلاة 
وغيرها)» فإن هذا يعلم غلطه فإن السلف تواتر عن كثير منهم القول بكفر تارك الصلاة 
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بل هذا قول جمهور أهل الحديث (أحمد وغيره)» فكيف يصح هذا مع جعل ترك جنس 
العمل ليس كفراً عند السلف فمثل هذه الإضافة في جنس العمل غلط محض» ذكره 
كثير من المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد ومالك وهذا صار هؤلاء يفرقون بين 
قول السلف ف الإبمات وقول المعتزلة أن السلف جعلوا العمل شرطاً في كمال الإتمسان 
الواحب وليس شرطاً في الصحة كما تقول المعتزلة”؟» ومثل هذا التفريق باعتبار 
الجنس لا يصحء فإن المعتزلة تحعل الواحد من الواجبات المعروفة المباني الأربعة وغيرهها 
من الواجبات أصلاً لصحة الإبمان باعتبار آحادهاء فإن مرتكب الكبيرة عندهم في 
متزلة بين المنزلتين كما تقده”". 

والسلف يقولون: إن ترك الواحبات الصلاة وغيرها مجتمعة كفره وأن ثبسوت 
العمل أصل في الإيمان ومقصودهم في مورد الإجماع المنضبط جنس العمل. 

والمقصود أن من جعل من قول السلف أن ترك العمل الظاهر كله لا يوحب 
الكفر فهذا غلط حض على سائر السلف القائلين أن الإيمان قول وعمل سواء حكاه 
عن جملتهم وجعله هو الفرق بينهم وبين المعتزلة أو حكاه عن بعض أعيانهم وهذا الشلن 
أكثر اشتباها لما عرف عن بعض أعيان أئمة السلف عدم القول بكفر تارك الصلاة 
فصار بعض من يتكلم في هذا المقام يضيف إليهم القول بعدم كفر من ترك جنس العمل 
الصلاة وغيرها معهاء وهذا غلط على هؤلاء ولم ينقل عن أحد من أئمة السلف مشسل 
هذه المقالات المطلقة» بل الذي ذكره غير واحد من الكبار كسفيان بن عيينة وإسحاق 
ابن إبراهيم أن المخالف في حكم ترك جنس العمل هم المرجئة كما سيأتي ولم يصح 
عن إمام من أثمة السلف القائلين أن الإبمان قول وعمل أن ترك جنس العمل ليس كفرا 
وإن قال من قال منهم أن ترك الصلاة ليس كفرأء فهذا مقام آخر. 

ومن اشتبه عليه هذا المقام بأنه من قياس الأولى فليس هو كذلك فإن من لا يقول 
بكفر تارك الصلاة فبقياس الأولى لا يكفر تارك الزكاة أو الصوم فهذا قياس الأولى عند 
التحقيق» وأما إعطاء الكل (ترك جنس العمل الصلاة وغيرها) حكم الواحد (ترك 
)١(‏ انظر فتح الباري لابن حجر »)1۱/١(‏ لوامع الأنوار للسفارييئ .)405/١1(‏ 
(؟) انظر ذلك في قول المعتزلة الفصل الرابع» المبحث الأول. 


”لالد 


الصلاة) ولو كان أعلاها فهذا غير ممكن تحصيله على هذه الطريقة» فإن حكم الواحد 
ليس هو حكم المجموع الذي تضمن هذا الواحد وغيره» فضلاً عن أن يكون هذا من 
قياس الأولى. 

امقام الثالث: النزاع المأثور بين أعيان السلف في ترك الواحد من المباني الأربعة 
وهذا المقام فيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: ترك الصلاة» وهذه أخص المسائل ال تكلم السلف فيها من 
العمل؛ وها من الاحتصاص ما لا يقع لغيرها من المباني الأربع بالإجماع والقول 
بكفر تارك الصلاة مشهور في كلام السلف» لكن هل هذا المقام قد ثبت فيه إجماع أم 
أنه من مسائل النزاع؟ وهذا فيه طريقان لأهل العلم: 

الطريق الأول: أن ترك الصلاة كفر بالإجماع» وهذا الإجماع ذكره بعض أعيان 
الأئمة» قال أيوب السختيانئ: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه وقال إسحاق بن 
إبراهيم وهو أخص من قرر الإجماع: "قد صح عن رسول الله يك أن تارك الصلاة 
كافر» وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن البي غ إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة 
عمداً من غير عذر حي يذهب وقتها كافره وذهاب الوقت أن يؤخر الظهر إلى 
غروب الشمس والمغرب إلى طلوع الفجر" هكذا نقله عنه محمد بن نصر”'» ونقله 
أبو عمر بن عبدالبر وفيه زيادة حرف: "وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن البي جه 
إلى زماننا هذا أن تارك الصلاة عمداً من غير عذر حي يذهب وقتها كافر إذا أبى 
قضاءها وقال لا أصليها"9). 


(۱) انظر تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر (295/1 1755) (۱۰۰۲/۲ء .)٠٠١١‏ 

(۲) انظر تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر (9375/17: ۹۲۹ 455)» التمهيد لابن عبدالير (175/4 
ا ۷) فتح الباري لابن رحب .)19/١(‏ 

.)9170 4۲۹/۲( تعظيم قدر الصلاة‎ )۳( a 

.)۲۲۷ ۲۲٣/٤( التمهيد لابن عبدالبر‎ )٤( ٠ 
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قال: "كان أصحاب محمد لا يرون شيئا من العمل ت ركه كفر غير الصلاة". 

الطريق الثاني: أن ترك الصلاة من غير ححود لم يصح فيه إجماع منضبط بل مو 
من محال النزاع بين السلف» ومعتبر هذه الطريقة أن طائفة من السلف كمحمد بن 
شهاب الزهري ومكحول ومالك بن أنس والشافعي وأبي ثور وأحمد بن حنيل في 
إحدى الروايات عنه ‏ وإن لم تكن الراجحة في مذهبه ‏ فهؤلاء ذهبوا إلى عدم 
كفر تارك الصلاة2"0» وهم من أعيان السلف» فهذا يقع به العلم أن الإجماع قي طبقتهم 
طبقة محمد بن شهاب وطبقة الشافعي لم ينعقد. 

وعلى الطريقة الأولى يقال: الإجماع المقصود هو إجماع الصحابة فيقال على هذه 
الطريقة: إن أحص من صرح بالإجماع إسحاق بن إبراهيم» بقوله: "وكذلك كلن رأي 
أهل العلم من لدن الي فة إلى زماننا هذا . . ."» كما نقله عنه صاحبه محمد بن 
نصر”» ومعلوم أن هؤلاء الأعيان القائلين بعدم كفره من كبار أئمة السنة والجماعة 
فكيف تحصل هذا الطرد إلى زمان إسحاق بن إبراهيم. 

فعلى هذه الطريقة لعل مقصوده بالإجماع من امتنع عن قضائها فإن الممتنع يقل 
عند الجماهير من السلف والخلف وهو قول من يقول بكفره» وقول مالك والشافعي 
وإذا قتل متنعا عن قضائها هذا يقتل كافرا بإجماع السلف من يقول بكفره ومن لا 
يقول بكفره» ومن يقول بقتله» ومن لا يقول بقتله» بل جعل الإمام ابن تيمية هذا يقتسلى 
كافرا "باتفاق المسلمين"» وموجب ذلك: أنه يمتنع أن يصبر على السيف حق لا 
يصلي ما حضره من الفريضة» فهذا لا يقع مع إعان بوجوب الصلاة وثبوت القلواب 
والعقاب» وإن كان كثير من أصحاب الأئمة أصحاب الشافعي ومالك وطائفة مسن 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الإبمان عن رسول الله وك باب ما حاء في ترك الصلاة(۲۲٦۲)»‏ والحاكم في 
المستدرك (م١»‏ ص8 4» برقم ))١7‏ وصححه. 

(۲) المغين لابن قدامة .)٠٠١/۳(‏ 

(۳) تعظيم قدر الصلاة (9375/5). 

.)53157 الفتاوى (۲۱۸/۷ ۲۳۱۹ء‎ )٤( 


— Vo — 
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أصحاب أحمد قالوا يقتل فاسقا”©» وحكوا هذا مذهبا لأئمتهم وهذا غلط على أثمتهم 
وعلى الشريعة" لأن إعان مثل هذا ممتنع وهو فرض يفرضه الذهن عند التحقيق. 

فهذا تخريج الإجماع الذي ذكره اناق وهذا لما ذكره عنه ابن عبدالبر زاد فيه 
حرفا عنه لم يذكره محمد بن نصر: "وأبى قضائها" لكن قد يقال على الطريقة الأولى: 
إن هذا حلاف ظاهر مقصوده» ومحمد بن نصر لم يذكر هذا الحرف» فلعل إسحاق م 
يثبت عنده مخالفة ابن شهاب وأمثاله أو لم يعتبره» لأنه انضبط عنده إجماع الصحابة فلم 
يعتبر مخالفة من بعدهم؛ فطرد الإجماع إلى زمانه» وهذا تحصيل ممكن» لكن قد يقال 
على الطريقة الثانية: هذا اجتهاد من:إسحاق في التحصيل» والصحابة لم ينضب ط لهم 
إجماع صريح في كفر تارك الصلاة كإجماعهم في أصول الدين كالقول بأن الإعان قول 
وعمل وأمثال ذلك مما يعلم إجماع الصحابة عليه» فهذا الإجماع المنضبط هو الماع 
الذي يجب الأحذ به ولا تجوز الاجتهاد بخلافه» ومن خالفه فقد شذ إما ابتداعا أو 
جهلا يبهذا العلم المعين (إجماع الصحابة)» فلا يعتبر في الوجهين خلافه» وكفر تارك 
الصلاة ليس من هذا الإجماع وإن تحقق أنه ثبت عن طائفة من الصحابة أن ترك الصلاة 
كفر» ولم يصح عن أحد من الصحابة أن ترك الصلاة ليس كفرا فهذا متحقق لي 
الجملة» لكنه لا يستلزم ثبوت الإجماع الصريح, فإن غايته عدم العلم باختلافهم وعدم 
العلم بالاختلاف ليس علما بعدم الاختلاف» فمثل هذا إذا سمي إجماعا فهو إجماع ظيٍ 
وليس هو المنضبط الذي إذا تحصل صار حجة لازمة لا يخرج عنها إلا مبتدع أو حلهل 
به» وعخالفة هذا الإجماع المنضبط مخالفة بالضرورة لصريح السنة. 

ويقال على هذه الطريقة الثانية: ليس المقصود هنا نفي الاحتجاج بقول الصحابة 
في هذه المسألة فضلا عن نفي إمكان هذا الاحتجاج» فإن أهل هذه الطريقة الذين 
يقرون بأن المسألة فيها حلاف معتبر» كثير منهم يذهبون إلى القول بكفره» مع إقرارهم 
بالخلاف وكثير من هؤلاء يعتبر في الاستدلال آثار الصحابة في هذا المقام» بل عامة من 


)١(‏ انظر المغئ لابن قدامة «(Toolr)‏ الإنصاف 4/1١‏ ۰ الجموع للنووي مال الفتاوى لابن تيمية 
(08/548)» الصلاة لابن القيم ضمن بجموعة الحديث (457) التمهيد لابن عبدالبر (179/54). 


(۲) الفتاوى لابن تيمية (۲۱۸/۷ 21515 1۰۹س 11۷). 


— ۷۹ 


يقول بكفره من السلف يعتبرون آثار الصحابة في أدلتهم لكن هذا مقام» والقول بأن 
هذا الإجماع منضبط لازم في إثبات الحكم مقام آخرء والإجماع الذي نقله الفقهاء 
وأهل العلم القول في ثبوته كالقول في دلالة النص الثابت» فكما أن النصوص القرآنية 
والنبوية في الدلالة يختلف حكمها فيقع منها ما هو صريح تام في الدلالسة» ويقعقٍ 
الدلالة ما هو محتمل» فكذلك الإجماع في ثبوته ليس درجة واحدة فإن منه ما يعلم 
ثبوته فهذا يكون لازماً لا يسع الخروج عنه والاجتهاد بخلافه ولو تأول اجتهاده عا هو 
من النصوص بخلاف ما ليس كذلك مما يظن ثبوته فهذا يتعذر القطع فيه باللزوم» لكن 
قد يقال على الطريقة الأولى: أن القول بعدم كفره لم يقله أحد من الصحابة فكيف 
يصار إليه» لكن قد يقال على الطريقة الثانية: إن هذا مبي على مقدمتين إحداها: 
عدم الثبوت» والثانية امتناع الاجتهاد المعتبر ما هو من النصوص فيما صح فيه لطائفة 
من الصحابة قول لم يصرح غيرهم بخلافه. 

والمقصود أن مقام إمكان الاحتجاج ليس هو مقام لزوم الاحتجاج» لكن قد 
يقال على الطريقة الأولى: إنه تعارض هنا قول من يثبت الإجماع ومن ينفيه بالتصريح 
بالخلاف» فهذا من طرق اعتبار الإجماع كما هو معروف» فيقال: يقدم المثبت على 
النافي» لأنه تحصل له علم لم يتحصل لن نفى» لكن قد يقال على الطريقة الثانية: إن 
تحصيل التقديم .مثل هذا لا يطرد فهو وإن صح في مقام من الدلائل والمقالات فلا 
يطرد, فإن التقدم تحصل بزيادة العلم مع المثبت وهذا عنه أحوبة: 

أحدها: أن من يثبت الإجماع لم يعينه مما هو منضبط بل ما هو محتمل» وهذا ليس 
هو حل النزاع. 

الثانن: أن جهة التقدم تنعكس فقد يقال: يقدم قول من صحح الخلاف لأن معه 
زيادة علم بعدم ثبوت الإجماع وتحققه. 

الثالث: أن التقديم يمكن أن يستعمل فيه غير هذه الجهة (المثبت والناقي)» بل يعتبر 
تقدم قول من صرح بالخلاف لأهم أعلم ثمن صرح بالإجماع» فإن محمد بن شهاب 
الزهري أعلم بالسنن والآثار خاصة آثار الصحابة من إسحاق بن إبراهيم وأيوب عند 


أئمة الحديث ولابن شهاب مقام مختص في هذا يعرف به مع أن أيوب وإسحاق مجمع 


— ۷۲۷ 


على إمامتهما لكنه يقدم عليهماء بل ويقدم على عبدالله بن شقيق فإن ابن شهاب أعلم 
منه بالسنن والآثار مع وقوع ابن شقيق قبله. 

لكن قد يقال على الطريقة الأولى: إن المصحح لكونه إجماعا أن كثيراً ممن صف 
في أصول الدين من أهل السنة يذكرون القول بكفر تارك الصلاة في أبواب الإبمان 
كما هو حال الآحري في الشريعة» قال: "باب كفر من ترك الصلاة"» وكذلك أبو 
عبدالله بن بطة في قال: "باب كفر تارك الصلاة ومانع ال زكاة"" مما يدل على اعتباره 
في مقالات الإجماع. 

لكن قد يقال على الطريقة الثانية: هذا غايته أن من يذكره ممن صنف يذه ب إلى 
ثبوت الإجماع» وهذا ليس بمطرد في طريقتهم» لكن لو صح فهو 1<تهاد في الجزم 
بالإجماع» وهو لا يزيد على القول بأنه إجماع» وأيضاً فإن هذا ليس مطرداً في كب 
أصول الدين المصنفة في مذهب السلف» بل منهم من يذكر الخلاف كما هي طريقة 
محمد بن نصر وأمثاله» مع أنه من أعلم الناس بالإجماع كما هو معروف عند هل 
العلم. 

لكن قد يقال على الطريقة الأولى: إن ثبوت النقل عن أعيان السلف كابن شهاب 
ومالك بن أنس والشافعي وأمثالهم لم يتحقق على هذا الوجه فإن من يحكيه هم 
المتأخرون من الفقهاء من أصحايهم وغيرهم» فلعله غلط عليهم يهذا الوجه. 

لكن قد يقال على الطريقة الثانية: إن هذا وإن صح في بعض من أضيف إليه 
القول من المتقدمين فلا يصح في سائرهم فإن منهم من نقل عنه بالإسناد الصحيح كما 
هو معروف في الكتب المسندة» كالسنة للخلال وتعظيم قدر الصلاة ومن يروي المسند 
في ذكر الخلاف والأقوال» فهذا ما يشار إليه فيما قيل من الإجماع» ثم الخلاف المذكور 
عن السلف في تارك الصلاة محصله قولان: 

إحداها: القول بكفره. وهذا مذهب سعيد بن جبير وعامر التشعي وإبراهيم 
)١(‏ الشريعة للآحري .)۱١١(‏ 


(؟) الإبانة (الإعان) (355/5). 
(۳) تعظيم قدر الصلاة (975/9). 


لامالا 


سے 
- 
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النختعي والأوزاعي وأيوب السختيان وابن المبارك وإسحاق بن إبراهيم وعبدالملك بسن 
حبيب من المالكية وأحد الوجهين في مذهب الشافعي وحكى عن الشافعي» وهو مروي 
عن طائفة من الصحابة عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وعبدالرحمن بن ع وف وأبي 
هريرة وجابر بن عبدالله وغيرهم» وهذا القول أصح الروايتين عن أحمد وهي الي رواها 
عنه أكثر أصحابه وهي المذهب عند جماهير الأصحاب» وهو قول جمهور أهل 
الحديث20, 

القول الثاني: القول بعدم كفره» وهو قول محمد بن شهاب الزهري ومكحول 
ومالك بن أنس والشافعي وأبي ثور وغيرهم» وهذا رواية عن الإمام أحمدا” ثم 
القائلون بكفره وقد احتلفوا فيما يكفر به من الترك على أقوال مأثورة عن السلف 
ذكرها أصحاب أحمد وغيرهم) والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية من محققي 
الحنابلة مع تكقيره تارك الضلاة أنه لا يقر بتركها أحياناء قال: فإف كيرا من المسلمين 
بل أكثرهم في كثير من الأمصار لا يكونون محافظين على الصلوات الخمس ولااهم 
تاركيها بالجملة بل يصلون أحياناً ويدعون أحياناء فهؤلاء فيهم إعان ونفاق". 

وف الحملة فهذه المسألة فيها نزاع معروف» وليس المقصود هنا استتمامها 
والمقصود هنا ذكر جملة الخلاف بين السلف في كفر تارك الصلاة وما قيل من الإجماع 
فإن من يقول: إن إجماع الصحابة منضبط في هذا الباب يتحصل على قوله أن حلاف 
مخالفيهم لا يعتبر» وأن من خالف في هذا من الكبار كمحمد بن شهاب ومالك 


)١(‏ تعظيم قدر الصلاة (7۳۹/۲)» الفصل لابن حزم »)۲۷٤/۳(‏ المحلى لابن حزم (۳۲۹/۲» ۳۲۷)» المغيي 
لابن قدامة »)٠١۷/۳(‏ الفتاوى لابن تيمية (۹/۷ »)۳١۷ 1٠‏ شرح أصول أهل السنة للالكائي (157/5ل 
8 مشكل الآثار للطحاوي _۲۲۲/٤(‏ ۲۳۰) التمهيد (770/4 547 الإبانة لابن بطلة 
(/2)155 فتح الباري لابن رحب (77 »)٠١‏ المسائل المروية عن أحمد في العقيدة .)١١ 248 ›»۳٦/۲(‏ 
(۲) تعظيم قدر الصلاة (۹۳۹/۲)» المغئ (550/5) المجموع (17/5)» التمهيد لابن عبدالير (175/4 
4) الفتاوى ٦٠١/۷(‏ 1۱۸)» كتاب الصلاة لابن القيم ضمن مجموعة الحديث (457).» فتح الباري 
لابن رحب .)55--1١4/١(‏ 

(۳) انظر تعظيم قدر الصلاة (475/7)» كتاب الصلاة لابن القيم ضمن مجموعة الحديث (155). 


.)٤۹/۲۲( )315/0( الفتاوی‎ )٤( 


— ۷۲۹ 


والشافعي وغيرهم فإنه حفي عليهم إجماع الصحابة الذي يجب أن يصار إليه» وأن هذه 
المسألة لا يدخلها الاجتهاد وليست مما يسع فيه الخلاف» فضلاً عما يستعمله بعسض 
الناظرين في هذا امقام أن قول المخالفين في كفره من الأئمة فرع عن قول المرجفة أو 
دحل عليهم من جهتهم» وهذه مقامات الحزم يما مرتقى صعبء وقد كان ابن شهاب 
ومالك بن أنس والشافعي من أعظم الأئمة علما عوارد الإجماع حي إن لهم من 
الاختصاص ما لا يقع لكثير من أهل العلم في طبقتهم» وأيضاً فإنهم من أخص الأئمة 
تحقيقاً تقول الصحابة والتابعين في الإيمان» والرد على المرحكة والعناية بتحقيق مقام 
العمل وأنه أصل في الإبمان حي إن ابن شهاب فسر الأحاديث الواردة في فضل التوحيد 
(الشهادة) وأن دحول الجنة معلق به» فجعله ابن شهاب قبل نزول الفرائض وهذا وإن 
كان مرجوحاً فإن النبي كان يحدث ما هو من هذا في المدينة النبوية بعد نزول الفرائض 
لكنه يحقق عناية ابن شهاب بعقام العمل» وإذا تحقق اختلاف السلف والأئمة؛ وقيل: إن 
الصحابة لم ينضبط لهم إجماع صريح في هذه المسألة صار القول في هذه المسألة ما يقال 
فيه بالترجيح مع تصحيح ذكر الخلاف وصارت مما يسع فيه الخلاف» وأن القول بعدم 
كفره لا يوجب القول بأن العمل لا يدحل في مسمى الإبمان ولا يوحب القول بأن 
جنس العمل تركه ليس كفراً كما تقدم فإن هذين المقامين مقامان يعلم تحقق لماع 
السلف فيها: أن العمل من الإبمان» وأن العمل الظاهر أصل في الإيمان عدمه يو جب 
عدم بخلاف مقام القول في تارك الصلاة المقر بوحوها فهذا ترك ما هو من العمل لا 
سب وان كان حصن ااال افا الهو دون ا ترك ار اكل سيا 
وشيخ الإسلام مع بالغ تحقيقه في مسألة الإيمان لم يجعل القول في مسألة الصلاة مسن 
مسائل الإجماع بين السلف» وحكى فيها عن أحمد روايتين» وقبله محمد بن نصر مع 
سعة علمه بالخلاف جعلها من مسائل النزاع بين السلف”"» وإن صح إجماع 
الصحابة لزم القول .عا قالوه وترك الاجتهاد بغيره. 

وإذا ذكر مقام الترجيح فالراحع من القولين أن تارك الصلاة كافر» وهذا هو 


.)97/17( تعظيم قدر الصلاة‎ »)1١١/۷( الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


SONT 
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ا 


زام اء 83 


المأثور عن طائفة من الصحابة كما ذكره محمد بن نصر واو خمد انحن حرم ٠‏ 
وغيرهم» وهو قول أكثر أهل الحديث أحمد وغيره» وهو القول الذي دل عليه ظضاهر 
الكتاب والسنة” ولم يحفظ عن الصحابة حلافه» ولهذا صار هذا من أقوى الأدلة على 
كفره. 

وما يقال في مسألة الصلاة: أن قوماً من متقدمي الكوفيين كحماد بن أي سليمان 
وأبي حنيفة وأمثالهم لا يكفرون تارك الصلاة ويجعلون مب عدم كفره أن العمل لا 
يدل في مسمى الإبمان» وهذا يستعمله في متع كفره طائفة من المتأخرين من أصحلب 
أبي حنيفة وغيرهم» فأحذ المسألة على هذا الاعتبار مخالف لمذهب السلف واعتبار بقول 
المرجئة» فمثل هذا مما يغلظ فيه» ويقال إنه مبي على مخالفة الإجماع فهذا محصل الإشارة 
إل هذه المسألة (ترك الصلاة) الي صار فيها حفض ورفع عند كثير من المتأحرين 

المسألة الثانية: وأما تارك الزكاة المقر بوجويما غير المقاتل عليها فهذا في كفره 
نراع معروف عند اسلف ولم يقل أحد من أهل العلم أن تسرك الزكاة كفسر 
بالإجماع» وإسحاق وغيره تمن ذكر الإجماع في الصلاة لا يذكرون ذلك في الزركاة 
وقد نص الإمام أحمد في رواية عبدوس بن مالك على ذلك فقال: "وليس شيء مسن 
الأعمال تركه كفر غير الصلاة"» وإن كان عنه رواية بكفر تارك الزكاة فإن 
المقصود هنا إبانة بطلان دعوى الإجماع» وأثر عبدالله بن شقيق المتقدم يدل على هذا. 

وف اللخملة فترك الركاة على الوجه الذي تقدم فيه قولان معروفان للسلفه “سس 
روايتان عن أحمد والقول بعدم كفره مذهب مالك والشافعي وابن شهاب وأبي لور 
وغيرهم؛ والقول بكفره مذهب طائفة من أئمة الحديث» أما من ترك الزكاة ممتنعاً وقاتل 
عليها فالقول فيه عند السلف غير القول المتقدم في الترك وحده الذي لا يقارنه امنعساع 
ومقاتلة» ولهذا كان مالك وغيره من أئمة المدينة النبوية وطائفة من العراقيين الكبار 


.)٠٠١ تعظيم قدر الصلاة (5/5 4ل‎ )١( 

(۲) امحلی لابن حزم (۳۲۹/۲). 

(۳) انظر الفتاوى لابن تيمية 11١/۷(‏ 11۷)» فتح الباري لابن رحب (۳۱/۱ .)۲١‏ 
رى انظر الفتاوى لابن تيمية ٦0۹/۷(‏ 515)» فتح الباري لابن رحب (۲۲/۱ ۲۳). 
() انظر المسائل المروية عن أحمد في العقيدة (2075/5 448 01). 


د الال 


يجزمون بأن المقاتلين على ترك الزكاة مرتدون مع كوفم لا يكفرون بالترك وحده 
ولهذا صار المعروف في مذهب السلف أن قتال أبي بكر لمانعي الزكاة المظهرين للإقرار 
بالوحوب أنه قتال ردة» وصاروا يجعلون المرتدين ثلاث طوائف في خلافة الصديق 
من ارتد عن أصل الإسلام» ومن ححد وجوب الزكاة» وهذا لا حلاف بين الاس في 
ردة أصحاهاء والثالث وهو موضع الاشتباه وحالف فيه جمهور الفقهاء المتأحرين من 
أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي وطائفة من أصحاب أحمدء وهو الذي ينصره أبو 
سليمان الخطابي أن هؤلاء بغاة وليسوا مرتدين» وهذا طرد طائفة من أصحاب أحمد 
والشافعي التراع المعروف بين الأئمة كأحمد والشافعي المذكور في قتال أهل البغي غسير 
المرتدين في اتباع المدبر والإجهاز على الحريح وقتل أسيرهم حكاه طائفة في مانعي 
الزكاة وليس هو كذلك". 

والمقصود أن من ترك الزكاة متنعاً وقاتل عليها فهذا كافر وليس هو في كلام 
السلف ,متزلة الترك وحده» وهذا فإن طائفة من أهل السنة يذكرون في اعتقادهم أن 
مانعي الزكاة المقاتلين عليها كفار» وهذا الذي ذكره أبو عبيد مذهباً للصحابت وهر 
الذي عليه طائفة من محققي المتأخرين من أصحاب أحمد وغيرهم كالشيخ تفي الدين 
وأمثاله”» قال ابن تيمية عن القول بكفر المقاتل على ترك الزكاة: "هو المنصوص عن 
جمهور الأئمة المتقدمين» وهو الذي يذكرونه في اعتقاد أهل السنة والجماعة وهو 
مذهب أهل المدينة كمالك وغيره» ومذهب أئمة الحديث كأحمد وغيره"7. 

وأحمد بن حنبل يذهب في رواية الميمون إلى أن الكفر في البان الأربعة يقع بترك 
الصلاة أو الزكاة إن قاتل عليها“ وهذا أشبه الأقوال بآثار الصحابة وأجلها. 

المسألة الثالثة: التفريق بين الترك والامتناع صار مزلة أقدام لكثير من الأخرين 
الناظرين في هذا الباب» فصار بعضهم لا يجعل الكفر في مورد العمل يقع إلا في الممتنسع 


.)٠٠١ ۲۰۲/۱( شرح النووي على مسلم‎ »)061 _-٥۱۰/۲۸( انظر الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
.)855/4( الإعان لأبي عبيد (؟١)» شرح أصول أهل السنة للالكائي‎ »)١٠١/۲۸( الفتاوى‎ )۲( 
.)٥۱٥۹/۲۸( الفتاوى‎ )۳( 

.)ه١ المسائل المروية عن أحمد في العقيدة (55/5 4۸ء‎ )٤( 


س ۷۳۲ 


وهذا الشرط ليس مذهباً معروفاً للسلف» فإن ترك جنس العمل كفر دون النظر 
في الامتناع» وهذا مذهب السلف كما حكاه غير واحد ويأتي شرحه» وكذا القول 
بكفر تارك الصلاة دون النظر في الامتناع هو قول جمهور أهل الحديث ومعروف عن 
طائفة من الصحابة والتابعين» وكذا القول بكفر تارك الزكاة دون الامتناع ليس هو 
من الأقوال الخارحة عن مذهب السلف» بل هو قول طائفة من أئمة السلف» وكذا 
القول بكفر تارك الصوم أو تارك الحج دون النظر في الامتناع ليس هو من المقفالات 
الخارجة عن إجماع السلف» بل هو قول طائفة معروفة من السلف» وإن كان القول 
في الصوم والحج ليس راجحا والجماهير من السلف على خلافه. 

فإن المقصود هنا أن من منع القول بالكفر في ترك جنس العمل إلا .عقارنة الامتناع 
له وجعل هذا إجماعاً أو مذهباً للسلف أو هو الراجح مطلقاء فهذا غلطه معروف 
بالإجماع كما تقدم» وهذا المورد أثر من آثار المرجئة. 

وأيضاً فإن من بمنع التفريق بين الترك وحده في أحد المباني الأربعة والترك الذي 
يقارنه امتناع ومقاتلة ويجعل التفريق في درجة الحكم من أقوال المرجئة أو آثارهم» فهذا 
عخالف لمذهب الأئمة فإنه وإن قيل إن ترك الصلاة كفر عند جمهور أهل الحديث 
وطائفة من الصحابة والتابعين» بل هو المنقول عن الصحابة» وكذا أن ترك الزكاة كفر 
اعد ار يل هيت طائقة رر من اليلق وع ها متها لان غاس 
ويذكر عن سعيد بن جبير وحكى رواية عن أحمد اختارها أبو بكر من الأصحاب 
ويذكر عن الحكم بن عتيبة وعبدالملك بن حبيب من أصحاب مالك» وهو قول أي 
بكر الحميدي» ونص ابن تيمية وغيره على أنه قول طائفة معروفة من السلف فهؤلاء 
يقولون: إن ترك كل واحد من المباني الأربعة كفر دون النظر في الامتناع فمن ترك 
الصلاة وحدها أو الزكاة وحدها أو الحج وحده أو الصوم وحده مع الإقرار بللوجوب 
كفر على هذا القول0": وهذا القول يمذا الطرد ليس براحح» بل هو حالف للأدلة 
والجماهير من السلف والخلف على خلافه وفيه بحث يطول ذكره» لكن ليس هو من 
)١(‏ انظر الفتاوى لابن تيمية (۹/۷ ٦٠‏ 1۱۷)» فتح الباري لابن رحب .)707-51/١(‏ 


(۲) انظر الفتاوى لابن تيمية (10۹/۷ »)1١١‏ فتح الباري لابن رحب (۲۳/۱ 19). 
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. المقالات المنكرة عند السلف الخارجة عن أقوالهم» فإطلاق الكفر في ترك الواحد من 
امباني الأربع للسلف فيه مذاهب هي روايات معروفة عن أحمد بن حنبل» فعنه أنه لا 
يكفر إلا بترك الصلاة؛ وهذه رواية عبدوس بن مالك وأحمد تواترت الرواية عنه في 
كفر تارك الصلاة من رواية إسحاق بن إبراهيم وابن هان وحنبل وإسماعيل الشالنجي 
وعبدوس بن مالك وأبي الحارث وغيرهم. 

وجمهور الأصحاب متابعون هذا النقل» وطائفة من الحنبلية لا يذهبون إلى كفر 
تارك الصلاة كالشيخ أبي محمد وغيره”2» ومن الحنبلية من يتأول هذه الروايات في غير 
الترك وحده ويجعل المذهب عن أحمد رواية واحدة أن تارك الصلاة لا يكفر. 

وقي الجملة فهذه رواية منقولة عن أحمد» بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن 
رحب أن هذه اختيار أي عبدالله أبن بطة» مع أنه من فضلاء الحنابلة السالكين مسلك 
أهل الحديث في أصول الدين وله عناية فائقة بأقوال السلف وذم البدع والحوادث وله 
تصنيف جمع فيه ما ذكره أبو بكر الخلال في السنة وغيره ممن سبقه» وهذا مشكل» فإنه 
قرر في الإبانة كفره» والتحقيق أن الرواية عن أحمد فيها احتلاف» وعنه رواية أنه يكفر 
بترك الصلاة والزكاة» وعنه رواية أنه يكفر بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل عليهاء وعنه 
رواية يكفر بترك أحد هذه المبان الأربعة الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج» وإن كان 
في حواز تأخير الحج نزاع معروف فإذا عزم على تركه بالكلية كفر على هذه الطريقة 
وهذه الرواية اختيار أبي بكر من الأصحاب» وهذه الروايات الخمس أقوال معروفة 
للسلف والخلف. 

وهذا الخلاف المذكور لا يقال مثله فيمن قارن تركه الامتناع حن القعل أو 
المقاتلة» فهذا القول فيه فوق القول في الترك وحده لأحد المبان الأربعة والجماهير مسن 


.)01 انظر المسائل المروية عن أحمد في العقيدة (75/5ل‎ )١( 
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السلف يفرقون بين هذا المقام ومقام الترك» ومن قتل على ترك الصلاة فهذا لا يصح أن 
يذكر فيه الخلاف المعروف في ترك الصلاةء بل هذا كافر بالإجماع"» إلى غير ذلك مل 
هو معلوم في الفرق. 

وفي الحملة فليس المقصود بهذا التفريق القول بأن الكفر لا يقع إلا مع التفسل أو 
المقاتلة والامتناع» ومن جعل ذلك مذهب السلف فقد غلط عليهم بالإجماع» وإنها 
المقصود بيان درجة الأحكام والمخالفة لله ورسوله 8# والتفريق بين مورد الخلاف 
ومورد الإجماع» وأما تعيين الراحح من الخلاف المعروف عن أئمة السلف» فهذا مورد 
يسير» ولا صار كثير من الناظرين في هذا المورد يبالغون في الانتصار لما يختارونه في هذا 
المورد صاروا يزيدون في ذلك حي حكى من حكى إجماع الصحابة أو السلف مطلقا 
على ما يعلم أنه ليس من موارد الإجماع وصار كثير من يختار يجعل منتهاه هو ماع 
الصحابة أو قول السلف وهذا يقع فيمن ميل إلى رفع ثبوت الكفر في هذه المسائل ومن 
يقابله» وهذا وهذا يقع ذكره من طائفة لهم ديانة وعناية عذهب السسلف وذم البدع 
والحوادث» لكن يغلطون في بعض هذه المقامات المفصلة. 

والسداد اتباع أثر الأئمة وطريقتهم» وهم أعلم بالسنن والآثار كابن شهاب 
وإسحاق ومالك وابن عيينة وأحمد بن حنبل وأمثالهم» ومن جعل عدم كفر تارك 
الصلاة هو مذهب السلفء فهذا حلاف الآثار المتواترة عن أعيان من أئمة السلف من 
الصحابة والتابعين والأئمة القائلين بكفر تارك الصلاة وقد يتأولونما عا لا يصح عن 
أحد من الأئمة» وم يقل أحد ممن ذهب مذهب السلف من الكبار فضلاً عن أئمة 
السلف إن للسلف إجماعاً على عدم كفر تارك الصلاة بل حكي الإصاع على 
كفره وإن كان ثبوت الإجماع مورد نزاع معروف بين السلف والخلف» حى من لا 


يرى كفر تارك الصلاة من المتقدمين والمتأحرين يعرفون قول منازعيهم. 


۔)٤۹‎ ٤۷/۲۲( ›)۲۱۹ ۲۱۸/۷( انظر الفتاوى‎ 01١ 

(۲) ولا يعترض عا قاله ابن قدامة في مغن (017/8©): "ولأن ذلك إجماع المسلمين فإنا لا نعلم في عصر مسن 
الأعصار عن أحد من تاركي الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه . . ". فإنه يستدل ما ثبت عنده من الأحكام 
الظاهرة على الحكم الباطن» وهذا غلط من هذا الوجه لو انعقد ما ذكره. 


Vo — 


وقي الحملة فليس في شيء من مقالات الأئمة وفقهاء المسلمين أن ترك الصلاة قد 
أجمع السلف على كونه ليس كفراء بل حى كتب المقالات والمتكلمين ليس فيها ذكر 
لذلك» وأبو محمد المقدسي وأمثاله من الفقهاء من أصحاب أحمد والشافعي وغغيرهم 
الذين احتجوا على عدم كفر تارك الصلاة بأن المسلمين لم يعرف عنهم أفم تركوا 
الغسل والكفن والصلاة على أحد من الأعيان بحجة أنه لا يصلي» قالوا: مع كثرة ترك 
الصلاةء فهذا الإجماع الذي يحصله نوع من الفقهاء تم يحصلون به تصحيح القول بعدم 
كفره مبنٍ على أن من قيل فيه إنه كافر وجب أن بحري عليه أحكام الكفر اللاهرة 
وليس نمت تلازم بين هذا المقام وهذا المقام كما حققه ابن تيمية"» والأدلة النبوية تدل 
على عدم التلازم» والشيخ أبو محمد وأمثاله لا يقولون: إن إجماع السلف على عدم 
كفر تارك الصلاة» بل يقرون بالخلاف» وإذا رتبوا الترحيح على مورد من الإجماع صار 
كمن يرتب الترجيح على مورد من النصوص ويكون الشأن في هذه المناسبة. 

وأيضا فإن من حكى إجماع الصحابة على ما يعلم أنه مورد نزاع عند أئمة 
السلف كابن شهاب ومالك وإسحاق والشافعي وأحمد بن حنبل وم يعتبر ضبط 
الإجماع بنقله عن أحد من الأئمة الذين حكوه» أو بتواتر المقالة امحكوم فيها على قول 
واحد بل تحصل بما هو من الفهم والنظر مع تصريح أعيان الأئمة الكبار بالخلاف 
وليس أحد منهم يصرح بالإجماع» فهذا يعلم غلطه في تقرير إجماع الصحابة: فإن 
إجماع الصحابة يتعذر عدم نقله عند أحد من الأئمة. 

وطائفة من المتأخرين من له ديانة وعلم وفضل ويعظمون مذهب السلف 
ويذمون البدع صاروا فيما هو من مورد التفصيل يحصلون مذهب الس لف بالفهم 
ولهذا صار عند طائفة منهم هذا التعارض» وكل يضيف قوله إلى إجماع السلف 
(الصحابة أو مطلقا)» ومعلوم أن طريقة أهل الحديث أن مذهب السلف الذي يقال فيه: 
إنه إجماع للسلف هو حجة لازمة لا تقع مفارقتها إلا بالبدع والحوادث» فصار بعض 
فضلاء المتأخرين ممن مقصودهم إما دفع بدع الوعيدية أو من مقصودهم دفع بسدع 
المرجحقة في بعض موارد التفصيل في هذا المقام يحصلون ما ينتصرون له من الأقوال بالفهم 
)١(‏ انظر الفتاوى لابن تيمية (113//9). 
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عن السلف» ثم يضيفون ذلك إلى سائرهم ويجعلونه إجماعا مع أن كثيرا مما يذكر فيه 
عند هؤلاء إجماع السلف ليس هو كذلك في نفس الأمر» بل يكون من موارد التراع 
بين السلف» فيقع بين هؤلاء وهؤلاء تعارض في تقرير مذهب السلف في بعض المسوارد 
ومذهب السلف لا اشتباه فيه عند التحقيق» وهو معروف مستقر عند أئمة الحديث 
وإجماعهم تام في أن الإيمان قول وعمل» وأن العمل أصل في الإعان» وأن عدم جنس 
الأعمال الظاهرة كفر بإجماع السلف» فهذا لا ينبغي أن يختلف فيه" وأما القول في 
ترك الواحد من المبان الأربعة فهذا مقام آخر» وإن كان يقال: المأثور عن أكثر السلف 
وهو المنقول عن الصحابة القول بكفر تارك الصلاة» فهذا هو الحقق» وهو أصح 
الروايات عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه. 

وموجب الغلط عند هؤلاء وهؤلاء أنه مع التزامهم مذهب السلف وقوهم: الإعان 
قول وعمل يزيد وينقص وذمهم للبدع وتعظيمهم للسنة والأثر وهدي الرسول 4 إلا 
أنهم في بعض الموارد الي هي موضع الاشتباه عند هؤلاء وهؤلاء يكون الإجماع المضاف 
إلى السلف عند هؤلاء وهؤلاء لم يحصل بطريق النقل عن أحد من الأعيان الكبار مسن 
الأئمة كابن شهاب ومالك والثوري وإسحاق وأيوب وابن مهدي والشافعي وأمسد 
وأمتالهم أنه حكى الإجماع فيه» أو عن أحد من كبار فقهاء المسلمين» أو بتواتر مقالات 
السلف وإطباقها على محل الإجماع المذكور» بل تحد ذلك مصلا بالفهم مع شيوع ما 
يسقط الإجماع في كلام السلف» وهذه طريقة ليست محمودة عند أهل العلم الكبار. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ومن المعلوم أن مذهب السلف إن كان 
يعرف بالنقل عنهم فليرحع في ذلك إلى الآثار المتقولة عنهم, وإن كان يعرف 
بالاستدلال المحض بأن يكون كل من رأى قولا عنده هو الصوابء قال: "هذا قول 
السلف لأن السلف لا يقولون إلا الصواب وهذا هو الصواب" فهذا هو الذي يحسرئ 
المبتدعة على أن يزعم كل منهم أنه على مذهب السلف» فقائل هذا القول قد عاب 
نفسه بنفسه حيث انتحل مذهب السلف بلا نقل عنهم» بل بدعواه أن قوله هو الحق 


)١(‏ انظر ما قاله سفيان بن عبينة» وإسحاق في ذلك» فتح الباري لابن رحب (۲۳/۱)» وأبو عبيد في 
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وأما أهل الحديث فإنغا يذكرون مذهب السلف بالنقول المتواترة يذكرون من نقل 
مذهبهم من علماء الإسلام» وتارة يروون نفس قوم في هذا الباب كما سلكناه في 
حواب الاستفتاء . . فصار مذهب السلف منقولا بإجماع الطوائف وبالتواتر لم نشته 


عجرد دعوى الإصابة لنا والخطأ لمحالقنا كما يفعل أهل البدع””"©. 


وق الملة فإذا قيل إن بعض المتأخرين غلط في بعض موارد هذا الأصل 
وتفاصيلهء فهذا يقدر بقدره وإلا فإن القول في هذا الأصل (الإبمان) وتفاصيله محقق عند 
أئمة السنة والحديث» ويعرفون أصوله الكبار الى هي مورد الإجماع ويعلمونه» وما يقع 
فيه الخلاف فيما هو من تفاصيل هذاء وكذلك أئمة السنة بعد القرون الثلاثة هذا الباب 
عندهم محقق لا اشتباه فيه» كما هي طريقة كبار أصحاب مالك والشافعي وأحمد 
والمعروفين بالتحقيق في أقوال السلف كشيخ الإسلام ابن تيمية وأمثاله كابن رحب 
وأبي عمر ابن عبدالير» ومن المتأخرين بعد هؤلاء الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأمثاهم. 

وقي الجملة فهذا القول الذي ذكره شيخ الإسلام من مقامات العلم الفاضلة الي 
يعرف ها التحقيق في مذهب السلف ودرء الزيادة والنقص فيما يضاف إليهمء فإن 
القول في هذه المسائل وأمثالها مبئ على مقالات أهل القبلة في مسمى الإيعان» وهذا 
موضع اضطراب جمهور الخائضين في هذا الباب من أصناف الوعيدية من الخوارج 
والمعتزلة ومن ينتحل ما هو من ذلك من طوائف الشيعة ومن يقابلهم مسن أصناف 
المرحئة» فإفهم فرق شي في هذا الباب» وأهل السنة والحديث وسط بين هذا الصنف 
وهذا الصنف» والمقصود قي هذا الموضع ذكر جمل مقالات الطوائف في مسمى الإهاد 
دون تفاصيل ذلك. 

والفاضل هنا ذكر قول السلف أهل السنة والحديث؛ ثم ذكر ما يخالفه مسن 
المقالات وهي على صنفين: مقالات الوعيدية ومقالات المرحفة:؛ فإن المقالات في 
مسمى الإبان لا تخر ج عن هذه الأصناف الثلاثة» وتعيين مقالات الطوائف وش رحها 
مبسوط في الكتب المصنفة في ذلك من كتب أهل السنة والحديث المصنفة في أصول 


.)١1351/4( الفتاوى‎ )1١( 
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الدين كالسنة لابن أبي عاصم وللخلال» وشرح أصول أهل السنة للالكائي والشريعة 
للآحري والإبانة لابن بطة» والكتب المصنفة في هذا المورد وحده كالإيهان لابن أي 
شيبة والإبمان لأبي عبيد والإبمان لابن منده وغير ذلك من كتب أصول الدين والسسنة 
ومفصل الاعتقاد. 

وكذا كتب المقالات كالمقالات لأبي الحسن الأشعري» والفرق بين الفرق 
للبغدادي والفصل لأبي محمد ابن حزم» والملل والنحل للشهرستاني» والحصل محمد بسن 
عمر الرازي وغيرهاء وكتب أصناف المتكلمة من المعتزلة كمصنفات عبدالجبار بن أحمد 
القاضي المعتزلي في المغئي وشرح الأصول» ومصنفات الأشعرية كاللمع لأي امسن 
الأشعري» والتمهيد للقاضي أبي بكر ابن الطيب الباقلان»ء وأصول الدين لعبدالهاهر 
البغدادي» والشامل لأبي المعالي» وماية الاقدام لأبي الفتح الشهرستان» ورسائل أبي 
حامد الغزالي» والأربعين في أصول الدين لأبي عبدالله ابن الخطيب صاحب الحصلل في 
الفرق» وأمثال ذلك. 

وكذا طائفة من مصنفات الشيعة من الاثني عشرية والزيدية المائلين إلى مقالات 
المعتزلة» وهذه المصنفات في أصول الدين والمقالات فيها عن الطوائف نقل يطول 
مقالات أهل القبلة في مسمى الإبمان» حي صارت الطائفة الواحدة ها جملة من المقالات 
ف هذا امور فإن هذا المقام هو أول مقام تكلم فيه الإسلاميون من أصناف الخائضين 
في معرفة وبيان أصول الدين.. 

امقام الأول: ذكر مقالة السلف أهل السنة والحديث. 

المأثور عن أصحاب الرسول اة وأئمة التابعين وجمهور السلف وهو مذهب 
أهل الحديث» وا معروف عن أهل السنة والمنقول عنهم في كتب السنة وغيرها من كتب 
المقالات وكتب كثير من المتكلمة: أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» وأقوال أئمة 
السنة والحديث في هذا وذم أصناف المخحالفين من الخوارج والمعتزلة وطوائف المرحجئة 
متواتر» وآثار السلف في هذا المقام مبسوطة في الكتب المسندة كالإان لأبي عبيد 
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القاسم بن سلام والشريعة للآجري والسنة لابن أي عاصم» وشرح أصول 
السنة للالكائى والإعان لابن أبي شيبة» وهو الذي ذكره الأشعري مذهباً 
للسلف» وكذا أبو محمد ابن حزم" وأبو عمر بن عبدالبر”» والبيهقي'”» وأبو 
يعلى“ من أصحاب أحمد وابن تيمية77') وابن رحب وغيرهم. 

وروى أبو عبدالله ابن بطة بإسناده عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال: هذه تسمية 
من كان يقول الإبمان قول وعمل يزيد وينقص» من أهل مكة عبيد بن عمسبر الليشي 
عطاء ابن أبي رباح» مجحاهد بن جبرء ابن أي مليكة» عمرو بن دينار» ابن أبي بيسح 
عبدالله بن عمر» عبدالله بن عمرو بن عثمان» عبدالملك بن حريج» نافع بن جميل» داود 
ابن عبدالرحمن العطارء عبدالله بن رجاء. 

ومن أهل المدينة محمد بن شهاب الزهري» ربيعة ابن أي عبدالرحمن؛ أبو حازم 
الأعرج» سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن» ييى بن سعيد الأنصاري» هشام بن عروة بسن 
الزبير» عبدالله بن عمر العمري» مالك بن أنس المف» محمد بن أي ذئب» سليمان بن 
بلال» فليح بن سليمان» عبدالعزيز بن عبدالله» عبدالعزيز بن أبي حازم. 

ومن أهل اليمن طاوس اليماني» وهب بن منبه» معمر بن راشد» عبدالرزاق بسن 
همام. 


)١(‏ الإمان لأبي عبيد 1ل ا 

.)ا٤١‎ ۳١ 1١ 5( الشريعة‎ )۲( 

(۳) السنة لابن أي عاصم (4545). 

(4) شرح أصول السنة للالكاني (677/4ل .)۸١١‏ 

(5) الإبمان لابن أي شيبة وهو رسالة لطيفة في مذهب السلف. 

(5) المقالات للأشعري .)۳٤۷/١(‏ 

(۷) الفصل لابن حزم (۲۲۷/۳). 

(٣٤۷ ۲٤۳ 1/9 )۲ ٤۲ ۲٤۰ ›۲۳۷/٤( التمهيد لابن عبدالیر‎ )۸( 
.)1٤۷ ٠٤١ ۱٤١ ( الاعتقاد للبيهقي‎ )۹( 

.)؟٥۳‎ ۲٣۱( الإعان لأبي يعلى‎ )٠١( 

.)1556 ۳۹٤ 11 ۳۰۷ الفتاوی لابن تيمية (/90/ 117 الاكء‎ )١١( 
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ومن أهل مصر والشام: مكحولء الأوزاعي» سعيد بن عبدالعزيز» الوليد بسن 
مسلمء يونس بن يزيد الأيلى» يزيد بن أبي حبيب» يزيد بن شريح؛ سعيد بن أبي يوب 
الليث بن سعد عبدالله بن أبي جعفرء معاوية بن صالم» حيوة بن شريح» عبدالله بن 
وهب. 

ومن سكن العواصم وغيرها من الحزيرة: ميمون بن مهران» ييى بن عبدالك ريم 
معقل بن عبيدالله» عبيدالله بن عمر الرقي» عبدالكريم بن مالك العاف بن عمران» محمد 
ابن سلمة الحراني» أبو إسحاق الفزاري» مخلد بن الحسين؛ علي بن بكار» يوسف بن 
أسباط» عطاء بن مسلم» محمد بن كثير» اليثم بن جميل. 

ومن أهل الكوفة: علقمة» الأسود بن يزيد» أبو وائل» سعيد بن جبير» الربيع بن 
حثيم» عامر الشعي» ؛ إبراهيم النخعي» الحكم بن عتيبة» طلحة بن مصرف» منصور بن 
المعتمر» سلمة بن كهيل» مغيرة الضبي» عطاء بن السائب» إسماعيل بن أبي خالد» أبو 
حيان یی بن سعيد» سليمان بن مهران الأعمشء يزيد بن أبي زياد» سفيان بن سعيد 
الثوري» سفيان بن عبينة» الفضيل بن عياض» أبو المقدام ثابت بن العجلان» ابن شبرمة 
ابن أبي ليلى» زهي شريك بن عبدالله» الحسن بن صالح» حفص بن غياث» آبو 
الأحوص» وكيع بن الجراح» عبدالله بن مين أبو أسامة) عبدالله بن إدريس» زيد بسن 
الحباب» الحسين بن علي الحعفی» محمد بن بشير العبدي» ييى بن آدم» حمد» ويعلى 
ومر انو یی 

ومن أهل البصرة: الحسن بن أبي الحسن» محمد بن سيرين» قتادة بن دعامة» بكر 
ابن عبدالله المرن» أيوب السختيان» يونس بن عبيد» عبدالله بن عون» سليمان التيمسي 
هشام بن حسان» هشام الدستواي» شعبة بن الحجاج» حماد بن سلمة» حماد بن زيد 
أبو الأشهبء يزيد بن إبراهيم أبو عوانة» وهيب بن خالد؛ عبدالوارث بن سعيد» معتمر 
ابن سليمان التميمي» جى بن سعيد القطان» عبدالرحمن بن مهدي» بشر بن الفتضل 
يزيد بن زريع» المؤمل بن إسماعيل: خالد بن الحارث» معاذ بن معاف أبو عبدالر مهن 
المقرئ. 


— ۷ 


هارون» صالح بن عمر» عاصم بن علي. 

ومن أهل المشرق: الضحاك بن مزاحم» أبو جمرة نصر بن عمران» عبدالله بن 
المبارك» النضر بن ميلء جرير بن عبدالحميد الضي» هؤلاء كلهم يقولون: الإبهان 
قول وعمل يزيد وينقص» وهو قول أهل السنة والمعمول به عندنا وبالله التوفيق". 

فهؤلاء مائة وبضع وثلاثون من علماء الأمصار ورجال الحديث» وقد نقل أبو 
عبيد عن أعيان أهل الكوفة أكثر نما نقل عن غيرهم لظهور نوع من الإرجاء في بعسض 
الفقهاء الكوفيين مما ييين أن هذا القول المعروف في مذهب السلف هو قول أئمة 
الأمصار حى الكوفة» وأن من حالف من فقهاء الكوفة قد خرجوا عن قول أئمة 
سائر الأمصار (الكوفة وغيرها). 

وروى أبو القاسم اللالكائي في شرح أصول السنة بإسناده إلى محمد بن إسمساعيل 
البخاري الإمام صاحب الصحيح» قال: "لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم أهلى 
الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر: فما رأيت 
واحداً منهم يختلف في هذه الأشياء: إن الدين قول وعمل . .". 

وروى أبو القاسم اللالكائي أيضاً في اعتقاد أهل السنة ذكر اعتقاد أبي حاتم وأبي 
زرعة بإسناده إلى عبدالر من ابن أبي حاتم قال: "سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب 
أهل السنة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من 
ذلك» فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازاً وعراقاً وشاما وبمساء فكان 
مذهبهم: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص . . ". 

وقال أبو عمر ابن عبدالبر وهو من أئمة المالكية الكبار العارفين بالسنة: "أجمع 
أهل الفقه والحديث على أن الإعان قول وعمل» ولا عمل إلا بنية والإبعان عندهم يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية؛ والطاعات كلها عندهم إيعان"9), 


.)455 ۸۱ ٤/۲( الإبانة لابن بطة‎ )١( 

(۲) شرح أصول أهل السنة (115/5ل .)۷٤‏ 
(؟) شرح أصول أهل السنة (1075/7). 

.)۲۳۸/۹( التمهيد‎ )٤( 


VE 


وقال ابن رحب من أصحاب أحمد: "المشهور عن السلف وأهل الحديث أن 
الإيمان قول وعمل ونية» وأن الأعمال كلها داحلة في مسمى الإيمان» وحكى الشافعي 
على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم» وأنكر السلف على من 
أخرج الأعمال عن الإيمان إنكاراً شديداء ومن أنكر ذلك على قائله وجعله قولاً محدثاً: 
سعيد بن جبير» وميمون بن مهران» وقتادة وأيوب السختياني» والنخعصيء والزهري 
وإبراهيم؛ وييى ابن أبي كثير وغيرهم» وقال الثوري: هو رأي محدث أدركنا الاس 
على غيره» وقال الأوزاعي: وكان من مضى من السلف لا يفرقون بين العمل 
والإبحان"20. 

وقال الإمام ابن تيمية: "المأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف وهو 
مذهب أهل الحديث وهو المنسوب إلى أهل السنة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . ."0 

وفي الجملة فآثار السلف ومقالاتهم ني هذا الباب متواترة» والمقصود هنا إبانة أن 
هذا القول هو المذهب العتبر عند السلف» وأن غلط طائفة من فقهاء الكوفة حماد بن 
أبي سليمان وغيره في جعل العمل ليس من الإيمان شذوذ عن الإجماع المتقدم عليه» وهو 
قول محدث”2 ما كان يعده كبار الأئمة وح حذاق أهل المقالات كأي الحسن 
الأشعري وأبي محمد بن حزم وأمثاهم إلا من مقالات المرحئة مع مالحماد 
وأمثاله من السنة والديانة وليس هو من أهل البدع» بل هو ممن ينتحل السنة والجماعة 
لكنه غلط في هذا المورد وقوله وإن كان أقرب المقالات إلى مقالة الجماعة من السلف 
إلا أنه قول محدث بدعة» ومثله لا يوجب حعل هذا الباب من موارد النزاعء فإن 


.)017/١( جامع العلوم والحكم تحقيق محمد أبو النور‎ )١( 
.)٥۰۷/۷( (؟) الفتاوى‎ 

.)٥۰٥/۷( الفتاوى‎ )۳( 

.)۲۲١ ۲۱۹/۱( المقالات للأشعري‎ )٤( 

(5) الفصل لابن حزم (۲۲۷/۳). 


VE — 
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سيأ بيان قوله» ولهذا حكى غير واحد من كبار الأئمة الإجماع على أن الإعان قول 
وعمل» كمن تقدم ذكر الإجماع عنه» ومنهم وكيع بن الحراح» فإنه جعل القول بأن 
الإيمان قول وعمل قول أهل السنة وحلافه قول المرجئة والجهمية) وإسحاق بن 
إبراهيم"» ومحمد بن إدريس الشافعي الإمام فإنه قال: "وكان الإجماع من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم ومن أد ركنا يقولون: إن الإعان قول وعمل ونية» ولا يحزي واحد 
من الثلاثة إلا بالآحر"» وكذا أبو ثور وغيرهم © ومن المتأخرين الذين حكوا 
الإجماع أبو محمد ابن حزم“) وغيره من تقدم ذكرهم. 

قال الإمام ابن تيمية: "ولحذا كان القول: أن الإعان قول وعمل عند أهل السنة 
من شعائر السنةء وحكى غير واحد الإجماع على ذلك" وهذا فإن من يغلط في هذا 
المقام ويدفع الإجماع لمخالفة حماد بن أي سليمان وغيره من فقهاء الكوفة كماقد 
يفهم من كلام بعض التأخحرين كابن أبي العز الحنفي. وقد يشتبه على البعض ما في 
كلام الإمام ابن تيمية فإنه تارة يستعمل أنه قول: جمهور السلف“ فهنا يقال: 

مقصود الإمام ابن تيمية وأمثاله من المحققين أن حماد بن أبي سليمان مع قوله هذا 
لم يعد به من أهل البدع المفارقين للسنة والجماعة كما هو الشأن في الجهمية والقدرية 
والخوارج ومنحرفة المرحئة الذين لا ينتحلون مذهب السلف في أصول الدين» فإن حماد 
ابن أبي سليمان وأمثاله من يقول هذه المقالة من الفقهاء المتقدمين معروفون بالسسنة 
ولزوم أصول السلف وقوله هذا ليس هو من البدع المغلظة الي يصير صاحبها من عداد 


.)۸٠ ٤ ذكره عنه ابن بطة قي الإبانة (/5/9 للب‎ )١( 

(؟) ذكره عنه ابن بطة قي الإبانة .)۳٠۸/۷(‏ 

(۳) ذكره عنه ابن بطة في الإبانة .)۳٠۸/۷(‏ 

.)0/١( فتح الباري لابن رحب‎ )٤( 

(5) الفصل لابن حزم (۲۲۰/۳). 

(3) الفتاوى (۳۰۸/۷). 

(۷) شرح الطحاوية (۳۳۳) حيث جعله قول الجمهورء وابن أبي العز ليس من حققي الإجماع في هذا الباب 
على التمام» وهو من الأحناف الفضلاء لكن زاد في دفع الافتراق بين قول حماد وأبي حنيفة وقول عامة 
السلف. 

.)٥۰٥/۷( الفتاوى‎ )۸( 


VE 
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أهل البد ع المارقين عن هدي السلف واتباع الأثرء فإن مقالتهم مورد اشتباه. 

ومن هنا عبر ابن تيمية وغيره من الحققين بأن هذا قول جمهور الس لف لحال 
حماد ابن أبي سليمان» لكن هذا مقام ومقام تحقيق الإجماع مقام آخرء فإن الإجماع 
منعقد على أن الإبمان قول وعمل كما تقدم نقله عن الأئمة وفضلاء المتأحرين» 
والمقصود بالإجماع انعقاده قبل خالفة حمادء فإن أئمة الكوفة قبله فضلاً عن غيرهم مسن 
أئمة وفقهاء الأمصار العراقية والشام والحجاز وخراسان واليمن وغيرها مطبقون على 
أن الإبعان قول وعمل» ويعدون ترك ذلك مفارقة للسنة» ولهذا فإن ذم الأئمة للاربحاء 
وهو متواتر في كتب السنة والحديث كما يراد به ذم مقالة الجهمية وأمثالهم من غالية 
المرجئة فإنه يدحل فيه ذم من أخخرج العمل عن الإيمان كما تقدم نقل طرف من ذلك 
عن بعض المتقدمين20, 

وما يعلم أن مقالاث الأئمة في الإعان فيها اختلاف لفظي مع أن حقيقتها واحدة: 
أن الإبمان قول وعمل فيكون الإبمان جميع ما شرعه الله ورسوله من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة» وأما عبارات السلف في هذا المقام فالمئشهور عن أكثر الأئمة 
المتقدمين: أن الإيمان قول وعمل» وقال بعضهم وهو المشهور عند كثير من المتأخرين: 
أنه قول وعمل ونية» ونقل عن بعضهم: قول وعمل ونية واتباع للسنة» وقال بعضهم: 
قول وعمل واعتقاد» ونقل أنه قول وفعل وهو تعبير البخخاري في الصحيح على المشهور 
ي روایته". 

فسائر هذه المقالات حق والخلاف بينها حلاف لفظي فإن من يقول: قول 
وعملء مراده بالقول قول القلب الذي هو تصديقه وقول اللسان» ومراده بالعمل 
عمل القلب والجوارح, وكذا من جعله قولاً وعملاً ونية على هذه الموارد الثلائة القلب 
واللسان واللجوارح» ومن زاد اتباع السنة» كما هو مأثور عن سهل بن عبدالله التستري 
من فضلاء العباد أصحاب السنة والحديث» فهذا بيان» فإن من تركه مقصوده الأقوال 
والأعمال المشروعة. 


(0) انظر الفتاوى .)٥۰۷/۷(‏ 
(؟) انظر هذا المورد الفتاوى لابن تيمية 2100/1 ١۷١‏ 69808 005)» فتح الباري لابن رحب (1/۱). 
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والمقالة المأثورة عن جمهور السلف "قول وعمل" هي أشرف العبارات المنقولة ` 
وهذا كان أكثر السلف عليها وفيها من المفاد والتحقيق والحمع ودرء الغلط فوق ما 
في غيرهاء وما يعلم من هذه الحملة "الإيمان قول وعمل" أنه أصول أربعة قول القلب: 
وهو تصديقه» وقول اللسان» وعمل القلب» وعمل الجوارح» فهذه أصول أربعة عليها 
مدار الإعان عند السلف. 

وما يعلم أن الإبمان وإن دلت الأدلة على أن أصله في القلب وهو قول القلب 
وعمله» فإن العمل أصل في الإيمان عند السلف» والمقصود هنا العمل المأمور به فللا 
من المباني الأربعة (الصلاة والزكاة والصوم والحج) وغيرها من الفرائض والواحبات 
فهذا الجنس وهو الأعمال الظاهرة أصل في صحة الإبمان باعتبار أن عدمه عدم للإبمان 
وعدم الجنس ليس حكمه حكم عدم الآحاد بإجماع الناس» فلو قيل إن الصلاة الى هي 
أفضل الأعمال المأمور ما وأوجبها في كفر تاركها المقر بوجوبها نزاع» وأن الإجماع 
ليس محفوظأء ومن باب أولى ترك الزكاة أو الصوم أو الحج فهذه موارد نزاع عند أهلى 
العلم» وأما ما دوا من الواحبات الظاهرة فهذا لا يقع به الكفر بالإ هماع قيل: 
آحاد العمل المأمور به له مقام وحكم» ومقام ترك جنس العمل المبان الأربعة وغيرهها 
مقام آخحر فمن جمع ترك جنس العمل المأمور به ول يقع له عمل واحب البتقه فهذا لا 
إعان معه عند السلف» فإن هذا الإطباق لا يجامع التصديق والحبة والانقياد وليس بين 
أهل السنة تردد أن من لم يقع له عمل القلب فليس يمؤمن مع قوم أن أعمال القلوب 
تزيد وتنقصء فإن المقصود هنا مقام السقوط مطلقاء وهذا المقام ليس هو من موارد 
الاشتباه فإن من عدم التصديق؛ أو عمل القلب فلم يكن في قلبه محبة لله وخحوف ورجاء 
وأمثال ذلك من أصول أعمال القلوب» فهذا ليس يمؤمن بلا تردد بين أههل العلمء 
والمقصود هنا أن من ترك جنس العمل المأمور به مع قيام مقتضيه و لم يقم بواحب فيه 
فهذا لا يكون مؤمناً فإن فرض إعانه مب على أن عنده إعاناً في القلب تصديقاً وعملاً 
ومن المتحقق أن القلب إذا تضمن التصديق وعمله لا بد أن يظهر ذلك على االموارح 


.)1٤۸ 1٤٤ )٥٥۱/۷( انظر الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


لسداكعل/ا_ 


ما هو من الشرائع الظاهرة» مع ثبوت القدرة والإمكان. 


قال الإمام ابن تيمية: "فأصل الإيمان في القلب وهو قول القلب وعمله وهو 
إقرار بالتصديق والحب والانقياد» وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه 
على الجوارح؛ وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه وضعفه» ويمذا كانت 
الأعمال الظاهرة من موجب إعان القلب ومقتضاه وهي تصديق لما في القلب ودليل 
عليه وشاهد له. . ." وقال أيضاً: "ومن الممتنع أن يكون الرحل مؤمناً إعاناً ثابتاً في 
قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصوم والحج ويعيش ده ره لا يسجد لله 
سجدة ولا يصوم من رمضان ولا يؤدي لله زكاة ولا يحج إلى بيته فهذا بمتنع ولا يصدر 
هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة لا مع إعان صحيح”9". 

وهذا هو المعروف في كلام السلف نقل حرب عن إسحاق بن إبراهيم قال: غات 
المرجئة حي صار من قوم إن قوماً يقولون: من ترك الصلوات المكتوبات وصوم 
رمضات والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود لها لا تكفره يرجى أمره إلى اله 
بعد إذ هو مقرء فهؤلاء الذين لا شك فيهم يعن أفهم مرجكة"”"» وقال سفيان بن عبينة: 
"المرجئة سموا ترك الفرائض ذنباً مفزلة ركوب النحارم؛ وليسا سواءء لأن ركوب 
الحارم متعمداً من غير استحلال معصية وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر كفر””2. 

وني الحملة هذا مورد صار يغلط فيه بعض المتأخرين وفيه بسط ليس المقصود هنا 
ذكرهء فإن المراد في هذا المقام ذكر قول السلف على وجه الإجمال. 


(0 الفتاوى .)٦٤٤/۷(‏ 
(۲) الفتاوى (۱۱/۷٦)۔‏ 
(۳) فتح الباري لابن رحب .)15/١(‏ 


.)57/1١( فتح الباري لابن رحب‎ )٤( 
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امقام الثابئ: ذكر مقالات الطوائف المخالفة وهم صنفان من حيث الجملة 
وعيدية ومرجئة, ومقالات هؤلاء مذكورة في الكتب المصنفة في السنة» وكتب 
المتكلمين والطوائف وكتب المقاللات7". 

الصنف الأول الوعيدية: وهم طوائف أخصهم طائفتان ‏ ومن انتحل مذهبهم 
فهو من التبع ‏ الخوارج والمعتزلة» والتبع طوائف من الشيعة: 

مقالة الخوارج: الإبمان اسم ميع الفرائض قولاً أو اعتقادا أو عملا ولا يزيد 
ولا ينقص» بل من ترك فرضاً عدم الإيمان وصار كافرا”» وإلى أي كفر يضاف هذا 
محل نزاع بينهم» وذكر في مقالتهم أن النوافل ليست من الإهان””» واين حزم 
والأيجي وغيرهما ذكروا أن مذهبهم إدخالها فيه والأظهر أنه مورد نزاع عندهم. 

مقالة المعتزلة: وهي مقاربة لقول الخوارج» وقي حمل كلام أئمة المعتزلة في هذا 
احتلاف جمعه الأشعري في المقالات» قال: "واحتلفت المعتزلة في الإبمان ما هو على ستة 
أقاويل» فال قائلون: الإبعان هو جميع الطاعات فرضها ونفلها وأن المعاصي على 
ضربين: منها صغائر ومنها كبائر» وأن الكبائر على ضربين: منها ما هو كفر ومنها ما 
ليس بكفر» وإن الناس يكفرون من ثلاثة أوجه: رحل شبه الله بخلقه» ورحل حوره في 
حكمه أو#كذبه لي حبره» ورجل رد ما أجمع المسلمون عليه عن نبيهم ل نصا 


)١(‏ انظر الإيمان لأبي عبيد »٠١(‏ ۷۹) [ضمن مجموعة رسائل في الإبمان]» الحجة لأبي نعيم 05/1 4): الإبمان 
لأبي يعلى »)١5١ 1١557(‏ الفصل لابن حزم (۲۲۷/۳)» الفتاوى لابن تيمية »)١۹١/۷(‏ المقالات للأشعري 
(۲۱۳/۱ 378 ۳۲۹)» شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالحبار »)7١07(‏ قواعد العقائد للغزالي (47؟)» 
المواقف للأيجي (585 »)۳۸١‏ أصول الدين للبغدادي »)۲١١ _۲٤۷(‏ شرح المقاصد للتفتازاني 
(1175/5 005 لباب العقول للمكلات (۳۸۷)» الصحائف الإلمية للسمرقندي (450). الموجز لأبي 
عمار الإباضي (۷۲/۲ 85) وغيرها. 

(۲) الفصل لابن حزم (۲۲۷/۳)» الفتاوى لابن تيمية (۲۲۳/۷» »)۲١۷ 84٠‏ الموجز لأبي عمار الإباضي 
(۷۳/۲)» المواقف »)۳۸١(‏ أصول الدين للبغدادي ۲٤۹(‏ 55.0). 

(۳) الموجز لأبي عمار الإباضي (075/7). 

(؟) الفصل لابن حزم (۲۲۷/۳). 

(5) المواقف للأيجي (585). 
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وتوفيقاً . . . وقال هشام الفوطي: الإبمان جميع الطاعات فرضها ونفلها والإيمان على 
ضربین: لمان بالله ومان لله ولا يقال: إنه إيمان بالله» فالإبمان بالله ما كان تركه كفراً 
بالله والإيمان لله يكون تركه كفراً ويكون تركه فسقاً ليس بكفر نحو الصلاة والزكاة 
فذلك إعان لله فمن ت رکه على الاستحلال كفر ومن ت رکه على التحريم كان تركه 
فسقاً ليس يكفر؛ رعا هو امان لله عند عشام ما يكو تركه صقرا ليس :بفسق. 

وقال عباد بن سليمان: الإيمان هو جميع ما أمر الله سبحانه به من الفرض وما 
رغب فيه من النفل» والإمان على وجهين: إعان بالله وهو ما كان تاركه أو تارك 
شيء منه كافراً كالملة والتوحيد, والإيمان لله إذا تركه تارك لم يكفر» ومن ذلك ما 
یکر ترك طلالا وسفاء ومع "ها یکر ف ترك هرا وکل أفمال التاهل يالل فده 
كفر بالله. 

وقال إبراهيم النظام: الإعان اجتناب الكبائر» والكبائر ما جاء فيه الوعيد» وقد 
يجوز أن يكون فيما لم يح فيه وعيد كبير عند الله ويجوز ألا يكون فيه كبيرء وإن لم 
يكن فيه كبير» فالإبمان اجتناب ما فيه الوعيد عندنا وعند الله سبحانه» وإن كان فيما لم 
يج فيه الوعيد كبير فالتسمية له بالإبمان وبأنه مؤمن يلزم باجتناب ما فيه الوعيد عندنا 
فأما عند الله سبحانه فاجتناب كل كبير. 

وقال آخرون: الإبمان اجتناب ما فيه الوعيد عندنا وعند الله وهو ما يلزم به 
الاسم وما سوى ذلك فصغير مغفور باجتناب الكبائر» وكان محمد بن عبدالوهاب 
الجبائي يزعم أن الإبعان لله هو جميع ما افترضه الله سبحانه على عباده؛ وأن التوافل 
ليست بإعان» وأن كل خصلة من الخصال ال افترضها الله سبحانه» فهي بعض يمان 
لله وهي أيضاً يمان بالله»*وأن الفاسق الملي مؤمن من أسماء اللغة بما فعله من الإيمان 
وكان يزعم أن الأسماء على ضربين: منها أسماء اللغة» ومنها أسماء الدين» فأسماء اللغسة 
المشتقة من الأفعال تتقضى مع تقضي الأفعال» وأسماء الدين يسمى ها الإنسان بعد 
تقضي فعله وتي حالة فعله» فالفاسق الملي مؤمن من أسماء اللغة يتقضى الاسم عنه مع 
تقضي فعله للإبمان» وليس يسمى بالإيمان من أسماء الدين» وكان يزعم أن في اليهودي 
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إماناً نسميه به مؤمناً مسلماً من أسماء اللغةء وكانت المعتزلة بأسرها قبله إلا الأصم تنكر 
أن يكرت الفاسق مؤساء»وتقول: إن الفاسق ليس عومن وله كاف وتسمية رة ن 
م 0 

والمنقول عن أبي بكر الأصم قوله: "الإبمان جميع الطاعات» ومن عمل كبيراً ليس 
بكفر من أهل الملة فهو فاسق بفعله للكبير» لا كافر ولا منافق» مؤمن بتوحيده وما فعل 
من طاعته" ذكره الأشعري عنه". 

وقي الجملة فالمعتزلة تبرئ الفاسق من سائر الإبمان وليس عندهم في الأعيان إلا 
كافر أو فاسق أو مؤمن» ومن كان في واحد فليس هو في الثاني» وقد أجمعوا على أن 
من أدحله الله النار حلده فيها. 

وما قاله الحبائي فهو إضافة لغوية لا تعن له في مقام الديانة» فإن معلقه اللغة عنده 
کیاد "وض عن این ار أله يقال ا امن وله ا 

ومقالات المعتزلة يمكن أن تحصل على وجهين في مذهبهم» قال في شرح الأصول: 
". . . الكلام في حقيقة الإبعان» وجملة ذلك على أن الإمان عند أي علي وأبي هاشم 
عبارة عن أداء الطاعات الفرائض دون النوافل واجتناب المقبحات» وعند أبي الهذيل 
عبارة عن أداء الطاعات الفرائض منها والنوافل واجتناب المقبحات وهو الصحيح من 
المذهب الذي احتاره قاضي القضاة"0©. 

والمعتزلة لا تجعل الإعان يزيد بفعل الطاعات وينقص بالكبائر والملعقاصي» وما 
يتكلمون به من الزيادة هم وسائر الطوائف المخالفة للسلف ليس على هذا المع كما 
سيأ بیانه“» وهذا القول في الإيعان الذي قالت به المعتزلة هو أحد قولي الشيعة 
الزيدية» فإن لهم قولين في الإمان» فالمشهور عن جمهور متقدميهم أن الإبمان المعرفة 
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والإقرار واجتناب ما جاء فيه الوعيد» وفعل ما فيه الوعيد كفر نعمة» وعلى هذا القول ` 
طائفة من متأخريهم؛ بل جعله الأشعري قول جمهورهم» والقول الثاني على قول المعتزلة 
وهذا قول طائفة من متأخريهه”". 

الصنف الثاني من أهل المقالات المخالفة لقول أهل السنة والحديث» مقالات 
المرجئة» وهم طوائف يجمعهم إخراج العمل عن مسمى الإعان» وكثير من طوائفهم 
يزيدون عليه» وفي مقالاتهم احتلاف» وليسوا على مقام واحد في هذا الباب» وأهل 
المقالات ذكروا للمرحئة جملة من الطوائف في مسمى الإيمان» أبلغهم الأشعري إلى ثي 
عشرة فرقة» وأجملهم عبدالقاهر البغدادي"» والشهرستان في الملل والنحل إلى ست 
طوائف وما يعلم أن الإرجاء لفظ فيه اشتراك» والمقصود في هذا المقام ما تقدم 

قال أبو الحسن الأشعرق في المقالات: "ذكر احتلاف المرجكمة اختلافهم في 
الإبمان: اختلف المرحئة قي الإبعان ما هو وهم ثنتا عشرة فرقة. 

فالفرقة الأولى منهم يزعمون أن الإمان بالله هو المعرفة بالله وبرسله ويجميع ما 
جاء من عند الله فقط» وأن ما سوى المعرفة من الإقرار باللسان والخضوع بالقلب 
واخبة لله ولرسوله والتعظيم ما والخوف منهما والعمل بالجوارح فليس بإيمان» وزعموا 
أن الكفر بالله هو الجهل به» وهذا قول يحكى عن حهم بن صفوان» وزعمت الجهمية 
أن الإنسان إذا أتى بالمعرفة ثم ححد بلسانه أنه لا يكفر بجحده» وأن الإيمان لا يتبعض 
ولا يتفاضل أهله فيه» وأن الإبمان والكفر لا يكونان إلا قي القلب دون غيره من 
الموارح. 
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والفرقة الثانية من المرحثة يزعمون أن الإيمان هو المعرفة بالله فقط والكفر هو 
الجهل به فقطء فلا إمان بالله إلا المعرفة بهء ولا كفر بالله إلا االجهل به وأن قول 
القائل: "إن الله ثالث ثلاثة" ليس بكفرء ولكنه لا يظهر إلا من كافر وذلك أن الله 
سبحانه أكفر من قال ذلك» وأجمع المسلمون أنه لا يقوله إلا كافر» وزعموا أن معرفة 
الله هي الحبة له وهي الخضوع لله» وأصحاب هذا القول لا يزعمون أن الإبمان بالله إعان 
بالرسول» وأنه لا يؤمن بالله إذا جاء الرسول إلا من آمن بالرسول» ليس لأن ذلك 
يستحيل» ولكن لأن الرسول قال: ومن لا يؤمن بي فليس يمؤمن بالله» وزعموا أن 
الصلاة ليست بعبادة للف وأنه لا عبادة إلا الإيمان به وهو معرفته والإهان عندهم لا 
يزيد ولا ينقص» وهو حصلة واحدة؛ وكذلك الكفرء والقائل بهذا القول أبو الحسين 
الصالحي. 

والفرقة الثالثة منهم يزعمون أن الإبعان هو المعرفة بالله والخضوع له وهو ترك 
الاستكبار عليه ولمحبة له فمن اجتمعت فيه هذه الخصال فهو مؤمن» وزعموا أن إبليسس 
كان عارفاً بالله غير أنه كفر باستكباره على الله» وهذا قول قوم من أصحاب يونس 
السمريء وزعموا أن الإنسان وإن كان لا يكون موسا إلا بجميع الخلال ال 
ذكرناها قد يكون كافراً بترك خلة منهاء ولم يكن يونس يقول هذا. 

والفرقة الرابعة منهم وهم أصحاب أبي شمر ويونس يزعمون أن الإبمان المعرفة بالل 
والختضوع له والحبة له بالقلب والإقرار به أنه واحد ليس كمثله شيء ما لم تقم عليه 
حجة الأنبياء» وإن كانت قامت عليه حجة الأنبياء» فالإعان الإقرار يمم والتصديق لهم 
والمعرفة بما حاء من عند الله غير داخخل في الإيمان» ولا يسمون كل حصلة من هذه 
الخصال إعاناً ولا بعض لمان حن تجتمع هذه الخصال» فإذا اجتمعت سموها إعاناً 
لاحتماعهاء وشبهوا ذلك بالبياض إذا كان في دابة لم يسموها بلقاء ولا بعض أبلق حي 
يجتمع السواد والبياض . . . وجعلوا ترك الخصال كلها وترك خصلة منها كقسراً ولم 
يحعلوا الإبمان متبعضاً ولا محتملاً للزيادة والنتقصان. 
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وحكي عن أبي شمر أنه قال: لا أقول في الفاسق الملي فاسق مطلق» دون أن أقيد 
فأقول: فاسق في كذا. وحكى محمد بن شبيب وعباد بن سليمان عن أبي شمر أنه كان 
يقول: إن الإبمان هو المعرفة بالله والإقرار به وما جاء من عنده ومعرفة العدل» يعن قوله 
في القدر ما كان من ذلك منصوصاً عليه أو مستخرجا بالعقول ما فيه إثبات عدل الله 
ونفي التشبيه والتوحيد» وكل ذلك لمان والعلم به إيمان والشاك فيه كافرء والشاك في 
الشاك كافر أبداء والمعرفة لا يقولون إا إيمان ما لم تضم الإقرارء وإذا وقعا كانا جميعاً 
لمانا 

والفرقة الخامسة من المرجئة من أصحاب أبي ثوبان يزعمون أن الإيمان هو الإقرار 
بالله وبرسله» وما كان لا يجوز في العقل إلا أن يفعله وما كان جائزاً في العقل ألا يفعله 
فليس ذلك من الإعان. 

والفرقة السادسة من المرجئة يزعمون أن الإبمان هو المعرفة بالله وبرسله وفرائضه 
الجتمع عليها والمخضوع له يجميع ذلك والإقرار باللسان» فمن جهل شيئاً من ذلك 
ات عله خط ار و اه عدر وا ی کل ی کلف ا کا 
حكينا عن أبي ثمر» وزعموا أن الخصال الي هي إعان إذا وقعت فكل خحصلة منها 
طاعة» فإن فعلت خصلة منها ولم تفعل الأخرى لم تكن طاعة؛ كالمعرفة بالله إذا 
انفردت من الإقرار لم تكن طاعة لأن الله عر وجل أمرنا بالإبمان جملة أمسراً واحدا 
ومن لم يفعل ما أمر به لم يطع» وزعموا أن ترك كل خصلة من ذلك معصية» وأن 
الإنسان لا يكفر بترك خصلة واحدة» وأن الناس يتفاضلوت في إتَانهم ويكون بعضهم 
أعلم الله وأكثر تصديقاً له من بعض» وأن الإمان يزيد وينقص'» وأن من كان مؤمنا 
لا يزول عنه اسم الإبمان إلا بالكفر» وهذا قول الحسين بن محمد النجار وأصحابه. 

والفرقة السابعة من المرجثة الغيلانية أصحاب غيلان» ويزعمون أن الإيمان المعرفة 
بالله الثانية» والحبة والخضوع والإقرار سما جاء به الرسول وعا جاء من عند الله سبحانه 
وتعالى » وذلك أن المعرفة الأولى عنده اضطرار فلذلك لم يجعلها من الإيمان 


)١(‏ هكذا في المقالات للأشعري» وفي نقل ابن تيمية هذا النص من المقالات جاء على وجه (يزيد ولا ينتقص) 
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وذكر محمد بن شبيب عن الغيلانية أنهم يوافقون الشمرية في الخصلة من الإبمان أنه لا 
يقال ها إعان إذا انفردت» ولا يقال لما بعض يمان إذا انفردت» وأن الإيمان لا يحتمل 
الزيادة والنقصان» وأنهم خالفوا في العلم فزعموا أن العلم بأن الأشياء محدئة مدبرة 
ضرورة» والعلم بأن محدثها ومدبرها ليس بائنين ولا أكثر من ذلك اكتساب» وجعلوا 
العلم بالبي لك وعا جاء من عند الله اكتساباء وزعموا أنه من الإبمان إذا كان الذي 
جاء من عند الله منصوصا بإجماع المسلمين ولم يجعلوا شيئا من الدين مستخخرجاً مانا 
وكل هؤلاء الذين حكينا قولهم من الشمرية» واللجهمية والغيلانية والنجارية يتك رون 
أن يكون في الكفار إيمان وأن يقال: إن فيهم بعض يمان إذا كان الإمان لا يتبعض 
عندهم وذكر زرقان عن غيلان أن الإبمان هو الإقرار باللسان وهو التصديقء وأن 
المعرفة بالله فعل الله وليست من الإمان في قليل ولا كثير» واعتل بأن الإبمان في اللغفة 
هو التصديق. 

والفرقة الثامنة من المرجئة أصحاب محمد بن شبيب يزعمون أن الإبمان الإقرار 
بالله والمعرفة بأنه واحد ليس كمثله شيء والإقرار والمعرفة بأنبياء الله وبرسله ويجميع مد 
جاءت به من عند الله مما نص عليه المسلمون ونقلوه عن رسول الله ف من الصلاة 
والصيام وأشباه ذلك مما لا احتلاف فيه بينهم ولا تنازع» وأما ما كان من الدين نحو 
احتلاف الناس في الأشياء فإن الراد للحق لا يكفر وذلك أنه إيمان واستخراج ليس برد 
على رسول الله يك ما جاء به من عند الله لا يرد على المسلمين ما نقلوه عن نبيهم ل 
ونصوا عليه . . . 

والفرقة التاسعة من المرحئة أبو حنيفة وأصحابه» يزعمون أن الإبمان المعرفة بالله 
والإقرار بالله والمعرفة بالرسول والإقرار ما جاء من عند الله في الجملة دون التفسير 
. . . ولم يجعل أبو حنيفة شيقاً من الدين مستخرجاً افا وزعم أن الإبمان لا يعض 
ولا يزيد ولا ينقص ولا يتفاضل الناس فيه فأما غسان وأكثر أصحاب أي حنيفة فيم 
يحكون عن إسلامهم أن الإبعان هو الإقرار ولمحبة لله والتعظيم له والهيبة منسه» وترك 
الاستخفاف بحقه وأنه لا يزيد ولا ينقص. 

والفرقة العاشرة من المرجئة من أصحاب أبي معاذ التومئ يزعمون أن الإعان ما 
عصم من الكفرء وهو اسم لخصال إذا تركها التارك» أو ترك حصلة منها كان كافراً 
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فتلك الخصال الى يكفر بتركها أو بترك حصلة منها إعانء ولا يقال للخصلة منها يمان 
ولا بعض إعان» وكل طاعة إذا تركها التارك لم يجمع المسلمون على كفره فتلك 
الطاعة شريعة من شرائع الإيمان تاركها إن كانت فريضة يوصف بالفسق فيقال له: إنه 
فسق ولا يسمى بالفسقء ولا يقال فاسق وليس تخرج الكبائر من الإيمان إذا لم يكحن 
كفرء وتارك الفرائض مثل الصلاة والصيام والحج على الجمحود يما والرد لها 
والاستخفاف يما كافر بالله» وإنما كفر للاستخفاف والرد والجحود؛ وإن تركها غير 
مستحل لتركها متشاغلاً مسوفاً يقول: الساعة أصلي وإذا فرغت من هوي ومن عملي 
فليس بكافر إذا كان عزمه أن يصلي يوماً من الأيام ووقتاً من الأوقات» ولكن نفسقه 
وكان أبو معاذ يزعم أن من قتل نبياً أو لطمه كفر» وليس من أجل اللطمة والقتل كفر 
ولكن من أجل الاستخفاف والعداوة والبغض له وكان يزعم أن الموصوف بالفسق من 
أصحاب الكبائر ليس بعدو لله عر وجل ولا ولي له. 

والفرقة الحادية عشرة من المرجئة أصحاب بشر المريسي» يقولون: إن الإهان ي 
اللغة هو التصديق» وما ليس بتصديق فليس بإعان» ويزعم أن التصديق يكون بالقلب 
وباللسان جميعاً. . . 

والفرقة الثانية عشرة من المرجقة: الكرامية أصحاب محمد بن كرام» يزعم ون أن 
الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب وأنكروا أن تكون معرفة القلب أو 
شيء غير التصديق باللسان إعانا وزعموا أن المنافقين الذين كانوا على عهد رسول 
الله #8 كانوا مؤمنين على الحقيقة» وزعموا أن الكفر بالله هو المحود والإتكار له 
باللسان . . . ". 

وهذا الذي ذكره أبو الحسن الأشعري هو أجمع ما ذكره المصنفون في ذكر 
المقالات» وقد نقله عنه كثير من أهل الكلام والنظار ممن صنف في القالات» ونقله عنه 


ابن تيمية في إبانة مقالات المرجئة وهذه الحمل الت ذكرها الأشعري في مقالات 


(1) المقالاات 1/17 ۲۳؟). 


(۲) الفتاوى (45/97 5 8غ 0). 
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٠‏ المرجئة ويقع كثير منها في نقل عبدالقاهر البغدادي” وأي الفتح الشهرستاني صاحب 
الملل والنحل“ وغيرهم من محصلها أن جمهور المرجئة تدحل ما هو من أعمال القلوب 
في مسمى الإبمان ولم يخالف في ذلك إلا ما يحكى عن غاليتهم» قال الإمام ابن تيمية: 
"جماهير المرجئة على أن عمل القلب داحل في الإيمان كما نقله أهل المقالات عنهم 
منهم الأشعري . . . فهذه الأقوال الي ذكرها الأشعري عن المرجئة يتضمن أكثرها 
أنه لا بد في الإعان من بعض أعمال القلوب عندهم وإنما نازع قي ذلك فرقة يسيرة 
كجهم والصالحي"7. 

ومن الحمل الجامعة أن الإبمان عند طوائف المرحئة واحد من حيث هسوء ومن 
أطلق منهم حرف الزيادة فله مورد مقصور كما يقع مثله في أحرف المعتزلة كما سيان 
ذكره*» ومن الحمل الجامعة أن سائر طوائف المرجئة تخرج الأعمال الفلاهرة عن 
مسمى الإعان» وما يعلم أن طوائف المرحثة الي ذكرها الأشعري؛ في مقالاتمًا تباعد 
بين كثير من طوائفهاء فمن فرق المرجئة المرجئة الغالية كجهم بن صفوان وأمثاله 
وهؤلاء مقالتهم مخالفة لصريح دين المسلمين» ومن يضاف للمرجئة طائفة من الفقهاء 
وهو المعروف عن حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وغيرهم من فقهاء الكوفة» فهذا 
القول قائلوه من أهل الديانة والعلم والإمامة وفيه مورد اشتباه» قال أبو عبيد القاسم 
ابن سلام في الإبعان: "اعلم رحمك الله أن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر 
على فرقتين: فقالت إحداهما: الإمان الإخلاص لله بالقلوب وشهادة الألسنة وعمل 
الجوارح؛ وقالت الفرقة الأخرى: بل الإيمان بالقلوب والألسنة فأما الأعمال فإغا هسي 
تقوى وبر وليست من الإعان» وإنا نظرنا قي احتلاف الطائفتين فوجدنا الكتاب والسنة 
يصدقان الطائفة الى جعلت الإمان بالنية والقول والعمل جميعاً وينفيان ما قالت 
الأحرى . . (ثم قال) قال أبو عبيد: قد ذكرنا ما كان من مفارقة القوم إيانا في أن 
)١(‏ الفرق بين الفرق (۲۰۲ .)۲٠١۷‏ 
(۲) الملل والئحل .)١45-1179/1(‏ 


(۳) الفتاوى .)٥٤۸ ›»٥٤۳/۷(‏ 
(4) قي المبحث الثاني من هذا الفصل. 


— ۷0٦ — 


العمل من الإيمان على أنهم وإن كانوا لنا مفارقين» فإنهم ذهبوا إلى مذهب قد يقصع 
الغلط في مثله» ثم حدثت فرقة ثالثة شذت عن الطائفتين جميعاً ليست من أهل العلم ولا 
الدين فقالوا: الإبمان معرفة بالقلوب بالله وحده» وإن لم يكن هناك قول ولا عمل 
وهذا منسلخ عندنا من قول أهل الملل الحنفية لمعارضة لكلام الله ورسوله يل بالرد 
والتكذيب . . ."23, 

وف الحملة فالمرجئة في الإبمان على أربع مقالات من حيث الجمع: 

المقالة الأولى: من يجعل الإيمان معرفة القلب» ولا تدحل أعمال القلوب فيه» وهذا 
القول يحكى عن جهم بن صفوان الترمذي على ذكره الأشعري» وهو مذهب متعذر 
التحقيق ولا بمكن تعليق الإسلام به» فإنه يستلزم صحة إعان كل من عرف حى ممن 
كفر» ولهذا قال أبو محمد بن حزم: "احتلف الناس فى ماهية الإبمان» فذهب قوم إلى أن 
الإعان إنما هو معرفة الله تعالى بالقلب فقطء وإن أظهر اليهودية والنصرانية وسائر أنواع 
الكفر بلسانه وعبادته» فإذا عرف الله بقلبه فهو مسلم من أهل الجحنة» وهذا قول أبي 
محرز الجهم بن صفوان وأبي الحسن الأشعري وأصحاهما . . ". 

وها للدي كر بن مام افيه اند ROSE‏ يا 
يقال عند جماهير أهل الأصول والكلام والنظرء وأبو محمد ممن يتابع الجماهير في هذا 
ولم يخالف فيه إلا من شذ من المتكلمة» لكنه لا يحقق هذه الطريقة في كثير من نقله 
لمقالات الناس» والمقصود أن هذا المذهب المضاف إلى الجهم بن صفوان فيه تعذر 
وأخخلق إبانة الحقيقة القول ما ذكره الإمام ابن تيمية قال: "قول الحهم بن صفوان ومن 
اتبعى حيث ظنوا أن الإيمان جرد تصديق القلب وعلمه لم يجعلوا أعمال القلب مسن 
الإبمان» وظنوا أنه قد يكون الإنسان مؤمتاً كامل الإمان بقلبه» وهو مع هذا يسب الله 
ورسوله ويعادي أولياء الله ويوالي أعداء الله ويقتل الأنبياء ويهدم المساجد ويهين 
الصحف ويكرم الكفار غاية الكرامة ويهين المؤمنين غاية الإهانةء قالوا: وهذه كلها 


.)۷۹ 4514 »٥۳( الإبمان لأبي عبيد ضمن مجموعة رسائل في الإهان‎ )١( 


(۲) الفصل (۲۲۷/۳). 


—Vo¥ — 


معاص لا تنائي الإيمان الذي في قلبهء بل يفعل هذا وهو في الباطن عند الله مومن 
قالوا: وإنما ثبت له في الدنيا أحكام الكفار» لأن هذه الأقوال أمارة على الكفر ليحكم 
بالظاهر كما يحكم بالإقرار والشهود وإن كان في الباطن قد يكون بخلاف ما أقر به 
وبخلاف ما شهد به الشهود» فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة والإجماع على أن 
الواحد من هؤلاء كافر في نفس الأمر معذب في الآخرة» قالوا: فهذا دليل على اتتفاء 
التصديق والعلم من قلبه» فالكفر عندهم شيء واحد وهو الجهلء والإبمان شيء واحد 
وهو العلم» أو تكذيب القلب وتصديقه» فم متنازعون هل تصديق القلب شيء غير 
العلم أو هو هو. 

وهذا القول مع أنه أفسد قول قيل في الإيمان فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام 
المرحثة» وقد كفر السلف كوكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وأبي عبيد وغيرهم من 
يقول بهذا القول» وقالوا: إبليس كافر بنص القرآن وإنما كفر باستكباره وامتناعه عن 
ارد لد لا لكو کدی جر وكذلك فرعون وقومه» قال الله تعالى فيهم: 
ل(وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوا) . . .". 

وق الحملة فهذا القول الذي فيه قصر الإعان على معرفة القلب وعلمه دون محبته 
وخمضوعه وأمثال ذلك» قول يحكى عن غالية المرجئة وأحص من يضاف إليه جهم بن 
صفوان» وجماهير المرجئة حي من أطلق منهم أن الإمان التصديق بالقلب على خلافه 
فإهم يجعلون ما هو من أعمال القلوب داخلاً في الإبمانء فلا يكون الإيمان حض العلم 
ومن هنا يتحقق كفر جمهور الكفار. 

المقالة الثانية: من يقول الإيمان تصديق القلب ثم جعلون ما هو من أعمال القلوب 
داخلاً فی فيقولون: التصديق معرفة القلب ومحبته وترك الاستكبار» وهذا الذي نقله 
الأشعري عن كثير من طوائف المرجثة» بل هو قول جمهور متقدمي نظارهم» وهذا 
القول فيه شبه من القول المضاف إلى جهم بن صفوان» ولكنه يفارقه في أعمال 
القلوب» وهؤلاء لا يجعلون سائر أعمال القلوب داخلة في مسمى الإمان» بل هذا 


.1١4 سورة النمل: آية‎ )١( 
.)1844 ۱۸۸/۷( الفتاوى‎ )۲( 


— ¥0 — 


مورد مقصور في الحملة على ما تصح به المعرفة وتقع» وأبو الحسين الصالحي وأمثاله 
على هذا المذهب. 

وأبو الحسن الأشعري في أشهر قوليه وهو الذي عليه جماهير أصحابه يقول: 
الإعان تصديق القلب كما نص على ذلك في اللمع”"» والموجز”"©» ونسبه إليه جماعة 
من المتكلمين والنظار من أصحابه وغيرهم كعبدالقاهر البغدادي من كبار الأشعرية”) 
7 وهذا القول فيه شبه بقول جهم بسن 
CD‏ 


وأبي محمد ابن حزم والإمام ابن تيمية 
صفوان» وهذا جعل ابن حزم مقالة جهم والأشعري في الإيمان واحدة كما تقدم 
وإن كان ابن حزم لم يحقق هذا المقام» فإنه يبالغ في التسوية بين القولين» وإبانتهما ما 
هو من اللوازم وليس من أصل المقالة. 

والإمام ابن تيمية يقول: "وأبو الحسن الأشعري نصر قول جهم في الإهان . . 
واتبعه أكثر أصحابه على نصر قول جهم في ذلك"9. 

والمقصود أنه يزع إلى هذه المقالة وإلا فالأظهر في مذهب الأشعري المشهور عنه 
أنه على قول أبي الحسين الصالحي» وأبو الحسن فرّق في المقالات بين مقالة حهم 
والصالحي» فإنه يقول: "احتلف المرجئة في الإبعان ما هو وهم اثنتا عشرة فرقة: فالفرقة 
الأولى منهم يزعمون أن الإيمان بالله هو المعرفة بالله وبرسله ويجميع ما جاء من عند الله 
وأن ما سوى المعرفة من الإقرار باللسان والخضوع بالقلب وانحبة لله ولرسوله والتعظيم 
هما والخوف منهما والعمل بالجوارح فليس بإعان. وزعموا أن الكفر بالله هو اجهل 
به وهذا قول يحكى عن جهم بن صفوان» وزعمت الحهمية أن الإنسان إذا أتى بالمعرفة 


.)١55( اللمع للأشعري‎ )١( 

(۲) نقله ابن تيمية في الفتاوى عن الموجز (905/9 ). 
(۳) أصول الدين .)۲٤۸(‏ 

.)77107/9( الفصل‎ )٤( 

.)6 ١و‎ )( 

(5) انظر الفصل (۲۲۷/۳). 

(۷) الفتاوى (۱۲۰/۷). 


— ۷0۹ 


ثم جحد بلسانه أنه لا يكفر يححده . . . والفرقة الثانية من المرجئة يزعمون أن الإعمان 
هو المعرفة بالله فقط والكفر الجهل به فقط . . . وزعموا أن معرفة الله هي النحبة له 
وهي الخضوع لله ."0 

فالأشعري ينسج على هذه الطريقة الي ذكرها الصالحي وأمثاله من المرجئةء وأا 
قول جهم احكي عنه فهو مقارب من حيث الحملة أن الإبمان المعرفة أو التصديق 
بالقلب لكنه مقتلف من وجه آخخر هو من أحص موارد التحقيق في الإيهانء وهؤلاء 
يجعلون الحبة والخضوع لازمة للعلم ويكون عدم الإيمان بعدم العلم» وهم لا يجعلون 
وقوعه بدون لازمه» وهذا كان بين جهم بن صفوان والصالحي وأبي الحسن الأشعري 
اتفاق من جهة ما يقع به الكفر» قال الإمام ابن تيمية: "حذاق هؤلاء كحهم 
والصالحي وأبي الحسن الأشعري والقاضي أي بكر على أنه لا يزول عنه اسم الإيمان إلا 
بزوال العلم من قلبه")» والأشعري في إطلاقه تردد» قال أبو المعالي من أئمة أصحابه: 
"باب قي ذكر الأسماء والأحكام» اعلم أن عرضنا في هذا الباب يستدعي تقدم كر 
حقيقة الإعان» قال: وهذا ما تباينت فيه مذاهب الإاسلاميين . . . وأما مذاهب 
أصحابناء فصار أهل التحقيق من أصحاب الحديث والنظار منهم إلى أن الإهان هو 
التصديق» وبه قال شيخنا أبو الحسن رحمة الله عليه» واختلف رأيه في معن التصديق 
وقال مرة: المعرفة بوجوده وقدمه وإهيته» وقال مرة: التصديق قول في النفس غير أنه 
يتضمن المعرفة ولا يصح أن يوجب بدوها وهذا مقتضاه . ."2©. 

وهذا التردد في مذهب الأشعري مشهور في كلامه وكلام أصحابه وغيرهم فإن 
الأشعري يظهر في بعض الموارد قول أهل الحديث أنه قول وعمل» وهذا لما ذكر في 
القالات مقالات المرجئة ما انتحل واحدا منهاء ولا ذكر جملة قول أهل السنة والحديث 


قال: "ويقرون بأن الإعان قول وعمل يزيد وينقص . . . ثم قال: وبكل ما ذكرناه 


0114 1/07 للقالات‎ )١( 
.)١ 4 الفتاوى (/اأره‎ )۲( 
.)١٤٥/۷( عن الفتاوى لابن تيمية‎ )( 


سوكلا د 


نقول وإليه نذهب 08 N‏ وكتاب المقالات كأنه من آخر كتب الأشعري ما فيه من 


تعيين المقالات وما يقدمه من المقالات وينتحله» حلاف ما يقع له في اللمع والموجز وإن 
كان ما ذكره فيهما هو المقدم عند جمهور أصحابه على ما اختاره في المقالات والإبانة. 

والمقصود أن هذا القول المعروف عن أهل الحديث نص الأشعري على أخذه به 
وقد نسبه إليه طائفة من أصحابه وغيرهم کالبغدادي") وهو احتيار طائفة من أصحابه 
كما ذكره أبو القاسم الأنصاري في شرح الإرشاد) وابن تيمية أضافه إلى طائفة مسن 
متقدمي أصحابه”»» ومع ذلك فأهل هذا القول من المتكلمة فيهم من يظلهر قول 
السلف هذا ويتأوله9 . 

وف الجملة فأبو الحسن صرح في الموجز أنه يختار قول الصالحي» قال الإمام ابن 
تيمية بعد أن نقل عن الأشعري مقالة الصالحي في المقالات: "وقد ذكر الأشعري في 
كتابه الموجز قول الصالحي هذا وغيره» ثم قال: والذي أحتاره في الأأساء قول 
الصالحي وني الخصوص والعموم إن لا أقطع بظاهر الخبر على العموم, ولا على 
الخصوص إذا كان يحتمل في اللغة أن يكون خحاصا ويحتمل أن رق غاا راغلی 
ذلك ولا أقطع على عموم ولا على حصوص إلا بتوقيف أو إجماع". 

وهذا حقيقته أن الأشعري يجعل ما هو من أعمال القلوب من الإيمان فإنه نصسر 
قول الصالحي» وقول الصالحي عنده في المقاللات أن الإبمان معرفة القلب وأن معرفة 
القلب هي الحبة والخضوع لله وسواء صح ما ذكره الأشعري عن الصا حي أو أن 
الصالحي كجهم بن صفوان عل الإعاد معرفة القلب» وأن المحبة والخضوع ليست من 
المعرفة والإيمان ما صله أن أعمال القلوب ليس فيها ما هو من الإبمان» فإنه يحقق 


(1) المقالات (1له4 ل 7"0.0). 

(۲) أصول الدين .)۲٤۹(‏ 

م نقلاً عن الفتاوى لابن تيمية (/4/9 4 .)١‏ 
)٤(‏ الفتاوى (5/7 ٠١‏ 5). 

() النبوات لابن تيمية .)۲۲١(‏ 

(5) الفتاوى (4/7 4 5). 


ل ١5لا‏ 


المعرفة أو هو منها. 
وموحب هذا أن الإمام ابن تيمية مع وقوعه على تفريق الأشعري بين مقالة جهم 
والصالحى» يقول بعد نقله مقاللات الأشعري في طوائف المرجثة: "فهذه الأقوال الى 
ذكرها الأشعري عن المرحئة يتضمن أكثرها أنه لا بد في الإعان من بعض أعمال 
القلوب عندهم» وا نازع في ذلك فرق يسيرة كجهم والصالى " وهذا مشكل 
فإن الأشعري صرح بأن الجهم يحكى عنه أن الإيمان المعرفة» وانحبة والخضوع ليست 
منه» والصالحي يقول: الإيمان المعرفة ويفسرها باحبة والخضوع» وهذه من مقامات 
أعمال القلوب فعليه يكون الصالحي يدخل بعض أعمال القلوب في الإيمان سواء جعله 
مع المعرفة أو هو بعضها أو لازم هاء والإمام ابن تيمية تحصل له بنتقل الأشعري أن 
أكثر المرجئة تدحل بعض أعمال القلوب في الإيمان مع أنهم يطلقون من جنس إطلاق 
أبي الحسين الصالحي» ثم يفسرون الإطلاق بما ليس هو من مورد بل هو من مقتضساه 
والمتحقق في مذهب جهم والصا حي أن الكفر هو الجهل وعدم المعرفة ولا يقع 
الكفر مع المعرفة» وهذا لا يقتضي اتحاد قولهما في ماهية المعرفة: وني الجملة فهذا 
حرف مشكل في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية إلا أن يكون مقصوده: أن الصالحي لم 
يعون ما هو من أعمال القلوب بغيرهاء لكن مثل هذا نزاع لفظي» وقد احتمل شيخ 
الإسلام كلاما كثيراً من طوائف المرجئة ما أضافه إليهم على هذا النسج. 
الذي عليه جمهور أصحابه» وقد نسبه لجمهور الأشعرية غير واحد منهم كالإيجي في 
المواقف7 والبييجوري في شرح الجوهرة”", وغيرهما ونص عليه ابن تيمية0 2 وهو 
(۱) الفتاوى .)٥٤۸/۷(‏ 
(۲) المواقف .)۳۸٤(‏ 
(۳) شرح الجوهرة .)٤۲(‏ 


.)۱۹٥/۷( الفتاوى‎ )٤4( 


— ۷۲ 


الذي نصره أئمة الأشعرية في كتبهم الي صنفوها في أصول الدين كالقاضي أي بكر 
ابن الطيب الباقلان في التمهيد'» وأبي المعالي في الإرشاد"» والبغدادي في أصول 
الدين” والأيحي في المواقف ونصره المكلات ف لباب العقول) وأمثالهم من كبلو 
أعيانمم» وكذلك اللقاني في جوهرته» والبيجوري في شرحه» وغيرهم. 

كما نسبه إلى الأشعرية القاضي عبدالحبار من المعتزلة» وأبو محمد ابن حزم في 
الفصل» وأبو يعلى من أصحاب أحمد ‏ وغيرهم؛ وقد ذكر غير واحد من الأشعرية 
أن المراد بالتصديق: التصديق فيما حاء به الرسول ضرورة فتفصيلا فيما علم تفصيلا 
وإجمالا فيما علم إجمالاء ومن نص عليه أبو المعالي صاحب الإرشاد"" ' والأيحي في 
الواقف” ' والبيجوري”"'' وغيرهم. 

وهذا القول الذي عليه الأشعري في أشهر قوليه وجمهور أصحابه هو مسن 
EEE‏ اناس عب اران فق E‏ وهر اسن ا 
حهم والصا حي وأمثاهما من غلاة المرجثة» والأشعري وإن كان رام نصرة قول هل 
السنة والحديث إلا أنه عظم هذا القول في كثير من كتبه» وهو المعتبر في مذهبه عند 


.)۳۸۸( التمهيد‎ )١( 

(۲) الإرشاد 9ب .)٣٣٣١‏ 

.)۲٤۸ ۲ ٤۷( أصول الدين‎ )۳( 
.)۳۸٤( المواقف‎ )٤( 

(5) لباب العقول (۳۸۷ے ۳۸۹). 
(1) الجوهرة مع شرحها (42). 
(۷) شرح الجوهرة ٤۲(‏ 45). 
(۸) شرح الأصول الخمسة .)۷٠۹(‏ 
(9) الفصل (۲۲۷/۳). 

.)١69 الإعان لأبي يعلى (158ل‎ )٠١( 
.)۳۳٤( الإرشاد‎ )١١( 

.)۳۸٤( المواقف‎ )١١( 

.)٤۳( شرح الجوهرة‎ )١1١( 


— ۷۳ = 


جمهور أصحابه وغيرهم» ولا كان الأشعري يعظم قول أهل السنة والحديث انتصر في 
مسألة الاستثناء في الإبمان للمأثور عن السلف» وتبعه على ذلك جمهور أصحابه 
والإعان المطلق عنده: ما يوافي العبد به ربه» وعن هذا صار يقع له القول بالاستناء في 
الإبمان277: ولا صار الأشعري ينصر ما يعرفه عن السلف في الاستثناء تعارض مع مسا 
يختاره من مقالات المرجئة في مسمى الإيمان» فصار يحصل الاستثناء بهذا الوجه» الذي 
ليس هو من تحصيل السلف هذا المقام» بل تحصيلهم وقع عا خالفوا به المرجئة وسائر 
الطوائف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. 
قال الإمام ابن تيمية: "وأبو الحسن الأشعري نصر قول جهم في الإبعان مع أنه 
نصر المشهور عن أهل السنة من أنه يستثين في الإبمان فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله لأنه 
نصر مذهب أهل السنة في أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة ولا يخلدون في النار» وتقبل 
فيهم الشفاعة ونحو ذلك» وهو دائماً ينصر في المسائل الي فيها النزاع بين أهل 
الحديث وغيرهم قول أهل الحديث؛ لكنه لم يكن خبيراً مآخذهم فينصره على ما يراه 
هو من الأصول الي تلقاها عن غيرهم فيقع في ذلك من التناقض ما ينكره هؤلاء 
وهؤلاء» كما فعل في مسألة الإيمان» ونصر فيها قول جهم مع نصره الاستثناءء ولهذا 
حالفه كثير من أصحابه في الاستثناء . . . واتبعه أكثر أصحابه على نصر قول جهم في 
ذلك ومن لم يقف إلا على كتب الكلام ولم يعرف ما قاله السلف وأئمة السنة في هذا 
الباب» فيظن أن ما ذكروه هو قول أهل السنة» وهو قول لم يقلد أحد من أئمة السنة 
بل قد كفر أحمد بن حنبل ووكيع وغيرهما من قال بقول جهم في الإيمان الذي نصحره 
أبو الحسن» وهو عندهم شر من قول المرجفة . . .". 

وكثير من أصحاب أي الحسن يعرفون تخالفة مقالاتهم لمذهب السسلف وأهل 
الحديث» قال الإيحي في المواقف: "وهو عندنا . . . التصديق . . . وقال السلف 


.)٠٠١( النبوات‎ »)١ 417 ۱۲۰/۷( الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


(؟) الفتاوی (۰/۷١۱۲)۔‏ 


— ۷4 


وأصحاب الأثر: إنه بجموع الثلاثة فهو تصديق بالحنانء وإقرار باللسان؛ وعمل 
بالأركان. . ."'» ومثل هذا المقام اضطرب فيه قول طائفة من الأشعرية فإن قول 
أهل الحديث مشهور في هذا الباب وجمهور هؤلاء يعرفونه بحملا فصار حذاق هؤلاء 
إلى إقراره وتأويله» وطائفة منهم يصرحون بت ركه» ومثل هذا حلاف طريقة حذاقهم 
وعبدالقاهر البغدادي في أصول الدين نسب ذلك (أنه قول وعمل) إلى جمهور أهل 
المحديث وكذا المكلاي في لباب العقول» حيث نص على قول السلف ووصفه بأنسه 
مذهب أهل الحديث7". 

والمقصود أن استفاضة مخالفة قول الأشعرية لمقالة السلف وأهل الحديث أمر 
شائع في الطوائف من أهل السنة والحديث والأشعرية والمعترلة وغيرهم؛ وهذا المقام من 
صريح ما أعرض كثير من كبار الأشعرية فيه عن مذهب السلف» وأعرضوا عه إلى 
أقوال يعلم بالتواتر إنكار“السلف لها وذمهم لمنتحليهاء فإن الغالب على أئمة الأشعرية 
أهم لا يذكرون قول السلف في موارد النزاع في أصول الدين» أو يذكرونه على غير 
وجه الصواب عا هو من جنس مقالتهم أو لا يعارضهاء فيمكن عند أرباب هذا النظر 
هذا وهذا لما عرفوا عن إمامهم أي الحسن من تعظيم مذهب أهل الحديث وتصويبه له 
في الجمل الكبار وذمه للبدع الى خالفت السلف. 

والأشعري مع هذا وقع من جنس ما وقع فيه كثير من أصحابه فهو لا يعرف قول 
السلف في كثير من الموارد» ويقع له غلط عليهم فيما يذكره من القالات المضافة إلى 
السلف عنده وهو ليس من مقالاتمم في نفس الأمرء هما يقع له به دفع ما تضيفه المعتزلة 
وأمثالما إلى السلف والأئمة كالقول بالجسم وأمثال ذلك» ويقع له إطلاق قول السلف 
وتأويله ما يناسبه من المقاللات» وليس له معاندة محفوظة لما هو من مقالات السلف الي 
يعرفهاء وإن كان يخالفها بالتأويل؛ أو لا يعرفهاء أو يقولما على غير وجهها ويتركها 


.)۳۸۹ 158415( المواقف‎ )١( 
.)549( أصول الدين‎ )۲( 
.)۳۸۹ لباب العقول (/81ب‎ )۳( 


— ۷٦ 


م 


فهذا مقام آخرء والأشعري في تقرير الألفاظ في موارد النزاع يقع له تحقيق ومقام 
فاضل يقارب فيه أهل الحديث» لكنه في المعاني ينزع في الحملة إلى أصوله الكلامية 
الب عرفها فوق معرفته للسنة والأثر ومقالات السلف. 

وطائفة من حذاق أصحاب أي الحسن الأشعري عرفوا حقيقة مذهبه المشهور عنه 
في الإيمان» وأنه من مقالات المرجتة المغلظة فصاروا يذهبون إلى المعروف في مذهب 
السلف الذي حكاه عنهم الأشعري وغيره”2» ومن الأشعرية من اتخذ في الإإعان قولاً 
مقاربا لقول مرجئة الفقهاء وهو دون ما في مقالة أي الحسن المشهورة عنه» وهو أقرب 
مقالات المرجئة إلى المعروف قي مذهب أهل السنة والحديث”. 

المقالة الثالغة: مقالة محمد بن كرام السجستاني وأصحابه حيث زعموا: أن 
الإعان هو الإقرار باللسان» وهذا هو الذي حكاه عنهم أهل المقالات ومن يذكر أقوال 
الناس في هذا المقام كأبي الحسن الأشعري ف المقالات"» وعبدالقاهر البغدادي في 
الفرق بين الفرق””» وأبي الفتح الشهرستاني قي الملل والنحل» وأبي محمد بن حزم في 
الفصل © وابن تيمية”"» والقاضي عبدالحبار من المعتزلة) والأيحي ف المواقف7» 
والتفتازاني في شرح المقاصد "» وأبي يعلى الحنبلي” '' وغيرهم. 

وهذه الحملة معروفة عند أرباب المقالات ومن يذكر مذاهب الناس في الإهان 


)١(‏ الفتاوى (۷/ ۱٤٤ ۱٤۳‏ 09 ه). 
(؟) انظر شرح الجوهرة للبيجوري (47). 
(۳) المقالات (077/1). 

.)۲۲۳( الفرق بين الفرق‎ )٤( 

(5) الملل والنحل (117/1). 

() الفصل 7107/6 5). 

(۷) الفتارى (51/7 231 ۰۱۸۸ ۱۸۹). 
(۸) شرح الأصول الخمسة .)۷٠۸(‏ 
(5) المواقف .)۳۸٤(‏ 

(۱۰) شرح المقاصد (ه//ا/0١).‏ 

.)151١( الإعان لأي يعلى‎ )١١( 


— ۷ 


وعبدالقاهر البغدادي يزيدان في ذكر مقالة محمد بن كرام وأصحابه ما ليس هومن 
مذهبه عند التحقيق» قال ابن حزم: "وذهب قوم إلى أن الإمان هو الإقرار باللسلن وإن 
اعتقد الكفر بقلبهء فإذا فعل ذلك فهو مؤمن من أهل الجنة» وهذا قول محمد بن كرام 
السجستان وأصحابه" وقال عبدالقاهر البغدادي: "ثم إن الكرامية خاضوا في باب 


الإبمان فزعموا أنه إقرار فرد على الابتداء وأن تكريره لا يكون إعانا إلا من المرتد إذا 


أقر به بعد ردته» وزعموا أيضاً أنه هو الإقرار السابق في الذر الأول فط سي مي 


عليه السلام» وهو قوهم: بلى» وزعموا أيضاً أن ذلك القول باق أبداً لا يزول إلا 
بالردة» وزعموا أيضاً أن المقر بالشهادتين مؤمن حقاًء وإن اعتقد الكفر بالرسالة 
وزعموا أيضاً أن المنافقين الذين أنزل الله تعالى في تكفيرهم آيات كثيرة كانوا مؤمنين 
حقاً وأن إعانمم كان كليمان الأنبياء والملائكة". 

وني هذه الأحرف الى قاها أبو محمد ابن حزم وعبدالقاهر البغدادي ما ليس هو 
من مذهب محمد بن كرام» ومثل هذا يستعمل على طريقة اللوازم وهي طريقة ليست 
محققة» وأبو محمد ابن حزم يأخذ الناس بلوازم أقوالهم في كثير من الموارد فيبجعل 
اللازم مذهباً لما انتحله من الطريقة الظاهرية» مع ما له من سعة الفقه والنظرء وإبطاله 
نقل اللازم مذهباً في تقريره لأصول النظرء وعبدالقاهر البغدادي في كتبه زيادة كثيرة في 
حكاية مذاهب المخالفين وهذا يقع في جمهور كتب المتكلمة وأصناف المخالفين لأهسل 
السنة والحديث من المعتزلة والأشعرية والماتريدية فيما صنفوه في المقالات والاخغتلاف 
أو فيما يحكونه في كتب أصول الدين عندهم ويقع فوق ذلك في مصنفات الشيعة 
والمتفلسفة ومنحرفة الصوفية فيما يحكونه من مذهب أهل السنة والحديث على 
الألقاب الى يستعملوها لهم ويقع من ذلك فيما يحكونه من مقالات مخالفي هم من 
الطوائف» وقد ذكر متأخرو المعتزلة من الشناعات على الأشعرية ما ليس هومن 
مقالاتهم المعروفة» ويقع في كلام بعض الأشعرية من الشناعات المضافة للمعتزلة ما ليبس 
هو من مقالاتهم المعروفة» وقي الحملة فهذا شائع في هذه الكتب والمصنفات» وإن كان 


.)۲۲۷/۳( الفصل‎ )١( 
.)٠٠٠١( الفرق بين الفرق (۲۲۳)» وانظر أصول الدين له‎ )۲( 


بالاكلا ل 


بعض ما يكون من الزيادة في بعض المقالات يكون قولاً لنوع من أهل هذه الطائفة ولا 
يكون قول جمهورهم والمعروف عنهې» ومنه ما لا يكون لهم أصلاء وهذا مورد له بسط' 
تقدم شيء منه. 

والمقصود أن ما ذكره عبدالقاهر البغدادي وأبو محمد ابن حزم فيه غلط على محمد 
ابن كرام وأصحابه وا محقق من قوله: أن الإيمان هو الإقرار باللسان» وذكر الأشعري 
وغيره عنه: أن المنافق مؤمن"» لكنهم يقولون: إن هذا الإبمان لا ينفعه في الآحرة 
والمنافق عندهم ليس من أهل الحنة. 

قال الإمام ابن تيمية: "فالمؤمن المستحق للجنة لا بد أن يكون مؤمناً في اللباطن 
باتفاق جميع أهل القبلة حى الكرامية الذين يسمون النافق مؤمناً ويقولون: الإعان هو 
الكلمة يقولون: إنه لا ينفع في الآخرة إلا الإيمان الباطن» وقد حكى بعضهم عنهم امم 
يجعلون المنافقين من أهل الحنة وهو غلط عليهم» وإنما نازعوا في الاسم لا في الحكم 
بسبب شبهة المرحئة في أن الإبمان لا يتبعض ولا يتفاضإ ". 

ولشيخ الإسلام موازنة في الحكم بين قول هؤلاء وحهم والصالحي وأمثالهما 
قال: "والمقصود هنا أن عامة فرق الأمة تدخل ما هو من أعمال القلوب حي عامة فرق 
المرجئة تقول بذلك» وأما المعتزلة والخوارج وأهل السنة وأصحاب الحديث فقوم قي 
ذلك معروف وإنما نازع في ذلك من اتبع حهم بن صفوان من المرحثئة» وهذا القول 
شاذ» كما أن قول الكرامية الذين يقولون هو محرد قول اللسان شاذ أيضاء وهذا أيضاً 
ما ينبغي الاعتناء به» فإن كثيراً من تكلم في مسألة الإعان هل تدحل فيه الأعمال؟ وهل 
هو قول وعمل؟ يظن أن النزاع إنما هو في أعمال الجوارح» وأن المراد بالقول قول 
اللسانء وهذا غلط بل القول الحرد عن اعتقاد الإبمان ليس إعاناً باتفاق المسلمين» فايس 
جرد التصديق بالباطن هو الإيمان عند عامة المسلمين إلا من شذ من أتباع جهم 
والصالحي وتي قولحم من السفسطة العقلية والمخالفة في الأحكام الدينية أعظم ممافي 


)١(‏ المقالات للأشعري »)577/١(‏ الفتاوى لابن تيمية 5/97 1؟). 


(۲) الفتاوى (7/ه ١11ل‏ اي وانظر .)٤۱/۷(‏ 


— ۷۸ 


قول ابن كرام» إلا من شذ من أتباع ابن كرام» وكذلك تصديق القلب الذي ليس معه 
حب لله ولا تعظيم» بل فيه بغض وعداوة لله ورسله ليس بإعان باتفاق المسلمين» وقول 
ابن كرام فيه مخالفة في الاسم دون الحكم, فإنه وإن مى المنافقين مؤمنين يقول: فم 
مخلدون في النار فيخالف الجماعة في الاسم دون الحكم وأتباع جهم يخالفون في الاسم 
والحكم جیا" 

المقالة الرابعة: مقالة من يقول: الإيمان تصديق القلب» وقول اللسان والأعمال 
الظاهرة ليست من الإبمان» بل هي شرائع الإعان أو ثمرة الإيمان ولا تسمى به بل تسمى 
برأ وتقوى وطاعة وقربة. 

وهذا قول جماعة من أهل الفقه والعبادة من الكوفيين ممن عرفوا بالسنة 
والجماعة» لكنهم خالفوا سلفهم وأحدثوا هذه المقالة» وصارت هذه المقالة الى قالوها 
يضافون يما للمرحثة في كتب المقالات» وصار من الناس من يقول: هذا قول مرجفة 
الفقهاء“. 

وأول من أظهر هذه المقالة من الفقهاء إمام له علم وفضل وديانة وكان من كبار 
فقهاء الكوفة من أحذ عن إيراهيم النخعي وأمثاله» وهو حماد بن أبي سليمان وهو في 
عامة أمره على طريقة السلف» لكنه تقحم يذه المقالة وخالف سلفه» ولم يكن هذا 
القول قول جمهور فقهاء الكوفة» بل سائر أئمة الكوفة وفقهائها قبله كانوا يجعلون 
الأعمال داحلة فى مسمى الإبمان» ويقولون: الإعان قول وعملء وكذلك كثير من 
أئمة الكوفة بعده على قول السلف المعروف» ومن يجعل هذا قول فقهاء الكوفة أو 


مذهباً لعامة الكوفيين فقد غلط وقد ذكر أبو عبيد”: وأحمد بن حنبل)) ومحمد بن 


)١(‏ الفتاوى ١/0‏ هه). 

(۲) الفصل لابن حزم (۲۲۷/۳)» الفتاوى لابن تيمية (/5/19 15 420198 .)۳۹٤‏ 
(؟) رواه عنه ابن بطة في الإبانة (؟5/5 1ل >»)۸۲١‏ وتقدم نقلاً مفصلاً. 

(4) كتاب الإعان للإمام أحمدء مخطوط لوحة (5154- .)1١١‏ 


— ۷۹٩ 


إسماعيل البحاري» وغيرهم من الكبار عن أعيان أئمة الكوفة قبل حماد بن أبي 
سليمان وبعده تمن يقول: الإيمان قول وعمل. 
قال الإمام ابن تيمية: "وأنكر ماد بن أبي سليمان ومن اتبعه تفاضل الإهان 
ودحول الأعمال فيه والاستثناء فيه وهؤلاء من مرجئة الفقهاء وأما إبراهيم النخعي 
إمام أهل الكوفة شيخ حماد بن أبي سليمان وأمثاله ومن قبله من أصحاب ابن مسسعود 
كعلقمة والأسود فكانوا من أشد الناس مخالفة للمرحكة» وكانوا يسشون في الإهان 
لکن حماد بن أبي سليمان خالف سلفه واتبعه من اتبعه ودحل في هذا طوائف من هل 
الكوفة ومن بعدهه7". 
وقد اشتهر هذا القول بتقلد أبي حنيفة النعمان بن ثابت الفقيه له» وإضافته إلى أي 
حنيفة مشهورة في كتب المقالات» كالمقالات لأبي الحسن الأشعري والفصل لأبي 
محمد بن حزم وأضافه إليه طائفة من أهل العلم من الحنفية كابن أبي العز وغيرهم 
كأبي عمر ابن عبدالبر من أصحاب مالك وجماعة من أهل الكلام» وهو ظاهر 
يقة الإمام ابن تيمية فإنه وإن كان قي أكثر الموارد لا يخصه بالذكرء بل يذكره قولاً 
لحماد بن أبي سليمان وطائفة من الفقهاء لكنه في بعض الموارد من كلامه يذكره إليه 
ومن ذلك قوله: "وابن كلاب والحسين بن فضل البجلي ونحوهما يقولون: هو التصدييق 
والقول جميعا موافقة لمن قال من فقهاء الكوفيين كحماد بن أبي سليمان ومن اتبعه مثلى 


أبي -حنيقة وار 


(1) رواه اللالكائي في اعتقاد البخاري» شرح أصول السنة (1177/5ل 1094). 

(۲) الفتاوى (5.7/97). 

(۳) المقالات للأشعري (519/1). 

.)۲۲۷/۳( الفصل‎ )٤( 

(5) شرح الطحاوية (؟/550). 

.)۲٤۳ ۲۳۸/۹( التمهيد‎ )٦( 

(۷) كالسمرقندي في الصحائف الإلهية (450)» والبيجوري في شرح الجوهرة (45). 
(۸) الفتاوی (۱۱۹/۷). 


— ¥٩ س‎ 


وف الوصية المنسوبة إلى أبي حنيفة: "الإبمان إقرار باللسان وتصديق بالجمنان"0) 
وهي رسالة مضافة إلى أبي حنيفة شرحها بعض فقهاء الحنفية والأظهر أنا لا تصح عنه. 

وبعض أهل الكلام يشير في عبارته إلى تردد ف صحته عنه فيقولون: ويروى عن 
أبي حنيفة كما يذكر مثل هذا البغدادي في أصول الدين"» مع أنه واسسع في السرم 
بالمقالات حي جزم عقالات لكثير من الأعيان ليست كما قال» وكذا الأيمي صاحب 
المواقف وهو من ملخخصة الأشعرية. 

والأظهر أنه هو مقالة أبي حنيفة لشهرة هذا بين أهل العلم وأرباب المقالات من 
أصحاب الأئمة والمتكلمين» ومن يتردد فيه فليس معه ما يدفع إثباته. 

وأصحاب هذه المقالة من مرجئة الفقهاء يقولون: الإبمان لا يزيد ولا يبتقص” 
ومقالة مرجئة الفقهاء هذه تقلدها طائفة من فضلاء المتكلمين» وهو قول عبدالله بن 
سعيد بن كلاب مقدم الصفاتية والحسين بن فضل البجلي وأمنالهمماء وطائفة مسن 
متقدمي الصفاتية كانوا على قول السلف كأبي العباس القلانسي وأبي علي الثتقفي وأبي 
بكر بن مجاهد صاحب أبي الحسن الأشعري“. 

وبمذا يعلم أن القول المشهور في مذهب أي الحسن الأشعري وهو الذي ذكره 
في اللمع والموحز وانتصر له جمهور أصحابه كالقاضي أي بكر وأمناله وأبي المعالي 
وذويه وعامة متأحريهم أنه التصديق بالقلب مفارق لقول السلفء وأئمة متكلمة 


(f 


الصفاتية كابن كلاب وأمثاله» وفضلاء المرجئة كحماد بن أي سليمان وأبي حنيفة 
وأمثاهم» وهو مقارب لقول جهم» وأخص ما يقع عليه قول أبي المسن الصالحي 
للفرق الذي تقدم في مقالة هؤلاء وهؤلاء» وأبو الحسن الأشعري ليس موافقا للحسهم 


.)٠١( الجوهرة المنيفة في شرح وصية أبي حنيفة‎ )١( 

(۲) أصول الدين (549). 

(0) المواقف ٤(‏ ۳۸)» وانظر الملل والنحل .)١41/1(‏ 

(4) المقالات للأشعري »)۲۲٠/١(‏ الملل والنحل (1541/1)» الفصل لابن حزم (۲۲۷/۳)» الفقاوى لابن 
تيمية (/ا/لا. ه). 


(ه) الفتاوى لابن تيمية .)١15/197(‏ 


اخ 


وأمثاله موافقة محضة» فإن المعروف عنه أنه يقول بالاستثناء في الإبمان وعليه طائفة من 
أصحابه وهذا نما وافقوا فيه السلف في الجملة» لكن مأحذ هؤلاء في الاستثناء ليس هو 
المعروف عن السلف» بل ما ذكره عبدالله بن سعيد بن كلاب ف الموافاة» وقد ذكره 
الأشعري عنه في المقالات. 

وأيضا فإن أبا الحسن الأشعري وأصحابه يفرقون بين معرفة القلب وبين تصديق 
القلب موافقة لفضلاء المتكلمة الصفاتية كابن كلاب وأبي العباس القلانسي وأمشفالهم 
وهذا من الموافقات الفاضلة» وهذا التفريق ذكره الإمام أحمد بن حنبل وأمثاله من أئمة 
السنة ني الرد على المرحئة وهؤلاء يقولون: تصديق القلب قوله» وقوله ليس هو العلم 
بل نوع آخخرء والإمام أحمد بن حنبل يقول في رده على المرحئة: هل يحتاج أن يكون 
مصدقا ما عرف؟ وأحمد وأمثاله من أئمة السنة يبطلون هذا مقالة سائر أصناف 
المرحئة من هؤلاء وغيرهم. 

وابن كلاب وأمثاله والأشعري وأصحابه في هذا التفريق يدخل عليهم فساد 
أصلهم الذي وافقوا فيه أئمة المرحئة» فمقالة هؤلاء يعلم فسادها بهذا التفريقء فإنه 
يوحب سقوط الأصل الذي هو مبئ هؤلاء ومن لا يفرق بين المعرفة والتصديق 
ويجعل الإمان العلم» فهذا ليس من مقالات المسلمين» فإن المسلمين مجمعون على أن 
الإيمان الذي يتقبله الله من عباده لا بد فيه من الخضوع وليس محض العلم الذي يقارنه 
استكبار وإعراض كما هو كفر كثير من أصناف الكفار من الكتابيين المنحرفة عن 
كتابها وعبدة الأوثان وغيرهم. 

وقي الجملة فمقالات المرحئة فيها اضطراب واختلاف شديد ومن أصناف 
المرجئة من يكون قوله في الإمان مر كبا من مقالة المرجئة المغلظة وله موافقة لأهل السنة 
والحديث في بعض الموارد» وهذا تقلد الإرجاء قوم من غالية المتكلمين الذين لم يعرفوا 


بإمامة وحمد في الأمة لا عند أهل السنة ولا غيرهم كجهم بن صقوان وأمثاله من ذمه 


.)١517/97( وانظر الفتاوى لابن تيمية‎ »)۲٠١ 549/19 المقالات‎ )1١( 


(۲) الفتاوى لابن تيمية (7926/1ل785). 


— VV — 


عامة طوائف المسلمين من أهل السنة والحديث والمعتزلة وأصناف الطوائف الكلامية 
كالكلابية والأشعرية وغيرهم» ووقع فيما هو من الإرحاء قوم من الصالحين والعباد 
ومن له إمامة وديانة معروفة في الأمة» ومن ينتحل السنة والجماعة» ويعظم مهسب 
السلف» بخلاف مقالة الخوارج والمعتزلة في الإبمان فإنها لم تدحل على من عرف بالسسنة 
والإمامة» وإنما انتحلها قوم من الشيعة من الزيدية وغيرهم. 

وف الجملة فمقالة حماد بن أبي سليمان وأمثاله في الإعان هي أقرب المقالات إلى 
قول أهل الحديث المعروف في مذهب أهل السنة» وحماد بن أبي سليمان وأمثاله من 
فقهاء الكوفة المعروفين بالسنة يقولون: إن أصحاب الذنوب داخلون تحت الدم 
رالوعيد» والإبمان بدون العمل المفروض أو مع فعل الحرمات يستحق صاحيه الام 
والعقاب ويقولون: إن من أهل الكبائر من يدحل النار» فهم في باب الأحكام موافقون 
لجماهير أهل السنة وجماعة السلف وأهل الحديث وهذه الموافقة صار من الناس مسن 
يقول: إن النزاع بين هؤلاء والجمهور نزاع لفظي. 

والتحقيق أن إطلاق هذا القول فيه نظرء فإن هذه الإضافة في موارد السزاع 
استعملها من تكلم في أصول الفقه وموارد النظر فيما يقع من الخلاف الذي لا ثمرة له 
ومن هنا قيل: لفظي» إلا أنه يقع في الألفاظ الحضة الى لا توحب حكما يقع به 
امتیاز» وهذا ليس حي ف مقالة مرحئة الفقهاء فإهم ينفون تفاضل الإععان» ودحول 
الأعمال فيه والاستثناء فيه وأمثال ذلك“ من المقالات والأحكام المحالفة لإ ماع 
السلف وأهل السنة قبل حماد وأمثاله» والقول بتفاضل الإبمان ودخول الأعمال فيه 
إجماع معروف للسلف قبلهم كما تقدم» وكذا القول في الاستثناء» فإنه وإن لم يكن 
ن أصول اسلف لكو هو لاء :يفو على مى أن الإهان واحدة ول :هذا ليس هنيو 
مأحذ أحد من السلف قبلهم» وإنما تحصل عندهم عا قالوه في نفي تفاضل الإعان. 

والمقصود أن هذا الحرف "الخلاف اللفظي" حرف محمل ولا يصح إطلاقه لي 


مسمى الإبمان مع عدم إبانة المقصود منه» وبع ض أصحاب أبي حنيفة يقولون: الخلاف 


.)۳۷٤( وانظر‎ »)٥۰۷/۷( الفتاوی لابن تيمية‎ )١( 


— VV — 


صوري كما يقوله ابن أبي العز الحنفي" ولهذا استعمل الإمام ابن تيمية القول: بأن 
أكثر الخلاف لفظي» وقال: "ومما ينبغي أن يعرف أن التنازع بين أهل السنة في هذه 
المسألة هو نزاع لفظي"0 وقال: "فإن كثيراً من النزاع فيها لفظي") وقسال: 
". . . مع أن النزاع اللفظي الذي بين أصحابه وبين الجمهور في العمل: هل هسو 
داحل في مسمى الإعان أم لا؟ . . ."95 

وهذه أحرف متفقة في كلام أبي العباس ابن تيمية وإطلاقه الثالث مقيد عحله 
وتفصيله الذي ذكره» وهذا لما ذكر مقالة مرجئة الفقهاء حماد بن أبي سليمان وأمثاله 
قال: "ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول يهم 
ولم أعلم أحداً منهم نطق بتكفيرهم؛ بل هم متفقون على أنهم لا يكفرون في ذلك وقد 
نص أحمد وغيره من الأئمة على عدم تكفير هؤلاء المرجئة ومن نقل عن أحمد أو غيره 
من الأئمة تكفير هؤلاء أو جعل هؤلاء من أهل البدع المتنازع في تكفيرهم فقد غلط 
غلطا عظيماً . . ."5 ©. 

وقال: "ولهذا دحل قي إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل علم ودين» ول هذا 
يك اعد من السلق ادا من مره الفقهاك يل علو هذا من يدع الأفسوال 
والأفعال لا من بدع العقائد؛ فإن كثيراً من النسزاع فيها لفظيء لكن اللفظ المطابق 
للكتاب والسنة هو الصواب» فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله لا سسيما 
وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم, وإلى هور 
الفسق» فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سبباً -لخطأ عظيم في العقائد والأعمال» فلهذا 
عظم القول في ذم الإرحاء . . .". 


.)٤1۲/۲( شرح الطحاوية‎ )١( 
.)۲۹۷/۷( الفتاوى لابن تيمية‎ )۲( 
.)59 5/19( (؟) الفتاوى لابن تيمية‎ 

.)۲۱۸/۷( الفتاوی‎ )٤( 
(VV) الفتاوى لابن تيمية‎ )5( 


.)۳۹٤/۷( الفتاوى‎ )0( 


— VV4 — 


والمقصود أن هذه المقالة غلط بالكتاب والسنة والإجماع المتقدم قبل حماد وأمثاله 
ومع ذلك فليست هي من البدع المغلظة الي يفارق أربايما مسمى السنة والحماعة العام 
ولهذا فإن حماد بن أبي سليمان وأمثاله يعدون من أهل السنة والجماعة ويغل ظ قوم 
الذي أحدثوه» فصار وصف الخلاف بأنه لفظي لا بد فيه من البيان والتفصيل. 

ونما يعلم أن طائفة من أصحاب أبي حنيفة وغيرهم غلطوا عليه وزادوا قي 
المعروف عنه مقالات منكرة أضافوها إليه» كالمقالات المنقولة عن غسان الكوقٍ 
وأمثاله من المرحئة عن أبي حنيفة» وهذا ما أنكره الشهرستاني وغرره» وإن كان 
الشهرستان يزيد بدفع ما هو معروف عنه. 

ومثله ما قرره الماتريدي وجمهور أصحابه» وأضافه من أضافه إلى أبي حنيفة أن 
الإبعان تصديق وإنما الإقرار أمارة الحكم في الظاهر”"» قال الإمام ابن تيمية: "وهؤلاء 
المعروفون مثل حماد بن أي سليمان وأبي حنيفة وغيرهما من فقهاء الكوفة كانوا جعلون 
قول اللسان واعتقاد القلب من الإيمان» وهو قول أبي محمد ابن كلاب وأمثاله لم يختلف 
قولهم في ذلك» ولا نقل عنهم أنهم قالوا الإيمان بحرد تصديق القلب 


وأبو منصور الماتريدي وجمهور أصحابه يقولون: الإبمان هو تصديق القلر 2 ولا 


(Pn 


كان معروفاً عن أي حنيفة: أنه تصديق القلب وإقرار اللسان» وهم ينتحلون مذهب أي 
حنيفة تأولوا ما عرف عنه إلى مقالتهم هذه الي هي من جنس مقالة جهم بن صفوان 
وآ نسي الضائتي وأمثالهما من غالية المرجثة. والأشعري وجمهور أصحابه وإن 
كان المشهور عنه: أن الإيمان هو التصديق» فهو حير من أبي منصور الماتريدي» فإنسه 


يقول بالاستشاء في الإبمان ويغلط في مأحذه» والماتريدي ينكر الاستثناء فيه . 


(1) انظر المقالات للأشعري »)۲۲٠/١(‏ الملل والنحل للشهرستاني .)١51/١1(‏ 

(۲) انظر شرح الفقه الأكبر ملا علي القاري .)١15--15715(‏ 

.)٥۰۸/۷( الفتاوى‎ )۳( 

.)5١ 215( 5ه)» شرح ضوء لمعالي‎ »٠٥( التوحيد للماتريدي (515ل ۳۸۱)» شرح العقائد النسفية‎ )٤( 


(0) التوحيد للماتريدي (۳۸۸). 


د ةلالا 


وأبو الحسن الأشعري يعظم قول السلف وأهل الحديث» ويظهر القول به كملق 
المقالات ثم يتأوله أو هو أحد قوليه فهذا موضع تردد والله أعلم بحلاف الماتريدي 
فإنه يطعن في قول السلف ويجعله قول الحشوية ويبالغ في ذمه» وذم القائلين به . 

وق الحملة فأبو منصور الماتريدي هذا من غالية متكلمة الصفاتية ويعسارض 
مقالات أجمع الناس على إضافتها إلى أئمة السنة والحديث» وقي كلامه الذي ذكره فيما 
صنفه من التوحيد زيادة واستطالة» وجهل بالسنة والأثر» وتعظيم ما هو مسن أصول 
البدع ومخالفة نهدي السلف والأئمة» بخلاف أبي الحسن الأشعري ففيه قرب وتعظيم 
للسنة والحديث» لكنه يغلط في تحصيله وتحقيقه» والماتريدي وطائفة من أصحابه 
كالحكيم السمرقندي صاحب "سلام الأحكم" ليسوا من المعروفين بالميل إلى أقوال أهل 
السنة والحديث» بل لهم اختصاص معروف وهمذا تغلظ شأفم عا لا يقع لأبي الحسسن 
ولا احا وقد اع الا دة ناخاب ان جي وى اقرا ال ررق 
مقالات أئمة الحنفية المتقدمين المعروفة في أصول الدين إلى مقالات يعلم غلطها 
ومخالفتها طريقة أبي حنيفة وأئمة أصحابه كمحمد بن الحسن وأبي يوسف وأمثالمما 
وقد اتتحل طريقة الماتريدي قوم من فضلاء فقهاء الأحناف فصاروا يوافقونه فيما يقوله 
في أصول الدين» وإن كانوا لا يستعملون كثيرا من طريقته الى حصلها مموارد من علم 
الكلام جمهوره متلقى عن العتزلة» مع عنايته بالرد عليهم» وفي كلامه مادة فلسسفية 
فضلا عما يستعمله من الطعن على مذهب أهل السنة والأثر ما لا يع مثله إلا في 
كلام أئمة المعتزلة الطاعنين على أئمة السنة والحديث» وله تفسير في القرآن نشر فيسه 
هذا المذهب» وأكثر من القول في القرآن برأيه .ما يسميه هو وأمثاله تأويلا لمقتضى دلالة 
العقل الى تحصل من جهة علم الكلام والفلسفة. 

وقي كلامه وكلام المسمى بالحكيم السمرقندي من الغلط على جمهور طوائ ف 
المسلمين فضلا عن أهل السنة والحديث وسلف الأمة ما هو معروف لمن نظر كتنب 
هؤلاء وكتب الطوائف السلف وغيرهم» حي قال الحكيم السمرقندي هذا: "ينبغي أن 


.)۳۹۲ _۳۷۸( التوحيد للماتريدي‎ )١( 


۷۷٦۷‏ لب 


يعلم أن الإبمان لا يزيد ولا ينقص» لأن من يرى الزيادة والنقصان في الإهان فهو 
مبتدع. . . وم يقل أحد من العلماء والصالحين أن الإبمان يزيد وينقص ". 

وهذا غلط على جمهور طوائف المسلمين» أما السلف وأهل الأثر فهذا متواتر 
عنهم» وهو إجماع نقله غير واحد من الأئمة وأصحابهم» والطوائف المخالفة للسلف في 
الإبمان وإن كان أصل سائر هؤلاء أن الإيمان واحد» فكثير من هؤلاء يطلقون القسول: 
بزيادة الإبمان ونقصانه كما يذكره عبدالجبار بن أحمد في مذهب المعتزلة» وعبدالقاهر 
البغدادي من الأشعرية» ثم هؤلاء يتأولونه على ما هو معروف في أصلهم الذي اشتركوا 
فيه لكن المقصود أنهم يطلقون مثل هذا مع تأويلهم له لما عرفوه من ظاهر القرآن الذي 
ذكر فيه زيادة الإمان» فصار عندهم من هذا الوجه تعظيم لمورد القرآن بخلاف هذا 
الحكيم السمرقندي» فإنه من المخالفين لمثل هذاء وليست مثل هذه المقالة ما يدفعها 
التأويل» وكيف يعمد إلى ما جاء صريحاً في القرآن وأجمع عليه السلف وأطلقه كثير من 
الطوائف من المعتزلة والأشعرية وغيرهم من أصناف المرجئة» وقد حكى الأشعري 
الإجماع عليه في رسالته إلى أهل الثغر”"» لكنهم تأولوه ثم يحرم بأنه لا يطلقه إلا 
مبتدع» وليس هو من مقالات الصا حين وأهل العلم» فهذا من الاستطالة على سواد 
المسلمين فضلاً عن أئمة السنة والحديث» ومن قبلهم أصحاب الرسول ول الذين حف ظ 
عن جماعة منهم إطلاق زيادة الإبمان كما ذكره أهل السنة والإسناد عنهم كاللالكائي 
في شرح أصول السنة» فقد رواه عن جملة من الصحابة والأئمة بأعيا0مم وفوق هذا 
كله هو إطلاق معروف في القرآن في بضع آيات» وجاء فيما علم صحته من حديمث 
الرسول ويك مع أن هؤلاء الماتريدية ينتسبون للسنة في بعض الموارد» وهم حير مسن 
أئمة أهل البدع المغلظة كجهم بن صفوان وأمثاله. 


(۱) سلام الأحكم (145- 203190 ۱۹۳ ۱۹۷). 
(۲) الرسالة إلى أهل الثغر (۸۷). 
(۳) شرح أصول أهل السنة (ه/941مل ۸۹۳) الإبانة لابن بطة [الإعان] ٤/۲(‏ 4ل ١٦۸)ء‏ فتح الباري 


لابن رحب (۸/۱). 


2 


لكن هذا المقام يقصد به دفع الاستطالة على الخلق» فإن القول في أسماء أهل القبلة 
الدينية يحب اعتباره بكلام الله ورسوله» وكذلك مقالات الإسلاميين توزن بالكتاب 
والسنة» ومقام الانتصار لا يوجب الاستطالة ولو كان لقول يعلم صوابه بالكتاب 
والسنة فكيف إذا كان مصاع لأقوال يعلم غلطها بالكتاب والسنة والإجماع» بل 
يعلم غلطها عند جماهير طوائف المسلمين. 

وني الجملة فهذه جمل مقالات الإسلاميين في الإيمان» ذكرت على طريقة المع 
والإجمال» وهي من الموارد الي ها بسط وشرح» ولكن المقصود هنا ذكر الحمل العامة. 


ملالا 


المبحث الثابي: الأصل الذي انبنى عليه أقوال المخالفين وإبانة غلط المخحالفين 
في هذا الأصل بالدلائل السمعية والعقلية» وكيف اشتبه هذا الأصل الباطل على 
بعض الكبار من الأئمة وأتباعهم وأثر هذا الاشتباه. 

الأصل الحامع الذي تفر عت عنه مقالات سائر الطوائف المخالفة للسلف في 
مسمى الإبمان من الخوارج والمعتزلة ومن يوافقهم من الشيعة» وكذا سائر أصناف 
المرجئة جهميتهم وكراميتهم وأشعريتهم وكلابيتهم وماتريديتهم ومن عرف بالفقه 
والسنة منهم» فسائر هذه الطوائف المخالفة لإجماع السلف في مسمى الإعان الذي هو 
قول وعمل يزيد وينقص» تقول إن الإيمان واحد لا يتفاضل. 

فإن هذه الطوائف المخالفة منهم من يقبل أنه قول وعمل» كما تقوله اواج 
والمعتزلة ومن يوافقهم من الشيعة» لكن هؤلاء لا يقولون: إنه يزيد وينتقصء فيكون 
الواحد ممن ترك بعض الواجبات مؤمنا ناقص الإبمان» وسائر أصناف المرجئة لا يقولون: 
هو قول وعمل» ولا أنه يزيد وينقص على مع أنه من توك ل بت وه 
يكون مؤمناً ناقص الإعان» فالأصل الجامع عند سائر هذه الطوائف أن الإبمان واحدا 

وعن هذا الأصل تفرعت مقالاهم» وهو أصل مالف للكتاب والسنة وإجماع 
السلف» فإن القرآن صريح في بضع آيات يذكر الله فيها زيادة الإعان» قوله تعالى: 
#الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم مانا وقال: 
لإا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلويمم وإذا تليت عليهم آياته زادقم إعانا 
وعلى رهم يتوكلون6” > وقال: #وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم 
زادته هذه إعانا فأما الذين آمنوا فزادقم إعاناً وهم يستبشرون) وقوله: ولا 


رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما 


)0 انظر الفتاوی إلى موس ع وى 4 ول ١4‏ 5). النبرات (5 :)4١‏ 
(۲) سورة آل عمران: آية ۱۷۳ . 
(۳) سورة الأنفال: آية ۲. 


(4) سورة التوبة: آية 85 .١7‏ 


— ۷۷۹ 


زادهم إلا إعاناً وتسليماً) وقوله: (هو الذي أنزل السكينة في قلوب الموسين 
ليزدادوا إعاناً مع إعافهم6”", وقوله: (رويزداد الذين آمنوا إعانا 7 . 

فهذه ستة مواضع في كتاب الله صريحة في زيادة الإبمان» حلاف ما عليه سائر 
المحالفين القائلين: إنه واحد لا يزيد ولا ينقص ولا يتفاضل» فضلاً عن الآيات ال ذ كر 
فيها زيادة ال هدى؛ فإن المدى هو الإبمان كقوله: إويزيد الله الذين اهتدوا هدى)) 
وقوله: (والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم)» وقوله: (إهم فتية آمنسوا 
برهم وزدناهم هدى 76" قال ابن كثير: "واستدل هذه الآية وأمثاها غير واحد من 
OE EE OA E EEA‏ رقت واد كامسا مره 
في القرآن من تفضيل بعض المؤمنين على بعض كقوله تعالى: لإلا يستوي القاعدون 
من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأمواهم وأنفسهم. فضا الله 
الجاهدين بأمواهم وأنفسهم على القاعدين درجة)) وقال: لإولقد فضلنا بعسض 


النبيين على بعض)» وممن قرر الاستدلال بهذا النوع ابن بطة في الإبانة وله فيه قول 
0-0 


.٠١١ سورة الأحزاب: آية‎ )١( 

(۲) سورة الفتح: آية 4. 

(۳) سورة المدثر: آية .۳١‏ 

.۱۷ سورة مر: آية‎ )٤( 

(6) سورة محمد: آية .١١‏ 

(5) سورة الكهف: آية .٠۳‏ 

(۷) تفسير ابن كثير »)١71/7(‏ وانظر فتح الباري لابن رحب .)158/1١(‏ 
(۸) سورة النساء: آية .۹٥‏ 

(9) سورة الإسراء: آية هه. 


.)۸۳۹ الإبانة لابن بطة [الإعان] (10/9مل‎ )٠١( 


— VA‘ — 


وكذا ما جاء في كتاب الله من زيادة بعض أعمال الإبمان في قوله: لويزيدهم 
خشوعا) والخشوع من الإبمان كما في قوله: لإقد أفلح المؤمنون الذين هم في 
صلاقم خاشعون26. 

وكذا إخباره سبحانه بتفاضل درجات المؤمنين في الحنة كقوله تعالى: انر 
كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا)» ومن 
استدل هذا الوجه ابن أبي زمنين في أصول السنة, 

وكذا إخباره سبحانه بإكمال الدين في قوله: #اليوم أكملت لكم دينكم 
وأتهمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دياً) إذ يدل على أن الدين ذو 
أجزاء وفيه كمال» ونقص والدين هو الإيمان» واستدل هذه الآية جماعة من كبار الأئمة 
كسفيان بن عيينة”"2» وأبو عبيد القاسم بن سلام”©» والبتعاري: واللالكائي”) 
وغيرهم. 

وكذا إخباره عن طلب إمام التوحيد إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإحابة الله 
إياه في قوله: إوإذ قال إبراهيم ربي أرب كيف تحبي الموتى قال أولم تؤمن قال بلسى 
ولكن ليطمئن قلبي؛ قال فخذ أربعة من الطير . . € قال سعيد بن جبير © 


.٠١۹ الإسراء:‎ )۱( 

.۲ ›١ المؤمنون:‎ )۲( 

.۲١ الإسراء:‎ )۳( 

.)۲/١( أصول السنة‎ )٤( 

(0) المائدة: ۳. 

(5) ذكره الحافظ في الفتح (۱۰۳/۱)» وابن رجب في شرح البخاري (170/1). 
(۷) الإعان لأبي عبيد ( 1ل .)١5‏ 

(۸) فتح الباري لابن حجر 40١٠١5 ٠١/1(‏ ولابن رحب .)119/١(‏ 
(9) شرح أصول السنة ›۸4۲/٥(‏ 4856 457). 

.735٠6 البقرة:‎ )٠١( 

.)۸۳٤/۲( رواه ابن بطة في الإبانة‎ )١١( 


8١ 


ومالك ابن انس وجماعة من السلف أي: يزداد إيماني» وهذه الآية احتج البخاري في 
صحيحه على زيادة الإبمان ونقصانه" وكذا اللالكائي". 

وكذا أمره سبحانه المؤمنين في مثل قوله: لإيا أيها الذين آمنسوا آمنوا باله 
ورسوله) وقد احتج ها جماعة من الأئمة على زيادة الإبمان ونقصانه كأبي عبد 

وكذا أمره سبحانه بامتحان المهاحرات في قوله: لزيا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم 
المؤمبات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم يايمافن76"» وقد استدل ما أبو عبيد القاسم 
ابن سلام على تفاضل إعان القلب”*» فهذه أوجه تسعة تضمنت كثيرا من الأدلة من 
كتاب الله على أن الإيمان ليس واحداء كما قال سائر المخالفين» بل يزيد وينقص 


وكذلك في سنة الرسول هه من الأدلة المتواترة الدالة على زيادة الإبمان ونقصانه 
في أحاديث مخرجة في الصحاح كصحيح البخاري» ومسلم» وصحيح ابن خزيمة 
والسنن كسنن أي داود والنسائي» وسنن ابن ماحة» وجسامع أي عيسى الترمذي 
والمسانيد كمسند الإمام أحمد بن حنبل» ومسند الحميدي» والمصنفات كمصنف 
عبدالرزاق بن حمام الصنعان وابن أبي شيبة» ومستدرك الحاكم» وما صنفه الأئمسة 
وأصحايمم الكبار في أصول السنة كالسنة لعبدالله بن أحمد ولأبي بكر الخلال ولابن أبي 


عاصم» والإعان لأبي عبيد ولابن أبي شيبة وابن منده» والإبانة لابن بطة» وشرح أصيل 


.)۸۹٦/ه( ذكره اللالكائي في شرح أصول السنة‎ )١( 
.)٤۷/١( فتح الباري‎ )۲( 

(۳) شرح أصول السنة (/655). 

(؟) النساء: ١5‏ 

(5) الإبمان لأبي عبيد .)١9(‏ 

.)۸ ١ ۸۳٤/۲ ( الإبانة‎ )5( 

(۷) المتحنة: آية .٠٠١‏ 


(8) الإعان لأبي عبيد (۱۹). 


— VAY — 


السنة للالكائي والشريعة للآحري» والحجة لأبي نعيم وأمثال ذلك من مصنفات أئمة 
السلف وأهل السنة والحديث المسندة. 

ومن ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة عن البي 4ه قال: "لا يرن الواني 
حين يزن وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشريها وهو مؤمن ولا يمسرق السارق 
حين يسرق وهو ممن" وقد احتج بهذا أحمد بن حنبل وأبو بكر الآإحسري”" 
وابن بطة“» وغيرهم من الكبار على هذا المورد. 

وف صحيح مسلم عن أبي هريرة عن البي #ك: "الإيمان بضع وستون أو بضع 
وسبعون شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء 
شعبة من الإبمان"» وأصله في الصحيحين“ وقد احتج به الإمام الترمذي في جامعدا"", 
واللالكائي وغير ھا وما ف سنن أي داود وغيره عن أبي هريرة عن البي ج قال: 
"أكمل المؤمنين إعاناً أحسنهم لقا" وقد أورده الترمذي في باب زيادة الإهان 
0 واحتج به : للالكاني رغ ٠‏ وفي سنن ابي داود عن أ أ" أمامة عن النببي 


Ore 


)١(‏ تقدم تخرعه (ص1617). 

(۲) رواه الخلال في السنة 97/75 م 0919). 

.)١٠١3( الشريعة‎ )۳( 

(5) الإبانة (887/5) 

(ه) البخاري (۲۰/۱) رقم (9)» مسلم (59/1) رقم (19). 

(5) سنن الترمذي (0/١١1ل73١).‏ 

(۷) شرح أصول السنة (5/ه ١‏ 9ل 409). 

(۸) سنن أبي داود (1۳۲/۲) رقم (4587)» وقال الترمذي عنه: حسن صحيح (477/9). 
(4) سنن الترمذي (ه/١‏ اسم .)۱١‏ 

.)1٠١ 4٠. شرح أصول السنة (ه/‎ )٠١( 


(۱۱) سنن أبي داود (1۳۲/۲) رقم .)٤1۸۱(‏ 


— VAT — 


على زيادة الإيمان ونقصانه أبو داود" واللالكائي”" وغيرهما. 

وتي مسند الإمام أحمد عن أنس عن الني كه قال: "لا يمان لمن لا أمانة ا" 
وقد استدل به الإمام أحمد قال: "ما نقصت أمانة الرجل إلا نقص إعانه"9). وف 
الصحيحين عن أنس أيضاً عن الني 4# قال: 'يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وقي 
قلبه ما يزن برة» ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وني قلبه ما يزن ذرة"» وقد 
احتج به أحمد لما سل عن زيادة الإبمان ونقصه» وذكره اللالكائي في أدلة اسلف 
عليه" وكذا الإمام ابن تيمية"» إلى غير ذلك من الدلائل النبوية المبينة تفاضل 
الإيمان وزيادته ونقصانه على ما عليه سلف هذه الأمة حلاف لسائر الطوائف الذين 
جعلوه واحداّ وأنكروا زيادته ونقصانه وتأولوا القرآن والحديث الصريح بخلاف قوم 
أو قصروه على ما ليس هو مقصوراً عليه في كلام الله ورسوله بمعاني لا ثبوت لها عند 
التحقيق كما سيأق. 

والقول بتفاضل الإبعان وزيادته ونقصانه كما هو متواتسر في نصوص القرآن 
والحديث» فهو إجماع سلف الأمة وأئمتها وهو المعروف في مذهب أهل السنة والأثر 
ومخالفة من حالف من فقهاء الكوفة يقال فيها ما قيل في أصل مقالتهم فإنا مدفوعة 
بالإجماع المتقدم قبل حماد بن أبي سليمان وأمثاله من الفقهاء المعروفين بالعلم والإمامة 
والسنة» بل التصريح بزيادة الإبمان ونقصانه محفوظ عن غير واحد من الصحابة ولا 


.)۲۲۰/٤( سنن أبي داود‎ )١( 

(۲) شرح أصول السنة (/307). 

(۳) المسند »)۳۰۹/٤(‏ صححه الألباني في صحيح الجامع (07/119/5. 

(4) رواه ابن بطة قي الإبانة (5/؟405). 

(5) صحيح البخاري (۳۱/۱) رقم »)٤٤(‏ صحيح مسلم )١155/1(‏ رقم (191). 
(5) رواه المخلال ي السنة (051/5). 

(۷) شرح أصول السنة (8948/8). 


(۸) الفتاوى لابن تيمية 5/11١‏ 56). 


— VA — 


يعرف لهم خالف» وعليه إجماع الأئمة قبل ظهور مخالفة حماد بن أي سليمان» فإنه 
أول من نازع ممن يعرف بالسنة» ولهذا حكى الإجماع غير واحد من الأثمة وكبار 
أصحاب السنة والجماعة على زيادة الإيمان ونقصه» والقول بتفاضله» ومن حكى 
الإجماع الإمام أحمد بن حنبل والشافعي وأبو عبيد" والبخاري””. 

وقال ابن بطال: "مذهب جماعة أهل السنة من سلف هذه الأئمة وخلفها أن 
الإيمان قول وعمل يزيد وينقص"*» وذكره مذهباً لأهل السنة غير واحد كابن أي 
زمنين””2» والأشعري وابن تيمية» ومن نص على الإجماع أبو عمر بن عبدالير“ 
وابن القيه”) وأبو الحسن الأشعري في رسالته “ وني الجملة فآثار السلف في زيادة 
الإعان ونقصانه وتفاضله متواترة» ولم يقل أحد من السلف القائلين إن الإهان قول 
وعمل أنه لا يزيد ولا ينقص أو لا يتفاضل أو أنه واحد» بل سائر هذه المقالات مجمع 
بين هؤلاء على أنما من مقالات المحالفين المرحئة وغيرهم. 


)١(‏ انظر الفتاوى لابن تيمية (۲۲۳/۷ )۲۲٤١‏ قال: "وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان فيه عن الصحابة؛ ولم 
يعرف فيه مخالف من الصحابة" ثم ساق الروايات في ذلك عن جماعة من الصحابة"» وقد ساق ابن بطة في 
الإبانة آثار الصحابة والسلف في هذا القول؛ انظر الإبانة [الإعان] (۸۲۹/۲ »)۸٦١‏ وروى أبو القاسم 
اللالكائي ذلك عن جماعة من الصحابة كعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود ومعاذ بن جبل 
وأبي الدرداء واين عباس وابن عمر وعمار بن ياسر وأبي هريرة وحذيفة وسلمان الفارسي وعبدالله بن رواحة 
وأبي أمامة وجندب بن عبدالله وعمير بن حماشة وعائشة» انظر شرح أصول السة للالكائي (57/5 
۳) وانظر فتح الباري لابن رحب .)8/١(‏ 

(۲) نقله عنهم ابن كثير في التفسير (555/5). 

(۳) انظر شرح أصول أهل السنة .)١۷۲/۲(‏ 

.)۱٤١/١( ذكره عنه النووي في شرح مسلم‎ )٤( 

(ه) أصول السنة .)۲١١(‏ 

.)٣٤۷ ۳٤٥/۱ ( المقالات‎ )( 

(۷) الفتاوى (۲۲۳/۷› 1۷۲). 

(۸) التمهيد (۲۳۸/۹). 

(5) مدارج السالكين .)471/١(‏ 

)٠١(‏ الرسالة إلى أهل الثغر (۸۷)» وإن كان يتأول ما هو منه. 


— ۷۸۵ 


وكما صار بين أئمة السنة احتلاف لفظي قي مسمى الإبمان على ما تقلم 
فكذلك في هذا الأصل» فإن الجمهور من أئمة السلف يقولون: يزيد وينقص» ومنهم 
من يقول: يتفاضل ويروى هذا عن ابن المبارك» كما رواه اللالكائي وغيره» ومنهم 
من يقول: يزيد ويتوقف عن إطلاق لفظ النقصان» وهذا إحدى الروايتين عن مالك 
ابن أنس إمام المدينة النبوية"» وهذا ليس بخلاف على الحقيقةء والرواية الأحرى عن 
مالك وهي المشهورة عند أصحابه إطلاقه لفظ الزيادة والنقصان كالجمهور. 

ومالك أحص من نقل عنه التوقف في إطلاق لفظ النقصان ومقصوده بهذا إبطال 
حدوثهء فإن القرآن ليس فيه إلا حرف الزيادة» ومالك ابن أنس لم ينقل عنه أنه ينفي 
نقص الإبمان أو ينكر إطلاقه» ولهذا صرح به في الرواية الأخرى وهي المشهورة عند 
أصحابه ومن حكى من المتأخرين عن مالك أو غيره من متقدمي الفقهاء والأئمة أنه 
نفى نقص الإمان فقد غلط عليهء وإلا فإن من يقر بزيادة الإيمان يازمه ضرورة الإقسرار 
بنقصانه» ولهذا كان السلف يستدلون على زيادته ونقصانه بالآيات الى تھا د كبن 
زيادته» ومعلوم أن حرف النقص لم يأت في القرآن ولا في صريح السنة مضافاً إلى 
الإيمان» ومع ذلك حصل الإطباق على زيادته ونقصاته» وهو إجماع معروف ‏ كما 
تقدم ‏ محصل من أدلة زيادته وتفاضله المذكورة قي القرآن والسنة وأمثال ذلك من 
دلالة القرآن والحديث» وهي دلالات متواترة على أوجه تبلغ عند التحقيق في القرآن 
مائة وبضعة عشر دليلاً» وقي السنة فوق هذا القدر. 

والمقصود أن الزيادة والنقصان بينهما تلازم كما ذكره الإمام أحمد بن حنبل 
فإنه قال: "فكما يزيد ينق ص" » وكذلك أبو محمد ابن حزم وابسن بطال 


.)۸/١( فتح الباري لابن رحب‎ »)۲۲١ ۲۲۳/۷( شرح أصول السنة (457/5)» الفتارى‎ )١( 
ه).‎ 009 ٥۰٦ 033714 ۲۲۳ /۷( الفتاوى لابن تيمية‎ )۲( 

(۳) رواه الخلال في السنة (0۸۸/۳). 

.)۲۷۳/۳( الفصل لابن حزم‎ )٤( 

.)١55/1( ذكره النوري فی شرح مسلم‎ )٥( 


لاكملا | 


والبيهقي وابن حجر وهذه طريقة البخاري7, وأبي عبيد واللالكائي © 
والآحري وابن أبي عاصم وأبي نعي وابن أبي زمنين وابسن بط 
وغيرهم. 

وفي الحملة فالقول بزيادة الإعان ونقصانه أصل معروف في الكتاب والسنة وهدي 
سلف الأمة» ومالك لما قال في إحدى الروايتين يزيد وسكت عن إطلاقه لفظ التقص 
كان مراده قطع متعلق بعض المرجئة الذين قالوا: إن القول بنقصانه ليس في القفرآن» 
ومن الممتنع أن يقول مالك أو غيره: إن الإبمان يزيد ولا ينقص» فهذا القول لم يلستزم 
حقيقته أحد من عقلاء الناس» ومن يطلق ما هو مثله من متكلمة الصفاتية» فام 
يتأولونه” ''؛ وليس مقصودهم بالزيادة الزيادة المعروفة في كلام السلف مالك وغسيره 
فإنه على هذه الطريقة الى عليها سائر السلف يتنع مثل هذا القول» وكذلك المتقول 
عن ابن المبارك أنه يتفاضل هو معن الزيادة والنقصان» فهو حلاف لفظي محض. 

قال الإمام ابن تيمية: "وكان بعض الفقهاء من أتباع التابعين لم يوافق وا في 
إطلاق النقصان عليه» لأنهم وحدوا ذكر الزيادة في القرآن ولم يجدوا ذكر النقص» وهذا 
إحدى الروايتين عن مالك والرواية الأخرى عنه وهو المشهور عند أصحابه كقول 
سائرهم: إنه يزيد وينقص» وبعضهم عدل عن لفظ الزيادة والنقصان إلى لفظ التفاضل 


,)١41( الاعتقاد‎ )1( 

(۲) فتح الباري .)٤۷/١(‏ 

(۳) انظر فتح الباري .)٤۷/١(‏ 

(4) الإعان لأي عبيد .)١ ۲ ٤(‏ 

() شرح أصول السنة 4۸۹٠ /٥(‏ 454). 

(5) الشريعة (۰۸ ۱س .)۱١۳‏ 

(۷) السنة لابن أبي عاصم .)۲٤۹(‏ 

(8) الحجة لأبي نعيم ( .)٤٠١ ٤٠٥/۱‏ 

(9) أصول السنة لابن أبي زمنين (۲۱۱ .)۲١١‏ 
)٠١(‏ الإبانة لابن بطة (59/95مل١451).‏ 


010 أصول الدين للبغدادي (۲(. 


— VAY — 


فقال: أقول الإبعان يتفاضل ويتفاوت» ويروى هذا عن ابن المبارك» وكان مقصوده 
الإعراض عن لفظ وقع فيه النزاع إلى معن لا ريب في تبوته"0"©. 

وثما يبين أن ذلك ليس معدوداً في الخلاف بين السلف» أنه م يقل أحد من أهل 
السنة الكبار إن في هذا خلافاً بين السلف الذين يقولون: إن الإبمان قول وعملء وإنما 
العروف مخالفة حماد بن أبي سليمان وأمثاله من الفقهاء الذين لا يجعلون الإعان قولاً 
وعملاء كما هو المعروف عن جماهير السلف وهو إجماع المتقدمين من قبل ظهور 
نزاع حماد بن أبي سليمان» وهذا لم يكن قوله في الإبمان وتفاضله قادح ا في صحة 
الإجماع عند التحقيق. 

وما يبين ثبوت قول مالك وابن المبارك على قول عامة السلف في زيادة الإيهان 
ونقصانه ون الخلاف الذي يقع حلاف لفظيء أن الأئمة الذين حكوا مذهب السلف 
أن الإبمان يزيد وينقص کاللالکائی) والآحري“) وابن أبي عاص وأبي نعي 
وابن أبي زمنين”" 2 والخلال) والبيهقي” )2 وابن بط وغيرهم لا يحكون احتلاف 
السلف في هذاء بل إن أبا عبيد وهو من حذاق الأئمة وأهل الحديث الكبار لما كر 
أئمة الأمصار بأعيانهم الذين يقولون: الإبعان قول وعمل» ذكر من أئمة المدينة النبوية 
مالك بن أنس» وذكر من أهل المشرق عبدالله بن المبارك ثم قال: "فهؤلاء كلهم يقولون 
الإعان قول وعمل يزيد وينقص”'”' "» مع سعة علمه عقالات الأئمة» والمتأحرون ينقلون 


.)٥۰۷ ٥۰٦/۷( الفتاوی‎ )١( 

(۲) شرح أصول أهل السنة (ه/ ۸۹٠‏ 454). 
(۳) الشريعة (۱۰۸ .)۱١۱۳‏ 

(5) السنة لابن أبي عاصم .)٤٤۹(‏ 

(5) الحجة لأبي نعيم (405- ١05‏ 15). 

(5) أصول السنة لابن أبي زمنين .)5151-711١(‏ 
(۷) السنة للخلال .)٥۸۳ ٥۷۹/۳(‏ 

(۸) الاعتقاد للييهقي .)٠٤١ ۱٤١(‏ 
(5) الإبانة لابن بطة .)۸١١/۲(‏ 


.)۸۲١ ۸۱ ٩/۲( نقله ابن بطة عن أي عبيد [الإبانة]‎ )٠١( 


88لا 


قوله كابن بطة» وابن تيمية» وإن کان يعتبرون بنقل غيره» وأيضاً فإن جمعاً من 
الأئمة المتقدمين حكوا الإجماع على هذا ما يدل على عدم تحقيق الخلاف» ويقفارب 
أبا عبيد اللالكائي في طريقته ابي ذكرها في شرح أصول السنة. 

والسلف والأئمة الذين يقولون: إن الإيمان يزيد وينقص» مقصودهم أنه يزيد 
وينقص في سائر موارده» فهو قول وعمل» قول القلب الذي هو تصديقه وقول اللسان 
وعمل القلب والحوارح فهذه الموارد الأربعة هي حل زيادته ونقصانه» والقول بتفساضل 
الإبمان في العمل وقول اللسان هذا محل اتفاق لم يناز ع فيه أحد من أهل السنة القائلين 
أنه قول وعمل» وهذا من الموارد الظاهرة» وإنها الذي وقع فيه الخلاف عند طائفة مسن 
متأحري الفقهاء من أهل الظاهر وغيرهم القول بتفاضل التصديقء والمعروف عن 
السلف أن التصديق يتفاضل وهذا الذي دل عليه الكتاب والسنة وليس في النصسوص 
ما يشكل عليه» فإن التصديق والعلم الذي في القلب يتفاضل باعتبار الإجمال والتفصيل 
ومن المعروف عند سائر بن آدم أن العلم المفصل ليس كالمحمل ومثله التصديق» وأيضا 
فإن التصديق والعلم هو كسائر صفات الحي من القدرة والإرادة وأمثال ذلك ما يقع 
فيه تفاضل. 

قال الإمام ابن تيمية: "وإذا قال القائل العلم بالشيء الواحد لا يتفاضل كان 
عنزلة قوله القدرة على المقدور الواحد لا تتفاضل» وقوله رؤية الشيء الواحد لا 
تتفاضل . . ."0 . 

وأيضاً فإن هذا المورد يتفاضل باعتبار الأسباب المقتضية له» ومعلوم أن العمل 
الظاهر والباطن يقع فيه التفاضل» وهذا إجماع عند السلف وأتباعهم» وهذا يقتضي 
تفاضل موجبه» فإن تفاضل الموجب فرع عن تفاضل موجبه» ومن هذا الوجه يكون 
منع التفاضل متنعاء ولهذا لزم اجهل سائر المعاصي في القرآن 9إغا التوبة على الله 
)١(‏ الإبانة [الإعان] (035/9ل-255). 
(؟) الفتاوى لابن تيمية (۳۰۹/۷ .)۳١١‏ 


(۳) شرح أصول أهل السنة (/ ۸۹٠‏ 857). 
)٤(‏ الفتاوى (4/7 5ه 50م وانظر فتح الباري لابن رحب (4/1 .)١١‏ 


۷۸۹ ل 


للذين يعملون السوء بجهالة)'» وكل من عصى الله فهو جاهل به كما فسرها 
الصحابة» وقي الصحيح من حديث عثمان أن البي يه قال: "من مات وهو يعلم أنه لا 
إله إلا الله دحل الحنة""» وهذا على ظاهره» وكل من أتى كبيرة نقص علمه فتقص 
استحقاقه فصار معرضا للوعيد» وهذا هو أحود الأحوبة في هذا الحديث وأمثاله. 

والمقصود أن تفاضل التصديق والعلم هو مقتضى المعقول والمنقول» وأبو محمد 
ابن حزم وطائفة يقولون: إن التصديق لا يتفاضل» قال ابن حزم في الفصل: "التصديق 
بالشيء أي شيء كان لا يمكن البتة أن يقع فيه زيادة ولا نقص؛ لأنه لا يخلو كل معتقد 
بقلب أو مقر بلسان بأي شيء أقر أو أي شيء اعتقد من أحد ثلاثة لا رابع ها: إما 
أن يصدق .ا اعتقد وأقر وإما أن يكذب .ما اعتقد. وإما منزلة بينهما وهي الشك 
فمن الحال أن يكون إنسان مكذبا ما يصدق به ومن الحال أن يشك أحد فيما يصدق 
به فلم يبق إلا أنه مصدق' .ما اعتقد بلا شك ولا جوز أن يكون تصديق واحد أكثر 
من تصديق او 

وهذا الذي ذكره أبو محمد بن حزم ليس هو على مقتضى العقل والنتقل كما 
تقدم وما ذكره من الأوجه الثلاثة لا يحصل مقصوده. فإن هذا السبر صحيح لكن 
الشأن في المحصلء والقول بأن تفاضل التصديق لا يقع بين اثنين إلا بشك أحدهما 
فرض ممتنع» وهذا يقع تفاضله في الواحد من المصدقين بزيادة الأدلة وا موحبات مع 
ثبوت التصديق قبله» وهذا شأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله: فروإذ قال 
إبراهيم رب أرب كيف تحبي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال 
فخذ أربعة من الطير . . .)7 ومعلوم عند سائر المسلمين أن الخليل عليه الصسلاة 
والسلام لم يكن قبل هذا المثل شاكاء وقد قال الله له: أولم تؤمن قال بلى4» وصدقه 
الله والمؤمن ليس هو الشاك بإجماع العقلاء» ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي 


.1١ سورة النساء: آية‎ )١( 
.)55( رقم‎ )50/١( مسلم‎ )5( 
.)۳۳۹( الفصل (۲۳۲/۳۔ ۲۳۳)» الدرة في الاعتقاد لابن حزم‎ )۳( 


.٠٠٠ سورة البقرة: آية‎ )٤( 


SNR 


مار فوع "فين ا بالك عن ابرعم 300 

والمقصود فيه أن شك محمد يه ممتنع فشك إبراهيم كذلكء فإن مقام الرسالة 
يقتضي الامتناع» وهذا هو أجود ما يفسر به هذا الحرف من كلام الرسول . ومهذا 
صار أئمة السلف كسعيد بن جبير ومالك بن أنس والبخاري يستدلون هذه الآية على 
زيادة الإيمان» كما ذكره أبو عبدالله بن بطة في الإبانةء واللالكائي”". 

وهذا الذي نصره ابن حزم هو قول طائفة من الفقهاء والمتكلمين ويحكى هذا 
رواية عن أحمد ذكرها يعقوب بن بختان» وهي غلط عليه والذي ذكره المروذي وغيره 
من كبار محققي الأصحاب أن التصديق يتفاضل» قال المروذي: قلت لأحمد في معرفة 
لله بالقلب تتفاضل فيه؟ قال: نعم» قلت: ويزيد» قال نعم» ذكره الخلال وهذا الذي 
ذكره أبو بكر عبدالعزيز في كتاب السنة عنه» وذكره القاضي أبو يعلى وأبو عب الله 
ابن حامد وابن تيمية وابن رحب وأمثالهم من الحققين"» وحكى القاضي وابن عقيل 
في المسألة روايتين عن أحمد وتأولا رواية أنه لا يويد ولا ينقص”»» فيقال في هذه الرواية 
هذا أو ما تقدم» قال ابن رحب: القند يدون لاجر السترو یی تابح أن 
التصديق يتفاوت وحكاه عن الحسن والعلماء وهذا يشعر بأنه إجماع عنده". 

والمخالفون للسلف من المعتزلة وطوائف من المرجئة يطلق طوائف منهم أن الإيمان 
يزيد وينقص» ومنهم من يطلق القول بالزيادة دون النقصان» وهذا موضع اضطل راب 
عند هؤلاء مع قولهم إن الإبمان واحد وعن هذا الأصل تحصلت أقوا لهم لي مسمى 
الإيمان والقول في الأسماء والأحكام وموجب هذا الاضطراب أهم وجدوا آيات القرآن 
صريحة بذكر الزيادة فصاروا يطلقون هذا القول ويتأولونه عا لا يعارض أصلهم الجامع 
الذي ذكروه وظنوه متحققاً من الشريعة والعقل» وهو في نفس الأمر حلاف مقتضى 
المنقول والمعقول» وما يوجبه من النتائج يعلم يما فساده في العقل والشرع؛ فإنه يوحب 


(۱) البخاري (517/8”) رقم (۳۳۷۲)» مسلم (۱۲۱/۱) رقم .)١51(‏ 

(؟) الإبانة لابن بطة (874/5)» شرح أصول السنة للالكائي (817/9). 

(۳) الفتاوى لابن تيمية »)٠٦١ _٠٦٤/۷(‏ فتح الباري لابن رحب (۹/۱- :)١١‏ 
)٤(‏ فتح الباري لابن رحب .)1١/1(‏ 

(5) فتح الباري لابن رحب (11/1). 


— ۷۹ 


تارة عدم الإبمان في ترك آحاد الواحبات وهذا ما التزمه الخوارج والمعتزلة» وأصناف 
المرجحئة لما تبين لهم تعذر هذا في الشريعة أخرجوا الواحبات الظاهرة عن مسمى الإهان 
وحعلوها برا وتقوى فصار من البر والتقوى ما ليس يإعان» بل حقيقة قو م أن البر 
والتقوى ليست من الإبمان ومثل هذا يعلم فساده. 

وورد عليهم أعمال القلوب فأقر جمهورهم بدخوها في مسمى الإبمان مع أنه يعلم 
بالعقل والشرع أنها تتفاضل» وصار هذا مورد تناقض عند جمهور هؤلاء» فإن مورد 
العمل واحد في الحكم والاسم وغلاتهم طردوا القول في العمل فأحرجوا أعمال القلوب 
عن مسمى الإيمان» فصار الإيمان عندهم محض العلم والمعرفة» ومثل هذا يعلم أنه ليس 
هو الإبمان الذي بعثت به الرسل. 

والمقصود أن هذا الأصل الجامع من أفسد الأصول الى تقلدها المخالفون للسلف 
ولا تحصل لهم معارضته للقرآن صاروا يذكرون مورد الآيات ويتأولونه؛ وغلاقم 
يصرحون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقصء وهذا هو قول سائرهم عند التحقيقء وما 
يذكره حذاقهم من موافقة ظاهر القرآن في الإطلاق ليس هو المقصود في كلام الله 
ورسوله وإجماع السلف» وإن كان ما يذكرونه من الأوحه في تفسير الزيادة والنقصسان 
مانن الخيرة او اند الات لعج سر اللزيادة ا 

قال القاضي عبدالحبار بن أحمد من أعيان المعتزلة في المتتصر: "فإن قال: 
أتقولون في الإعان أنه يزيد وينقص؟ قيل له: نعم لأن الإبمان كل واحب يلزم المكلف 
القيام به» والواحب على بعض المكلفين أكثر من الواحب على غيره» فهو يزيد وينقص 
من هذا الوجه"0". 

وكذا طائفة من الأشعرية يقولون مثل هذا وينسبونه لطائفتهم والغفالب على 
هؤلاء حكاية الخلاف في مذهبهم فقد حكي في هذه المسألة قولان في مذهب 


الأشعرية» ذكرها الإيجي في المواقف”"©» وهو ممن يعي ذكر احتلاف المذهبء واللقفانٍ 


.)۳۸٤( المختصر في أصول الدين‎ )١( 
.)۳۸۸( المواقف‎ )۲( 


1/47 كه 


في الحوهرة'» والبيجوري في شرحه”"» ومن قبل هؤلاء عبدالقاهر البغدادي) إلا أنه 
لم يحك الخلاف بينهم إلا في الزيادة» قال: "كل من قال إن الطاعات كلها من الإبهان 
أثبت فيه الزيادة والنقصان» وكل من زعم أن الإيمان هو الإقرار الفرد منع من الزيادة 
والنقصان فيه» وأما من قال: إنه التصديق بالقلب» فمنعوا من النقصان فيه» واحتلفوا في 
زيادته» فمنهم من منعها ومنهم من أجازها"22. 

وهذا الذي ذكره عبدالقاهر البغدادي ليس هو من المقالات المحققة في ذكر 
الخلاف» فإن هذا مورد اضطراب عند المعتزلة وغيرهم ممن يخالف السلف ويقول ممع 
هذا إن الطاعات من الإيمان وعن هذا قالوا إن ترك الواحب يوجب الفسق المطلق الذي 
يخلد صاحبه في النار» وقالت الخوارج: إنه كافر وجمهورهم يقولون: كفره كفر ملة 
ومنهم من يقول دون هذا ويقولون إنه مخلد في النار» وكل هذا متحصل مسن كون 
الإبمان لا يزيد ولا ينقص بالطاعات والمعاصي» وعبدالقاهر يقع في نقله اضط راب في 
كثير من الموارد مع كونه يحقق الخلاف بين المتكلمين في موارد أخرى» لكن ليس هو 
عنزلة أبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر ابن الطيب وأمثاهم. 

والتحقيق في هذا أن الخلاف بين من يطلق هذا من هؤلاء ومن ينفيه حلاف 
لفظي» وهذا هو الذي ذكره كبار حققيهم كأبي المعالي و محمد بسن عمر الرازي 
وأمتاطهم 2 قال الرازي في المحصل: "الإبمان عندنا لا يزيد ولا ينقص لأنه لما كان امسا 
لتصديق الرسول في كل ما علم بالضرورة محيئه به» وهذا لا يقبل التفاوت فكان مسمى 
الإيمان غير قابل للزيادة والنقصان» وعند المعتزلة لما كان اسما لأداء العبادات كان قابلا 
لهماء وعند السلف لما كان اسما للإقرار والاعتقاد ل فكذلك» والبحث لغوي 
ولكل واحد من الفرق نصوص والتوفيق أن يقال: الأعمال من نرات التصديق» فكل 


.)٥۰ 545( الجوهرة مع شرحها‎ )١( 
.)0١ -45( شرح الجوهرة‎ )۲( 

(؟) أصول الدين (؟55). 

(4) أصول الدين (؟8؟). 


(5) شرح الجوهرة (01). 


— N۹۳ 


ما دل على أن الإبمان لا يقبل الزيادة والنقصان كان مصروفاً إلى أصل الإبمان» ومذ دل 
على أنه قابل هما فهو مصروف إلى الإعان الكامإ ". 

وما ذكره الرازي عن المعتزلة غلط عليهم وليس هو مأخذهم قي الإطلاق بل ما 
ذكره القاضي عبدالجبار في المحتصرء فإن هذا المأحذ الذي يذكره الرازي وغيرهم 
عنهم متنع على أصولم كما تقدم. 

والأوحه الي يتأول المخالفون للسلف الآيات عليها أربعة في الجملة» قال الإامام 
أبو عبيد القاسم بن سلام: "الذين رأوا الإيمان قولاً ولا عمل فإهم ذهبوا في هذه الآيات 
إلى أربعة أوجه: أحدها: أن قالوا: أصل الإيمان الإقرار بجمل الفرائض مشل الصلاة 
والزكاة وغيرها والزيادة بعد هذه الجمل وهو أن تؤمنوا بأن هذه الصلاة المفروضة هي 
حمسء وأن الظهر أربع ركعات والمغرب ثلاثة وعلى هذا رأوا سائر الفرائض» والوجه 
الثاني: أن قالوا: أصل الإبمان الإقرار ما جاء من عند الله والزيادة تمكن من ذلك الإقرار 
والوحه الثالث: أن قالوا: الزيادة من الإيمان إلا الازدياد من اليقين» والوجه الرابع أن 
قالوا: إن الإبمان لا يزداد أبداً ولكن الناس يزدادون منه» وكل هذه الأقوال لم أحد ما 
معيدقاً ف سر الها :ولا في كام اريه 

وهذا الذي ذكره أبو عبيد هو المذكور في كتب هؤلاء النظار في الحملةء فإن ممن 
يطلق الزيادة والنقصان فمراده أحد ثلاثة أوجه: 

أحدها: الزيادة بحسب الدوام واستمرار التصديق» وهذا أحاب أبو المعالي عما يرد 
على مذهبهم أن الإعان واحد لا يتفاضل» فيكون إعان الرسول وإعان أفسق النساس 
واحد©. 

الثاي: الزيادة بحسب المؤمن به فالعلم التفصيلي ادم وهذا الذي ذكره 
الأيجي صاحب المواقف7*) 
)١(‏ امحصل .)۳٤۹(‏ 
(1) الإيمان لأبي عبيد (ضمن بجموعة رسائل الإيمان) ت/الألباي (ص۲٠).‏ 


(۲) الإرشاد للجويي (TT)‏ 
)٤(‏ المواقف (۳۸۸). 


- ۷۹ 


الثالث: زيادة إشراقه وثمرته في القلب”"2» والمعن الثاني هو المشهور في حواب 
المعتزلة220. 

وهذه الأوجه المذكورة ليست باطلة في نفسهاء بل محل الإبطال قصر الزيادة 
والنقصان على ذلكء فإن الذي في القرآن والسنة وأجمع عليه الصحابة أن الإبمان يزيد 
وينقص قي سائر موارده» والقول بأنه واحد لا يتفاضل بدعة بالإجماع» وهذا الأصصل 
المخالف للقرآن والحديث وكلام الصحابة لما تقلده حماد بن أبي سليمان وأمثاله 
أخرجوا به العمل عن مسمى الإيمان وغلطوا في موارد القول بكفر من ترك العمل 
فصار عندهم يصح ثبوت علم القلب وتصديقه وانقياده ومحبته وخوفه ورجائه وأمشال 
ذلك ثم لا يقع معه عمل صا البتة» ومعلوم أن مثل هذا لا يلتزمه في دهره ويطبقه 
عليه إلا من ليس في قلبه انقياد لأمر الله ورسوله كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية. 

قال: "ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمناً يمان ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه 
الصلاة والزكاة والصوم والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم من رمضان 
ولا يؤدي لله الزكاة ولا يحج إلى بيته» فهذا ممتنع ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب 
وزندقة لا مع إيمان صحيح» ولهذا يصف سبحانه بالامتناع من السجود الكفسار 
م N‏ 

وفي الحملة فأوحه زيادة الإبمان ونقصانه متعددة: أحدها الأعمال الظاهرة» فإن 
الناس يتفاضلون فيها وتدحلها الزيادة والنقصان وهذا متفق عليه بين سائر المسلمين 
لكن موارد النزاع في دخولها في مسمى الإيمان بين السلف والمرجئة بأصنافهاء أو بقاء 
الإبعان مع ترك ما هو من الواجبات الظاهرة كما هو مورد التزاع بين السلف 
والمخوارج والمعتزلة ومن يوافقهم من الشيعة» ومن ينفي دخحول العمل في الإبمان يقول: 
هو من رات الإبمان ومقتضاه فأدخله فيه بجازاء وعلى هذا يقع لحم إطلاق الزيادة 
)١(‏ شرح المقاصد »)۲٠٤/٥(‏ شرح الجوهرة (45). 


(۲) المختصر في أصول الدين لعبدالجبار المعتزلي (585). 
(۳) الفتاوى (۱۱/۷٦)۔‏ 


:7ه 


- والنقصان في بعض الموارد ومثل هذا حجة عليهم» فإن التفاضل في المقتضى يوحب 
تفاضل مقتضيه وموجبه» فإن وجوده فرع عن وجوده» وعدمه فرع عن عدمه 
فيكون زيادته ونقصانه فرع عن زيادته ونقصانه» وهذا هو مقتضى المنقول والمعقول. 

الوحه الثاني: زيادته ونقصه في أعمال القلوب» فإن من المعلوم أن الناس يتفاضلون 
في محبة الله ورسوله ونحشية الله وحوفه ورحائه والتوكل عليه والإخلاص له وأمشال 
ذلك» وهذا المعى معلوم بالضرورة من دين المسلمين» فإنه يمتنع أن يقال: إن محبة 
الرسول لربه وخحوفه ورجاءه وإخلاصه وصدقه وتوكله وأمثال ذلك مثل ما يقع لسائر 
المسلمين. 

الوجه الثالث: أن التصديق والعلم في القلب يتفاضل باعتبار الإجمال والتفصيل 
فليس تصديق من صدق الرسول بحملاً كمن عرف تفاصيل خبره» وليس تصديق من 
عرف تفاصيل أسماء الرب وصفاته كمن علم ذلك بحملا دون كثير من التفاصيل؛ ومثل 
هذا التفاضل ثابت في العقل والنقل. 

الوجه الرابع: أن يقال: التصديق والعلم نفسه يتفاضل» فإنه كسائر صفات الحي 
من القدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر ونحو ذلك والحواس تتفاضل بإجماع بي 
آدم» فهذا مثلها سواء قيل إنه لا يحصل إلا من جهتها أو لا فإن تعلقها بالتحصيل 
بجمع عليه بين العقلاء. 

الوجه الخامس: حصول التفاضل من جهة الأسباب المقتضية للعلم والتصديق 
وهذا يقع تفاضل في تصديق الأخبار النبوية» فإن ما أخبر به النبي متواتراً عنه يكون 
العلم به جازماً عند سائر المسلمين بخلاف ما روى عنه دون ذلك ما هو محتمل لتردد 
في أحد رواته وأمثال ذلك والمخالفون للسلف جماهيرهم يقولون: إن الذي يفيد العلم 
من أخبار الرسول هو المتواتر دون الآحاد فإما تفيد الظن» ومثل هذا الأصل الذي 
ذكره أرباب الكلام» وحدوا التواتر عا ليس معروفاً عند أئمة الحديث المتقدمين ما يعلم 


غلطهم فيه» لكنه موجب للقول بتفاضل التصديق ضرورة فأصحاب هذا الأصل من 


ةلا ب 


نظار المتكلمة وغيرهم يقولون: التصديق لا يتفاضل مع قوم بهذا التفريق والحكسم» 
وهذا تناقض وقع فيه حلق من النظار. 

الوجه السادس: أن التفاضل يحصل في موارد الإعان القولية والعملية من حهة 
الدوام والثبات والذكرء وهذا يسلم به أكثر المخالفين للسلف كما ذكره القاضي 
عبدالحبار عن أصحابه العتزلة» وذكره خلق من الأشعرية كأبي المعالي صاحب 
الإرشاد“ و 

الوجه السابع: أن الصفات الى هي مورد للإبمان في القلب يقع فيها التفاضل 
باتفاق الناس» فكذلك إذا تعلق يما الإبمان» فإن الناس يتفاضل حوفهم ومحبتهم لمتعلق 
أحوالهم من الأهل والمال والولد وغير ذلك» وهذه الصفات كانحبة وأمثانها يتعلق كما 
الإبمان فيدخلها التفاضل معه» لأن التفاضل لازم ها لزوماً ذائياً سواء كانت محبته دينية 
أو طبيعية وكذا الخوف وغيره» وتفاضل بن آدم في محبتهم وخوفهم وطمعهم في 
أموالهم وأولادهم وأهليهم وغير ذلك أمر معلوم بالضرورة عند العقلاء بل حصول 
التفاضل في هذه الصفات عند تعلق الإبمان يما أولى 0 . 

وقي الجملة فالأدلة المفصلة من المعقول والمنقول على تفاضل الإهان في سائر 
موارده متواترة وجماهير المخالفين يعلمون تعذر مقالتهم في هذا الباب» فإن الخوارج 
والمعتزلة لا يعدمون الإبمان بترك مستحب مع أن أصلهم يقتضي أن النوافل من 
الإبعان» وهذا ما صرح به كبار حققيهم» وهذا قول أبي الهذيل العلاف وأمثاله» وهو 
المذهب المعتبر عندهم كما ذكره عمدة متأخريهم عبدالحبار بن أحمد) والعروف قي 


)١(‏ المخختصر في أصول الدين (85©) [ضمن جحموعة رسائل أئمة العدل والتوحيد]. 

(؟) الإرشاد (8). ١‏ 

(۳) شرح المقاصد .)1١4/9(‏ 

(4) انظر في هذه الأوجه الفتاوى لابن تيمية (0577/9 0074)؛ فتح الباري لابن رحب (۹/۱- .)١١‏ 
(5) شرح الأصول الخمسة (907 »)۷١۸‏ وانظر الإعان لأبي يعلى (5855 .)٠١۷‏ 


— ۷۹۷ 


مذهب الخوارج كذلك كما ذكره أبو محمد ابن حزم”')» وصاحب المواقف”), وإن 
كان بينهم نزاع مشهور. 

والمقصود أن النوافل يقع يها تفاضل الإبمان» وهذا لازم لسائر هؤلاء» وكذا 
أصناف المرحئة» فإن العلم بتفاضل التصديق والعلم معروف عند عامة الناس وجماهير 
النظار يصححون ما هو من ذلك في موارد النظرء وإذا تكلموا في التصديق والعلم الذي 
هو الإبعان عندهم قالوا: لا يتفاضل» وهذا اضطراب وتناقض وقع فيه أكثر الخائضين في 
هذا الباب. 

وجماع شبهتهم في هذا المورد أن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها كاسم 
العشرة والمائة وأمثال ذلك» فإن زوال ما هو منها زوال ها واعتبروا هذا في الأحسام 
المركبة الي يزول الاسم بزوال أحد جزئي التركيب» قالت المرحئة: فإن كان الإهان 
مركباً من القول والعمل لزم زواله بزوال بعضه» وهذا قول الخوارج وا معتزلة» وامتشع 
عند سائر الطوائف المخالفة للسلف أن يجتمع في العبد كفر وإعانء ولهذا صار جمهور 
هؤلاء يقولون: الإبمان يزيد وينقص ومقصودهم ما ليس هو من الإهان عندهم 
ويقولون: الإبمان من حيث هو لا يزيد ولا ينقص ويجعلون الخلاف بين المثبت والمنفسي 
من الخلاف اللفظي» ومثل هذا من أخص موارد الغلط عند هؤلاء» فإنهم إذا قالوا: 
الإمان من حيث هو لا يزيد ولا ينقص امتنع هنا أن يطلقوا القول بزيادته ونقصانه حق 
على تأويل ذلك بزيادة المؤمن به» أو استمرار التصديق وثبوته أو باعتبار المجحممل 
والمفصلء فإن هذه الأوحه وإن قيل: إن قصر زيادة الإيمان ونقصانه عليها حالف 
للإجماع كما حكاه أبو عبيد إلا أنما من أوجه زيادة الإيمان المعتبرة» والسلف والأئمة 
يذكروفها ويذكرون غيرها ويقولون: يزيد بالأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة» وينقص 
بالمعاصي الظاهرة والباطنة. 


.)۲۲۷/۳( الفصل لابن حزم‎ )١( 
.)۳۸١( المواقف للأيجي‎ )۲( 


ممقلا 


والمقصود أن إطلاق زيادة الإععان .عثل هذه الأوجه الي يذكرها نظار هؤلاء مع 
قوهم: إن الإبعان واحد من حيت هو تناقض» فإن الشيء من حيث هو المجرد عن سائر 
أوصافه ومتعلقاته ومقتضياته الداحلة في مسماه أو اللازمة له» فمثل هذا الجرد المطالق 
فرض يفرضه الذهن لا وجود له في الخارج» فإن هذه المعاني لا توجد في المخارج إلا 
مضافة مخصصة وهؤلاء النظار من المتكلمة شار كوا نظار المتفلسفة الذين تكلموا قي 
إثبات واجب الوحود وجعلوه هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق كما هي طريقة ابسن 
سينا وأمثاله من المتفلسفة مع أنهم يقولون في منطقهم: إن المحردات المطلقة لا وجود لما 
في الأعيان» وجماهير الفلاسفة الأولى يقرون ما هو معروف عند سائر العقلاء: أن 
المحردات المطلقة ليس لا وحود إلا في الأذهان» وأفلاطون صاحب المثل خالف جماهير 
الفلاسفة قبله وقوله معلوم الفساد عند جماهير هؤلاء» مع أنه وذويه يقولون: إن 
وجودها كلي ولا يجعلون المطلق الجرد إلا كلياً لا وجود له في الأعيان» وأرسطو 
زا ی مكلو ن عا عو من کرات الطالقة وار ان ومرلسيرة: إن 
ثبوتما في الوحود كلي ويذكرون هذه المقارنة الي حقيقتها أن الوجود الخارحي هو 
الوجود المعين. 

والمقصود أن سائر الفلاسفة حي الأفلاطونية والأرسطية تقول: إن المتعينات ليس 
رو اه خر لن أن الإغات الذي ا اه 4 الماد ى هو وعدا لاهن 
جهة مبدئه» ولا من جهة متعلقه» فإن ما أوجب الله من الإبمان على المكلفين ليس 
واحداً باتفاق الناس» وقد أوجب على الأنبياء والرسل البلاغ ومثل هذا لا يقع لغيرهم 
لأنهم لا نبوة لهم والبلاغ الذي يؤمر به أهل العلم ليست عنزلة هذاء وأوجب على 
الرجال ما لا يحب على النساءء وعلى النساء ما لا يجب على الرجال» وعلى الجر ما 
ليس على العبدء وعلى القادر ما ليس على العاجز وأمثال ذلك» وكذلك الإيمان بعد 
تعلقه بأعيان المؤمنين ليس واحداً في التحقيق» جما يحصل أن قول المخالفين للسلف ممتنع 
التحقيق في الأعيان» وأن وجوده وجود ذهين كسائر المجردات» وهذا اللبس دحل على 


متأحري النظار من استعمالهم للمنطق اليوناني الذي وضعه أرسطو وأتباعه وعن هذا 


— ۷۹۹ 


أنكر تفاضل العقل والإيجاب والتحريم طائفة من أهل أصول الفقه كالقاضي أبي بكر 
الباقلان وابن عقيل» والجماهيرٌ على حلاف ذلك» وهو قول أي الحسن التميمي وأبي 
محمد البر بماري وأبي يعلى وأبي الخطاب وغيرهم. 

ومنشأ الشبهة عند أهل المنطق من جهة أنه غلب عندهم اسم الماهية لما يوحد في 
الأذهان» وما يقع في الخارج يسمى وجوداء وعن هذا قال كثير من المتفلسفة والمتصوفة 
بالتفريق بين الوجود والثبوت» وجعلوا الماهية ها حقيقة ثابتة في الخارج غير وجودها 
وهذا معن قوهم: إن حقائق الأنواع المطلقة موجودة في الأعيان» وهو يشبه قول من 
يقول: المعدوم شيء كما يقوله طائفة من المتفلسفة والمتكلمة من المعتزلة وغيرهم. 

والمتفلسفة منهم من يقول: يوجد المطلق بشرط الإطلاق في الخارج كما يحكى 
هذا عن أفلاطون وذويه» ومنهم من يجعل المطلقات في الخارج مقارنة للمتعينات وهذا 
المذكور عن شيعة أرسطو صاحب المنطق» وهذا وهذا غلط عند جماهير العقلاء 
وحذاق E E A‏ لا بكرة مطلقة ENG‏ وهذا 
المورد وهو القول في الوجود المطلق هو الفلسفة العليا. والأولى عند كثير من هؤلاء 
فام يقولون: إن الوجود يعرض للماهيات ايان خاو فوج ود الشيء غسير 
حقيقته» وجعلوا وجود الباري مطلقاً ليقع به الامتياز ولا يلحقه العروضء وهذا لم يكن 
عندهم هذا الوجود متقسماء وفرقوا بين الماهية والوحود» ولو فسروا الماهية المطلقة كما 
يكون في الأذهان والوجود العين الخارجي بما يكون في الأعيان» لكان هذا نما يسلم 
به عند العقلاءء ومعلوم علطو ب E‏ وهذا 
استعمل ابن سينا وأمثاله مورد السلوب فيه على هذا المعق» وهذا هو تعطيل الباري عن 
أسمائه وصفاته وأفعاله» فإن سلفهم أرسطو وأمثاله ما كانوا يدعونه رباً خالقاً بل علة 
غائية وينفون الحركة ممفهومها الفلسفي عند هؤلاء» وهي كل ما يقع به الامتياز» وقطع 
الإطلاق . 

والذي عليه حذاق نظار المسلمين وهو قول النظار المنتسبين للسنة والجماعة 
وسائر المنبتة الصفاتية» فضلاً عن أهل السنة والجماعة أن وجود الشيء في الخارج عين 
ماهيته» وهذا قول ابن كلاب والأشعري ومحمد بن كرام وأتباعهم. والمقصود أن 


aN حت‎ 


نظار المتكلمة يقع لهم اضطراب في هذا المورد» فإن أصحاب المنطق كذلك في كلامهم 
تناقض واضطراب ومحصل الجواب عن هذه الشبهة في الإبعان من وحهين: 

الأول: أن الحقيقة المركبة لا يلزم من زوال بعضها زوال سائرهاء بل قد يزول 
بعضها ويبقى بعضهاء ويصح فيه الاسم مضافاً وقد يزول سائرها بزوال بعضهاء فيتعذر 
الاسم مطلقاً ومقيدأًء وهذا مطرد في الأعيان والأعراض ومن أطلق لزوم زوال الاسم 
بزوال بعض المسمى فقد خالف ما هو معلوم بالضرورة» فإن الطعام البر إذا زال بعسض 
مقداره بقي امه مضافا وكذا الواحد من الطعوم إذا أذ نصفه فقد يزول اسمهء وقد 
يقى مضافاً فيقال: نصف رغيف ونصف ورقة ونصف ثمرة» ومعلوم عند سائر 
العقلاء أن ما زال بعضه من الأعيان والأعراض لا يبقى كما هو قبل ذلك» وكذلك 
الأعراض فإن ضعف القدرة ليس هو عدمهاء ونقص الإرادة والحبة ليس هو عدمها ولا 
كمالها باتفاق الناس. ٠‏ 

والإبمان من هذا الوجه» فإنه ليس واحداًء بل هو شعب كما وصفه الرسول هل 
كما في الصحيحين عن أبي هريرة والعبادات ‏ الصلاة والصوم والحج ‏ ا أجزاء 
وأبعاض» وهذا المع متقرر عند سائر المسلمين» واسم الإبعان وإن قيل إنه لا يازم مسن 
زوال بعض واجباته زوال الاسم مطلقاء فهذا نفي للزوم وإلا فقد يزول اسم الإهان 
بزوال بعضه» وعن هذا قال من قال من السلف إن ترك الصلاة كفر مع إجماعهم على 
أن سائر الواجبات الظاهرة غير المباني الأربعة لا يقع بتركها كفر مخرج من الملة. 

وهذا جاء حرف الإبمان في القرآن والحديث مطلقاً ومقيداً ومورده عند الإطلاق 
ليس هو مورده عند التقييدء ولهذا إذا استعمل مطلقاً في كلام الله ورسوله فجميع ما 
شرع من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة تدخحل في مسماه» ويكون هنا معن البر 
والتقوى والدين» فهذه ألفاظ لمسمى واحدء وإن كان كل لفظ له صفة ليست هي 
الصفة الى يدل عليها الآخر ومن هنا اختلف مورد هذه الأحرف في القرآن» ويذكر 


(۱) رواه البخاري (۷/۱) رقم (9) كتاب الإعانء ومسلم (77/1) كتاب الإيمان. 


— ۱ 


البر فيما يقارنه أعمال متعدية» ومثل هذا تعدد أسماء الله ورسوله وكتابه والمسمى 
واحد» وإذا استعمل مقيدا فله أحوال: 

تارة يكون مقرونا باسم الإسلام كما في حديث جبريل: "ما الإسلام؟ . . . ما 
الإيمان؟ . . ." متفق عليه وقوله تعالى: (إقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن 
قولوا أسلمنا4”" على قول جماهير السلف في الآية. 

وتارة يقرن بالأعمال الصالحة كقوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كانت لهم جنات الفردوس نزلا76"» وهو حال التقييد يراد به ما في القلب باتقفاق 
الناس لكن هل يراد به العمل الصاح في هذا المورد؟ هذا محل نزاع. 

قال الإمام ابن تيمية: "والتحقيق أنه تارة يدل في الاسم وتارة يكون لازما 
للمسمى بحسب إفراد الاسم واقترانه» فإذا قرن الإبمان بالإسلام كان مسمى الإسلام 
خارجا عنه كما في حديث جبريل» وإن كان لازما لى وكذل كك إذا قرن الإهاك 
بالعمل كما في قوله: #9إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» فقد يقال: اسم الإمان لم 
يدحل فيه العمل وإن كان لازما له» وقد يقال: بل دخل فيه وعطف عليه عطف 
الخاص على العام . . .". 

وإذا استعمل مطلقا دحل العمل فيه باتفاق أهل السنة والحديث كقوله تعالى: 
إإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلومم وإذا تليت عليهم آياته زادقم إعانا 
وعلى ربجم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمسون 
حقا)» ومعلوم أن الاسم الواحد ينفى ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به» وإذا نفي 


في مورد مختص لم يلزم عدمه في سائر الموارد» وإذا ثبت في مورد مختص م يلرم إثباته في 


.)۳۹/۱( صحيح البخاري (۱۸/۱)» صحيح مسلم‎ )١( 
.١ 5 (؟) الحجرات: آية‎ 
. ٠١١ الكهف: آية‎ )۳( 
.)٥٥٥/۷( الفتاوى‎ )٤( 


.٤ >٣ »۲ الأنفال: الآيات‎ )٥( 
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سائر المواردء وإذا نفي لم يلزم فيه العدم» وإذا أثبت لم يلزم فيه الكمال» وهذا معروف 
ف لسان بي آدم العرب وغيرهم. 

والإبمان كذلك فإن له أصلاً وكمالاًء وظاهراً وباطناً فيثبت في حسال باعتبار 
أصله وينفى فی نظيرها باعتبار کماله» وينفى باعتبار باطنه ويثبت باعتبار ظاهره فيما 
هو مثلهء ولهذا قال البي ك لمعاوية: "اعتقها فنا مؤمنة" لما سأنها أين الله قالت في 
السماء؛ قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. أحرجه مسلم في صحيحه ولا قال 
سعد يا رسول الله أعط فلاناً فإنه مؤمن» قال: أو مسلمء أقوها ثلاثاً ويرددها على ثلاث 
أو مسلم . . . "» أخرجاه في الصحيحين"» ومعلوم أن الرحل في حديث سعد يقول: 
إن الله السباء وسم رل الله وا يكن عسلعا. : 

وموحب اخحتلاف هذا احتلاف الأحوال والمقامات» فإن حديث معاوية بن الحكم 
مقامه مقام العتق وهذا وأمثاله من الأحكام الظاهرة كالمواريث وعصمة الدماء والأموال 
ونحو ذلك يقع بأصل الإعان» بخلاف مقام الثناء والمدح والشهادة بالإعان فإن هذا لا 
يقام فيه مثل الأحكام الظاهرة. 

والشريعة تفرق بين الأحكام الظاهرة والباطنة وما يصاحب ذلك من الأسماء 
كذلك باتفاق فقهاء السلف» وهذا قال الله في المنافقين: (ويحلفون بالله إفهم لمنكم ومد 
هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلاً لولوا إليه وهم 
يبجمحون4”": وقال: 9قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوافم هلم إليباولا 
يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليِك تدور 
أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد 
أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعماهم وكان ذلك على الله يسيرا!؟) 
فهنا أضافهم إلى أهل الإسلام فقال: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين 


)١(‏ سبق تخريجه (ص1517). 
(۲) سبق تخريجه (ص759). 
(۳) التوبة: آية ٥٦‏ لاه. 


.19 الأحزاب: آية ۱۸ہ‎ )٤( 
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لإخوافهم06"», مع أهم منافقون ولهذا قال: إأولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعماهم)") 
ونفى كوفهم من المسلمين في قوله: ((ويحلفون بالله إفهم نكم وما هم منكم). 
الوجه الثاني: "أن شعب الإبمان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف" 
قاله شيخ الإسلام“» وهذا مب على أن أصل الإيمان في القلب وهو قول القلب وعمله 
الذي هو إقرار وتصديق ومحبة وانقياد وما في القلب فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه 
على الحوارح» فإذا لم يظهر المقتضى دل ذلك على نقص ما في القلب تارة وعلى عدم 
ما في القلب تارة» ولهذا صار من امتنع دهره عن السجود لله والصيام والزكاة واالحج 
كافراً بالإجماع» ومثل هذا لا يقال: إن معه إعان القلب» فإن يمان القلسب تصديق 
وعمل وعمله هو محبته وانقياده وخضوعه وخوفه وطمعه» فهذه الأعمال يمتنع ثبوتها 
ولا يقع يما تقرب بشيء من الطاعات الظاهرة» ومن هنا كان عدم جنس العمل الظاهر 
عدما للإيمان بإجماع السلف كما حكاه إسحاق بن إبراهيم وسفيان بن عيينة والآحري 
وابن بطة وابن تيمية وغيرهم. 
والمقصود أن الشريعة جاءت بتفاضل الإيمان» وأنه شعب» وأن المعاصي منها ما 
يسمى نفاقا ولا يكون هو النفاق الأكبر الذي صاحبه في الدرك الأسفل من التار 
كالكذب والغدر والفجور في الخصومة والخيانة وأمغال ذلك ما ماه الرسول نفاقاً أو 
خصلة من النفاق» كما في الصحيحين من حديث عبدالله بن عمرو مرفوعاً: "أربع من 
كن فيه كان منافقاً خالصاً: إذا حدّث كذب وإذا عاهد غدر وإذا حاصم فحر وإذا 
أؤتمن حان" وقال: "آية المنافق ثلاث . . ."7" كما في حديث أبي هريرة» ومعلوم 
بإجماع المسلمين أن هذه الخصال ليس صاحبها مخلداً في النار الذي هو حكم النفاق 


.1١8 الأحزاب: آية‎ )١( 

(۲) الأحزاب: آية 18 

(۳) التوبة: آية 5ه. 

.)٥۲۲/۷( الفتاوی‎ )4( 

)٥(‏ الفتاوى لابن تيمية (۲۱۸/۷ »)٤۸/۲۲( )548 ٦٤٥ 20581 2537٠0‏ فتح الباري لابن رحب 
CTY)‏ 

(1) سبق تخريجه (ص350). 

(۷) سبق تخريجه (ص 520). 
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الأكبر الذي صاحبه في الدرك الأسفل من النار» والخوارج وإن قالت إنه يخلد في التار 
فهم لا يخصون هذه الكبار لمعن النفاق» بل هذا مطرد عندهم في كل ما عدوه من 
الكبار» وإن لم يسمه الشارع نفاقاً أو كفرأء وكذلك قال رسو الله ا كما في 
الصحيح من حديث أي هريرة: "اثنتان في الناس هما يهم كفر الطعن في النسب والنياحة 
على الميت"'» وليس المقصود به الكفر الأكير. 

وني الحملة فمورد الشريعة في الأسماء والأحكام أسماء الإيمان والدين وما يضاد 
ذلك ما يقع فيه إطلاق وتقييد وتفصيل”"» والمخالفون للسلف لم يحققوا هذا المقلع ولم 
يعرفوا مورد الأسماء في القرآن» بل هم في الحملة كل صنف منهم يحتملون مورداً واحدا 
ويتأولون غيره وهذا هو الغالب على أهل الكلام وأصناف المخالفين للسلف فيما 
يستدلون به من القرآن والحديث» وهو في هذا المقام مقام مسمى الإيمان وأسماء الإهان 
والدين وأحكام ذلك من أحص ما يقع للمخالفين فيه الاضطرابء والقرآن جاء 
بالتفصيل وليس فيه تناقض واخختلاف» وهذا من آيات كلام الله: (أفلا يتدبرون 
القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا 2 . 


)١(‏ سبق تخريجه (ص150). 

(۲) انظر في هذه الشبهة ووجهي الرد: الفتاوى لابن تيمية (511/9 047)» فهو فصل مفصل من أحذق 
ما يكون ولولا وف التطويل لنقلته بنظمه. 

(۳) سورة النساء: آية ۸۲. . 
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الخاتمة : وفيها أهم النتائج» والتعليق على موقف بعض المفكرين والمعاصرين في 
الحكم على ظاهرة التداخل في المقالات عند الطوائف 

الحمد لله وحده يسر لنا من أمرنا يسراء أسأله السداد والتوفيق» فله الحمد في 
الأولى والآخحرةء وله الحكم وهو الولي الحميد. 

ثم هذا النظر المتقدم تحصيل بقذر في معاقد المقالات» ومنازع الإشارات الي 
استعملها الإسلاميون في مقالاتهم الي قالوها في أصول الدين» وهي محصل اعتبار 
العقول واتصال النفوس عند أربابها المتكلمة والمتفلسفة» وهي قصد الشريعة وأثرها 
ومفادها عند سلف الأمة ومن مال إليهم من فضلاء المتكلمة وحذاق النظار القاصدين 
سبيل السنة والجماعة» فضلاً عن أتباج السلف من الفقهاء وأهل الحديث وأهل الأحوال 
الشرعية الفاضلة. : 

وهذه الخاتمة ليست أحرف الاستكمال فإن مقام التمام في الرصول إلى هذه 
المقاصد» والوقوف على هذه المعاقد» والكشفب عن منازع الآراء قي مسائل الديانة 
مرتقى صعبء فإنه سير في طول مهامه آراء العباد المسلمين المختلفين في تقرير أصول 
الديانة» وهذا قدر يحتاج إلى بسط وتعريف وسعة نظر في المعاقد والمقاصد"» والحال 
والمقام دون هذاء كيف وهو مقام اضطربت فيه آراء الناظرين الفاحصين والبصراء 
الكاشفين وأحبر الواقف على فاية أقدامهم» وأقسام لذاتهم؛ ومحصل أفكاره^) ع 
انتهى إليه أمرهم من الحيرة والاضطراب» فخلق من هؤلاء الوحوه الأساطين لم 
يستطيعوا كشف سائر هذه المهامه بل نطقوا مما عرفوا وأفصحوا عما كشفواء ولم 
يذكروا سائر الحقائق ولم يقفوا على سائر المقاصد والمعاقد» فضلاً عن كشف منازع 
المقالات ومعرفة الاتصال بالإشارات والتنبيهات بين طوائف المتكلمة بعضها مع بعض 
تم بين المتكلمة والمتفلسفة» بل قالوا في الجملة بظواهر المفارقة وما اشتهر من التعاند 


)١(‏ ليس المقصود بالمقصد النية الي هي دين بين العبد وبين ربه» بل هي الأرب العلمي. 
(1) هو الشهرستاني صاحب قاية الأقدام. 
(۳) هو ابن الخطيب الرازي صاحب أقسام اللذات ومحصل أفكار المتقدمين والمتأحرين. 
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والمنازعة بين هذه الطوائف وظن أكثرهم أن هذا قطع مادة الاشتراك الموجبة» ولم ييق 
إلا قدر من الاشتراك ليس مما يحصل به الإيجاب» ولا نما يعرف به التولد والاتصال في 
هذه المقالات لأنهم عرفوا ما به الامتياز على التحقيق بل الزيادة» وعرفوا ما به الاشتراك 
عن اتر راواه فلت ی لم فى لعل يفاني عفاد 
ومن الإشارات المْحصّلة» والتنبيهات الموصّلة في هذا النظر المختص» هذه 
المرقومات: 
.١‏ تحصل أن أحص ما دحل على المسلمين قي عقيدهم فأوجب أصول البدع 
والمحدثات الكبار من المعارف مادتان: العلم الكلامي والفلسفة. 
؟. تحصل أن علم الكلام مركب من غير مادة وأحص مادته الحصلات الفلسفية. 
+. تحصل أن علم الكلام ليس هو علماً عقلياً محضا معتبره دلائل العقول الحضة 
الفشيعهها N aa‏ ملتسم ع امل ولق 
53 تحصل أن علم الكلام من أحص موجبات التقليد المجمع على ذمه بين المسلمين 
حي المتكلمة فإنمم يصرحون بذم التقليد» ويظنون العلم الكلامي يدفعه!!. 
ه. تحصل أن علم الكلام أخص ما عارض به أربابه دلائل السمع» وأن التحقيق 
بوت موافقة صريح المنقول لصحيح المعقول. 
5. تحصل أن علم الكلام الذي استعملته طوائف اشتهر التعاند بينها كالمعتزلة 
والأشعرية هو الموحب لثبوت الاتصال على التحقيق» وإن كان يبت قدر من 
الامتياز ا محقق يكون موجبه في الغالب السنة والأثر بين الطوائف الكلامية. 
۷. تحصل أن المنطق الأرسطي من أنحص آلات التقليد وأنه ليس مما يحقق العلم 
والمعرفة» بل هو في كثير من الموارد أحرف مصنوعة لتصحيح الوهميات الأرسطية 
في القول بالكلي والمحرد وأمثال ذلك» وأن صوابه يمكن معرفته بغير هذا النظضم 
الأرسطي. 
۸. تحصل أن علم الكلام والمنطق بدعة في الإسلام لما أوجبه من مخالفة دلائل 
امنقول والمعقول» وما فيهما من صواب فلا يختصان بالتعريف» بل هو مشاع. 
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4. تحصل أن الفلسفة المستعملة عند المليين نوعان: نظرية»ء وعرفانية» وأن 
الفلاسفة الملية إما نظارية أو عرفانية أو مركب منهماء وهو شأن حذاقهم. 

٠‏ . تحصل أن عرفانية المتفلسفة الملية ينتحلون إما التشيع وهذا شأن أهل الت ركيب 
منهم في الجملة» وإما ينتحلون التصوف وهم أهل الطريق الواحد في الحملة. 

.١‏ تحصل ظهور أثْر الفلسفة المضافة إلى نظارية هؤلاء الملية في العلم الكلامي 
فهذا باعتبارها هي وإلا فإن أصحاما الملية تأخروا ظهوراً عن كثير من المتكلمين 
وأثر الفلسفة المضافة إلى باطنية هؤلاء الملية في كثير من الصوفية وأرباب 
الأحوال. 

؟. تحصل أن مذاهب الفلاسفة الأولى أرسطو ومن قبله في العلم المي فيها 
اضطراب والحقق عنهم جمل عامة قي الجملة» وقد اختلف الفلاس فة الملية قي 

.١‏ تحصل أن امتياز السنة عن البدعة من أخحص محققات درء الاشتباه بين اللحق 
والباطل» وأن كثيراً من الفضلاء لم يعتبروا علم الكلام بالتصحيح والموافتققة إلا 
لما استعمله أمثال أبي الحسن الأشعري ممن انتسب للسنة وعرف بقدر من الإمامة 
والديانة وقصد الأثر. 

.١ ٤‏ تحصل أن عبدالله بن سعيد بن كلاب هو مقدم الصفاتية وأنه في برزخ بعين 
أهل السنة والمعتزلة وعلى طريقته في الجملة نسج الأشعري وأمثاله في الإلهيات. 
ه. تحصل أن عبدالله بن سعيد وأمثاله عنهم حصل كثير من الاشتباه ودنخل العلم 

الكلامي على المنتسبين للسنة والأئمة» وهذا تحول تاريخي خاص. 

15. تحصل أن ثبوت القول النظري من متكلمة الصفاتية فيما يقولونه في السلف أو 
المعتزلة ليس مستلزما تحقيق ذلك في التطبيق بل يفارقه كثيراً. 

۷. تحصل أن مقام الانتتساب ليس هو مقام التحقيق والقول في نفس الأمر» وهذا 
مطرد في الحملة في مدرسة الكلابية والأشعرية والماتريدية والظاهرية» وهذا مسن 
أحص موجبات التداحل» حيث يتحقق في مدارس متأخري المتكلمين والنظضار 
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قدر كبير من الافتراق بين الموقف النظريء والموقف التطبيقي في موقفهم من 
النص» والعقل» والطوائف الأولى من السلف» وغيرهم من قدماء المتكلمين 
والنظار. 

۸. تحصل أن متكلمة الصفاتية درحات فابن كلاب خير من الأشعري في الجملة 
والأشعري خير من الماتريدي» ثم أصحاب هؤلاء على درحات» وكذلك 
الاحتلاف في أصناف الطوائف المتكلمة والمتفلسفة. 

8. تحصل أن مدارس متكلمة الصفاتية هي الي شاعت في أصحاب الأئمة 


المتأحرين, إما اتخاذاء أو تقليداء أو أثرا. 


.٠‏ تحصل أن أصحاب الأئمة الأربعة من الفقهاء ليسوا درجة واحدة في أصول” 


الدين» فمنهم مفارقة في الحملة» ومقاربة» ومتأثرة» وموافقة محضة. 

.١‏ تحصل حقيقة الوصل بين داود بن علي وابن حزم» والقدر المتحقق منه. 

؟. تحصل الفرق بين الظاهرية الفقهية والظاهرية العقدية» وأن مادة هذه لا تحصل 
مادة هذه» بل استعمل معها مادة أخحرى أدخلها ابن حزم. 

۴. تحصل معرفة أصول مقالات الناس في أول الواجبات وأن الخلاف بين النظار 
لفظي وأن التحقيق هو مذهب السلف أن أول واجب هو التوحيد بالشهادتين. 
5 ؟. تحصل أن إيجاب النظر بدعة قدرية مبنية على نفي القدر دحلت على كثير من 

الطوائف المثبتة للقدر وهي لا تناسب أصلهم. 

.٥‏ تحصل أن البدع في جمهور أصول الدين محصلة من أصول مشستركة بين 
الطوائف مع تعاند مقالاتماء وهذا حاصل في المعرفة والنظرء والصفات» والقدر 
والأسماء والإعان. 

5. تحصل معرفة أقوال الطوائف المخالفة في الصفات وأن النفي مشكاته واحدة 
من المقولات الفلسفية على طريق التولد الم ركب من هذا ومناسب آخر يقارنه 


ليس هو بدرحة أثره. 


— 1۰ 
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۷. تحصل أن دليل المتكلمين في الصفات واحد اختلفوا في حده ورسمه» وأوحب 
يمذا المحتلف المذاهب المتناقضة. 

۸. تحصل أن كثيراً من المتأخرين تقلدوا حقيقة مقالات مغلظة يوافقون جماهسير 
المسلمين في الطعن عليهاء مع أن قولهم مولد منها كقول المعتزلة قي الصفات 
فإنه فرع مولد من قول الفلاسفة» وكقول الأشعرية بالكسب في القدرء فإنه 
مولد من قول الحبرية» وإن لم يكن المولّد هو تمام الأصل امْحصّل منه. 

1. تحصل أن الأصول المشتركة هي من أخص معاقد المخالفين للسلف ويعلم عند 
التحقيق معارضتها للمنقول والمعقول. 

.٠‏ تحصل أن الأصول الى لا تكون محصلة من علوم الأوائل غير السلمين مسن 
الفلاسفة وغيرهم قد يدخلها الاشتباه على من عرف بالسنة والإمامة» كالقول 
بأن الإعان واحد فهنا أصل سائر المخالفين وقد دخل على حماد بن أبي سليمان 
وأمثاله. 

.١‏ تحصل أن مذهب السلف هو أحق المذاهب بالتحقيق عا بى عليه من الدلائل 
السمعية القاطعة وما صح من دلائل العقل اللازمة» ولهذا اطرد القول عند أئمة 
السنة ولم يقع بين السلف اضطراب واختلاف كحال سائر الطوائف المخالفة من 
طوائف المتكلمة والمتفلسفة» فقد شاع اختلافها وافتراقهاء وما يقع من اختلاف 
أصحاب الأئمة المنتسبين إليهم قي أصول الدين سببه في الجملة ما دحل عليهم 
من أصحابهم الذين يشاركوفهم ف الفقه والشريعة ممن اشتغل بالعلم ,الكلامي 
وله طائفة مخصوصة من المتكلمين ينتحل قوها في أصول الدين» أو انتسب إلى 
السنة من المتكلمين. 

.٢‏ تحصل أن هذا المقام والنظرء مقام حاض فيه أصناف من أهل النظر والمكاشفة 
ولم يصلوا إلى تحقيق العلم والفصل فيه في الجملة. 

*". تحقق أن فصل الخطاب ف العلم الإلممي هو ما جاءت به الرسل ونزلت به 
الكتب. 
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فهذه الإشارات والمحصلات قدر ظاهر مناسب الذكر على هذا الحرفء ثم هنا 
مقام خحتم الخائمة بأحرف من المقولات والعبارة فيما حصله بعض المعاصرين من 
المفكرين» والمستشرقين» وقُرّاء تاريخ الفكر والمقالات» ومن يتقرف العلم في مثل هذه 
المهامه ويوحي بأحرف التعبير أنه قد حصل غاية المرام» وعرف فاية الأقدام» وطلب 
المطالب العالية في مقالات الإسلاميين من أهل الملة» ومن انتسب إليهاء وهؤلاء أصناف 
كثير والغالب عليهم هو الغالب على أسلافهم أن أحص ما عرفوا به من التقصير عدم 
معرفتهم بحقيقة الوحي الإلمي (كلمات الله وحكمة نبيه محمد #)» وعدم معرفقهم 
بأقوال السلف أئمة السنة والديانة المحصلة من القرآن والحديث» بل هم عند التحقيق لا 
يعرفون حقيقة مذاهب كثير من الإسلاميين من أرباب الكلام وغيرهم على تمام 
التفصيل» بل يعرفون أحرفا قاصرة يبالغون في تحليلها والتحصيل منهاء ولهذا تحصل لكل 
معشر من هؤلاء محل يناسبه» وصار كل مُُحَصّل لمعشر ينازع غيره من الح لات 
لقصور الآلة والتأحر عن رتبة الرياسة» ولقد كان المحصلون الأوائل كابن الخطيب 
صاحب المحصلء وأبي الفتح الشهرستاني صاحب الملل والنحل؛ وأمثالهم فوق هؤلاء 
بدرحات من المعرفة بأقوال السالفين واللاحقين» وقد علم هذا من حال أكثر هؤلاء 
المعاصرين ممن فرضوا لأنفسهم مقام النظر والعقل والفلسفةء ثم هم أصناف: 

١‏ صنف عظموا شأن أرباب النظر من المتكلمة والمتفلسفة فمن أوقع نفسه في 
مقام الاختصاص من هؤلاء فلا يخرج عن مشرعة المعتزلة» أو مشرعة أبي الوليد ابن 
رشد من الفلاسفة» ومن عنده تعظيم لأثر الإسلام في بيان معاقد المعرفة ومقاصدها 
يتخذ من قول متأخري الأشعرية مشرعة لنمطه ويجعله غاية الجمع بين العقل والديسن 
كما يقولون» فهذا الصنف لا يخرج عن اختيار أحد هذه المقولات. 

۲ صنف قصدوا الانتصاب للتحقيق» والكشف عن منازع المقالات وإشارة 
العبارات فضربوا في أنحاء هذه المهامه الطويلة» واستعملوا لمعرفة ذلك تخليص الملخصين 
وقراءة القارئين من المستشرقين ومن شاكلهم مع نظر قصدوه فيما يوصلهم إلى لغة 
الرياسة من كتب الطوائف والمقالات وما قربه إليهم بعض النظار من أصحابهم فيمما 
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كتبوه» فجاء هذا الصنف لابسين لبوس القضاة قي الفصل قي تراث الأمة المعرقي وقضوا 
بقضاءات منهم من يعتبر بعضها ومنهم من يعتبر جملتها المذكورة» من أخصها: 

١‏ أن النظر الذي استعمله المتكلمون هو المنقذ للمعرفة الإاسلامية» والإدراك 
الصحيح للحقائق العلمية» فهم قصدوا تصحيح المنهج وتقدعه على غيره. 

٣‏ أن أكثر موارد الخلاف في المعرفة عند المسلمين (أصول الدين والاعتقاد) 
تنتهي إلى حقيقة نسبية» وأن إمكان الحقيقة المطلقة هو من معتبرات الوهم؛ وإصرار 
الصراع التاريخي. 

٣‏ أن القانون السياسي من أخص المكونات للمعرفة عند المسلمين» وقد رمسم 
خخارطة الخلاف ووضع المعانٍ (مقالات الطوائف) ني مواضعها المناسبة لمقام السياسة 
والسلطنة» هذا حصل رسم هؤلاء» وهو وهم وتحكم وتفريغ للصراع بين الطوائف من 
المحتوى الديئ إلى أنه استجابة سياسية ساذحة» ولم يفرقوا بين أثر السياسة في التشكيل 
وأثرها في التكوين. 

4 إقصاء الارث السب السلفي عن دائرة الاحتصاص والتكوين العلمي 
وفرض نظرية: أنه دور اعتيادي ترديدي» وهي نظرية قالها قبلهم غلاة المتكلمة 
والمتفلسفة المليّة. 

٠‏ التشكيك في وضوح المذهب السلفي وتكامله في المعرفة» واتمامه بأنه مصلل 
اتجاه واحد داحل مدرسة الحدثين» وغالبا ما يضيفونه إلى أحمد بن حنيل ثم استكمله ابن 
تيمية» وما علم هؤلاء أن هذا قول قاله طائفة من غلاة الأشعرية الذين لم يعرفوا حقيقة 
مذهب السلف ولا مذهب الأشعري نفسه على التمام والتحقيق» الذي كان ينة : 
إلى الإمام أحمد ويصرح أنه إمام أهل السنة. 

اب الصنف الثالث: وهو القَرَاء الحكام على مقصد واحدء ومنسزع مخقتص 
حيث يختصون بعض المقولات أو العبارات بالنظر ثم يرتبون على هذا النظضر نتائج 
كالنظر في (مبدأً العلة» أو الحرية الفردية» أو الوجود والذات» أو التجريد» أو العتقفل) 
وهذا منزع أكثر المستشرقين ومقلدتهم» وهؤلاء في الجملة لا يقصدون الانتصار 
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الولائي التام في المقام الأول كالأوائل ولا القضاء كأهل الصنف الثاني» بل يكون 
مقصودهم إعطاء الصورة كما يرون» فأثرهم يخاف من تحصيلهم وانتزاعهم. 

وهذه الأصناف يقع في بعض أحرفهم وصول إلى بعض التعريفات» وتحصيل ما 
هو من الإشارات والتنبيهات» وشرح ما هو من المقاصد» وكشف ما هو من المعلقد في 
بحنهم في مقالات الإسلاميين (الطوائف النظارية والعرفانية) وإذا أشير بثبوت هذاء فهذا 
ليس يطردون فيه» بل غلطهم في هذه انحال المشار إليها أكثر من صرايهم. 

وني الجملة فهذا القول والتصنيف لا يعم سائر المفكرين؛ وقراء التراث من ذوي 
الاحتصاص الفكري» والنزع العقلي» والأثر الفلسفي» بل ثمة في الباب غير هؤلاء 
لکن جمهورهم ف هذه الأصناف المذكورة» وأيضاً فإن معشرأً من فضلاء المفكريسن 
المعاصرين ممن عرفوا الحقائق وعظموا آثار الأنبياء وردوا إليها واستعملوا صالح النفضر 

وليس القول هنا في حملة الشريعة العالية والمذهب السلفي من العلماء والعارفين 
فهؤلاء مقامهم في التحقيق في مذهب السلف ورد البدع والحوادث ماض على آثار من 
سلف من علماء الدين الكبار» وأحص المقتفين بعد أئمة السلف (أهل القرون الثلائة 
الفاضلة) شيخ الإسلام ابن تيمية» ونعما هو: 

ولا عيب فينا غير عرق لمعشر كرام وأا لا نخط على النمل” 

ويعلم أن ما تقدم سطره في هذه الرسالة هو ذكر لقولات» وتعيين لإشارات 
وبيانٌ لأحكام علمية في العبارات المقولة على ما تقتضيه قواعد الملة والشريعة الحمدية 
مقتفياً في ذلك أثر أئمة الإسلام من الحدثين والفقهاء والعارفين أصحاب السنة 
والجماعة» وليس يقصد ذكر الأحكام المآلية» وما يواقي به العباد رهم» وما جازون به 
فهذا مقام لا يخاض فيه إلا بيحمل صرحت ها الشريعة» وأما تفاصيل الأحوال؛ والحكم 
في أعيان أهل الملة الغالطين في هذه المعاقد العلمية بأحكام المآل الأحروية» فهذا مقام 
رب العالمين يفصل بينهم ولا يظلم ربك أحداء فإن أقواماً من أهل القبلة غلطوا في 


)١(‏ آخره تقوله العرب في البراءة من المحوسيةء وهو هنا للتشبيه. 
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قدرة» ولا مع ولا بصر ولا حياة» بل القرآن خلوق» وأهل الحنة لا يرونه كما لا يراه 
أهل النار» وأمثال هذه المقالات. 

وأما الخوارج والروافض ففي تكفيرهم نزاع وتردد عن أحمد وغيره» وأما القدرية 
الذين ينفون [الكتابة] والعلم فكفروهم» ولم يكفروا من أثبت العلم ولم يشت خلق 
الأفعال» وفصل الخطاب قي هذا الباب بذ كر أصلين: 

أحدهما: أن يعلم أن الكافر في نفس الأمر من أهل الصلاة لا يكون إلا منافقا 
فإن الله منذ بعث محمد وه وأنزل عليه القرآن وهاجر إلى المدينة صار الاس ثلائة 
أصناف: مؤمن به» وكافر به مظهر الكفر» ومنافق مستخف بالكفرء ولهذا ذكر الله 
هذه الأصناف الثلاثة في أول سورة البقرة» ذكر أربع آيات في نعت المؤمنين» وآيتين في 
الكفار» وبضع عشر آية في المنافقين. 

وقد ذكر الله الكفار وا منافقين في غير موضع من القرآن» كقوله: ولا تع 
الكافرين والمنافقين4: وقوله: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعساً». 
وقوله: #فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا4, وعطفهم على الكففار 
ليميزهم عنهم بإظهار الإسلام» وإلا فهم في الباطن شر من الكفار كما قال تعالى: إن 
المنافقين في الدرك الأسفل من النار». وكما قال: ولا تصل على أحد مات مهم 
أبدا ولا تقم على قبره» إفهم كفروا بالله ورسوله)ء وكما قال: (قل أنفقوا طوعاً أو 
كرها لن يقبل منكم إنكم كنتم قوماً فاسقين» وما منعهم أن تقبل منهم نفكاقم إلا 
أهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم 
کارهون). 

وإذا كان كذلك فأهل البدع فيهم المنافق الزنديق فهذا كافر» ويكثر مثل هذا في 
الرافضة والجهمية» فإن رؤساءهم كانوا منافقين زنادقة» وأول من ابتدع الرفض كان 
منافقاً» وكذلك التجهم فإن أصله زندقة ونفاق» وهذا كان الزنادقة المنافقون من 
القرامطة الباطنية المتفلسفة وأمثالهم يلون إلى الرافضة والجهمية لقريهم منهم. 
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ومن أهل البدع من يكون فيه يمان باطناً وظاهراء لكن فيه جهل وظلم حن 
أحطاً ما أخطاء من السنة» فهذا ليس بكافر ولا منافق» ثم قد يكون منه عدوان وظلم 
يكون به فاسقاً أو عاصياًء وقد يكون عخطاً متأولا مغفورا له حطأه» وقد يكون مع 
ذلك معه من الإبان والتقوى ما يكون معه من ولاية الله بقدر إعانه وتقواه فهذا أحد 
الأصلين. 

والأصل الثان: أن المقالة تكون كفراً: كجحد وجوب الصلاة والزكاة والصيام 
والحج» وتحليل الزنا والخمر والميسر ونكاح ذوات الحارم» ثم القائل يما قد يكون بحيث 
لم يبلغه الخطاب وكذا لا يكفر به جاحده» کمن هو حديث عهد بالإسلام» أو نضأ 
ببادية بعيدة لم تبلغه شرائع الإسلام» فهذا لا يحكم بكفره يححد شيء ما أنزل على 
الرسول إذا لم يعلم أنه أنزل على الرسول» ومقالات الجهمية هي من هذا النوع» فإفها 
ددا ير لازي نال علو اماع ر 

وتغلظ مقالاهم من ثلاثة أوجه: أحدها: أن النصوص المخالفة لقولهم في الكتاب 
والسنة والإجماع كثيرة جداً مشهورة وإنها يردوها بالتحريفء الثاي: أن حقيقة قوم 
تعطيل الصانع» وإن كان منهم من لا يعلم أن قولهم مستلزم تعطيل الصانع» فكما أن 
أصل الإيمان الإقرار بالله فأصل الكفر الإنكار لله الثالث: أنهم يخالفون ما اتفقت عليه 
الملل كلها وأهل الفطر السليمة كلهاء لكن مع هذا قد يخفى كثير من مقالاتهم على 
كثير من أهل الإيمان حى يظن أن الحق معهم» لما يوردونه من الشبهات» ويكون أولئك 
المؤمنون مؤمنين بالله ورسوله باطناً وظاهراء وإنما التبس عليهم واشتبه هذا كما التبسس 
على غيرهم من أصناف المبتدعةء فهؤلاء ليسوا كفارا قطعاًء بل قد يكون منهم الفاسق 
والعاصي» وقد يكون منهم المخطئ المغفور له» وقد يكون معه من الإعان والتقوى ما 
يكون معه به من ولاية الله بقدر إعانه وتقواه. 

وأصل قول أهل السنة الذي فارقوا به الخوارج والجهمية والمعتزلة والمرجحمة أن 
الإعان يتفاضل ويتبعض . . . وحيتئذ فتتفاضل ولاية الله وتتبعض بحسب ذلك. 
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وإذا عرف أصل البدع فأصل قول الخوارج أنهم يكفرون بالذنب ويعتقدون ذنباً 
ما ليس بذنب ويرون اتباع الكتاب دون السنة الي تخالف ظاهر الكتاب ‏ وإن كانت 
متواترة ‏ ويكفرون من خالفهم ويستحلون منه لارتداده عندهم ما يستحلون من 
الكافر الأصلي اولذا کرو عا وغ و قروا اعت حل مشي د 
الطائفتين ‏ قي نحو ذلك من المقالات الخبيثة. 

وأصل قول الرافضة: أن النبي ## نص على علي نصاً قاطعاً للعذرء وأنه إمام 
معصوم ومن خالفه كفرء وأن المهاجرين والأنصار كتموا النص وكفروا بالإمام 
المعصومء واتبعوا أهواءهم وبدلوا الدين وغيروا الشريعة وظلموا واعتدواء بل كفووا إلا 
نفراً قليلاً: إما بضعة عشر أو أكثر» ثم يقولون: إن أبا بكر وعمر ونحوهما ما زالا 
منافقين» وقد يقولون: بل آمنوا ثم كفروا. 

وأكثرهم يكفر من حالف قوم ويسمون أنفسهم المؤمنين ومن خالفهم كفاراً 
ورف مدا اسك الى لاعظهر فيه اترا دار رة نوا ل مسن مدن 
امش ر كين والنصارى» وهذا يوالون اليهود والنصارى وال مشر كين على بعض جمهور 
المسلمين» ومعاداتهم ومحاربتهم: كما عرف من موالاقم الكفار المش ر كين على جمهور 
المسلمين» ومن موالاتمم الافرنج النصارى على جمهور المسلمين» ومن موالاتهم اليهود 
على جمهور المسلمين. 

ومنهم ظهرت أمهات الزندقة والنفاق» كزندقة القرامطة الباطنية وأمفالم ولا 
ريب أنهم أبعد طوائف المبتدعة عن الكتاب والسنة» وهذا كانوا هم المشهورين عنند 
العامة بالمخالفة للسنة» فجمهور العامة لا تعرف ضد السي إلا الرافضي» فإذا قال 
أحدهم: أنا سي فإنما معناه لست رافضياً. 

ولا ريب أنهم شر من الخوارج: لكن الخوارج كان لهم في مبدىء الإسلام سيف 
على أهل الجماعة» وموالاتهم أعظم من سيوف الخوارج» فإن القرامطة ولا سيما 
الإسماعيلية ونحوهم من أهل الحاربة لأهل الجماعة» وهم منتسبون إليهم وأما الخوارج 
فهم معروفون بالصدق» والروافض معرفون بالكذب» والخوارج مروقوا من الإسلام 
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وهؤلاء نابذوا الإسلام» وأما القدرية المحضة فهم خير من هؤلاء بكشير وأقرب إلى 
الكتاب والسنة لكن المعتزلة وغيرهم من القدرية هم جهمية أيضاًء وقد يكفرون من 
خالفهم ويستحلون دماء المسلمين فيقربون من أولئك» وأما المرحئة فليسوا من هذه 
البدع المعظلة» بل قد دحل في قوم طوائف من أهل الفقه والعبادة» وما كانوا يعدون 
إلا من أهل السنة» حي تغلظ أمرهم ما زادوه من الأقوال المغلظة"0"©. 

فهذا ما يقال في حتم هذه الرسالة ال هي قدر من المقولات والعبارات ونثر من 
التنبيهات والإشارات في معاقد ومقاصد المعرفة العلمية عند أهل القبلة. 

ربنا لا تؤاحذنا إن نسينا أو أحطأناء ربنا اغفر لنا ولإحواننا الذين سبقونا بالإهلن 
ولا تحعل في قلوبنا غلاً للذين آمنواء ربنا إنك رؤوف رحيم. 

وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. 


الباحث 
يوسف بن محمد بن علي الغفيص 
۰ اها 
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۰. كتاب الحيدة/ الكناني» تحقيق: جميل صليباء ا مجمع العملي» دمشق. 
٠‏ . رسالة في اصطلاحات الصوفية/ لابن عربي» الدار التونسية للنشر. 
٠‏ . صفة الصفوة/ لابن الجوزي» تحقيق: محمود فاخحوري» دار الوعي حلب. 
٠‏ ه. الصلة بين التصوف والتشيع/ كامل مصطفى» دار المعارف مصر. 
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فهرس الموضوعات 
الموضوع 

المقدمة. 

أ مقام العقل والنفس مع الوحي. 

ب _ أثر الوحي في العقول والنفوس. 

ج ‏ أصناف بي آدم القائلين في العلم الإلهي. 

د مبدأ ظهور الانحراف. 

ه ‏ أممية القول في أصول المقالات. 

و خطة البحث. 

زس منهج البحث ف الرسالة. 
التمهيد (المواد المعرفية المؤثرة في الانحراف العقدي في أصول الدين). 
أ العلم الإلمي متلقى عن الرسل. 
ب ظهور الاختلاف في الأمة. 
ج ظهور الفلاسفة الملية. 
د أثر علم الكلام والفلسفة. 
ه ‏ أصناف الطرق الكلامية. 
و قانون تعارض العقل والنقل الكلامي. 
ز أصناف المعارضين للمنقول بالمعقول. 
ح ‏ قانون الفلاسفة الملية مع النقل. 
ط ‏ أثر القانون الفلسفي والكلامي في أصول الدين. 


ك ‏ التداحل بين المادة الفلسفية والمادة الكلامية في كلام الطوائف والأعيان. 


ل - أثر الفلسفة اليونانية. 

1 الفلسفة عند المليين. 

ن ‏ فلسفة الاتحادية. 

ص أصناف الصوفية. 

ع المقارنة بين المتفلسفة والمتكلمة. 

ف المنطق الأرسطي وأثره. 

الباب الأول: التداحل العقدي بين الطوائف ومدارسها. 


الفصل الأول: التداحل في مدرسة عبدالله بن كلاب. 
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المبحث الأول: ١‏ التعريف بابن كلاب. 
۲ أصوله العقدية جحملة. 
المبحث الثاي: ظاهرة التداحل العقدي عند ابن كلاب. 
المبحث التالث: موقف ابن كلاب من السلف بين النظرية والواقعية. 
المبحث الرابع: موقف ابن كلاب من المعتزلة بين النظرية والواقعية. 
لفصل الثائ: التداحل العقدي في مدرسة أبي منصور الماتريدي. 
المبحث الأول: ١‏ التعريف بالماتريدي. 
۲ أصوله العقدية مجملة. 
للبحث الثاني: التداحل في أصول الماتريدي. 
المبحث الثالث: أثر مدرسة الماتريدي في الحنفية. 
اللبحث الرابع: حقيقة التوافق بين الماتريدية والأشعرية. 
الفصل الغالث: التداحل في المدرسة الظاهرية» وفيه مبحثان: 
الملبحث الأول: ترجمة داود بن علي ومسلكه العقدي. 
المبحث الثاني: منظر هذه المدرسة أبو محمد بن حزم. 
١‏ ترجمة ابن حزم. 
؟ ابن حزم بين الظاهرية الفقهية والعقدية. 
۳ موقف ابن حزم من الطوائف البدعية بين النظرية والواقعية. 
5 موقف ابن حزم من السلف والأئمة بين النظرية والواقعية. 
٥‏ ظاهرة التداحل العقدي عند ابن حزم. 
٦‏ موقف ابن حزم من النص ني أصول الدين بين النظرية والواقعية . 
۷ موقف ابن حزم من العقل بين النظرية والواقعية. 
الباب الثا: أهم الأصول الكلية المشتركة الي انى عليها مقالات الطوائف 
المحالفة في أصول الدين» وفيه خمسة فصول: 
الفصل الأول: أول واجب على المكلف وفيه مبحثان. 
المبحث الأول: أقوال أهل القبلة قي أول الواحبات. 
المبحث الثاني: الأصل الي تفرعت عنه مقالات المخالفين في أول الواحبات 
وبيان أن هذا من أصول المعتزلة القدرية» وكيف دخل هذا الأصل على 
الأشعرية وطوائف من المنتسبين إلى السنة والأئمة من مثبتة القدر. 


الفصل الثاني: الصفات وفيه مبحثان: 
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المبحث الأول: خلاصة مسالك أهل القبلة في الصفات. 
أ مقدمات في احتلاف الطوائف يي الصفات. 
ب - قول السلف وبيان غلط بعض المتكلمة الصفاتية والفقهاء 
عليهم. 
ج ‏ مسلك الحهم. 
دح مسللق الفلقسقة الملية. 
ه ‏ مسلك المعتزلة. 
و مسلك متكلمة الصفاتية. 
قول الكلابية. 
قول الأشعري. 
قول أصحاب أبي الحسن. 
قول الماتريدية. 
تقرير فيما تثبته متكلمة الصفاتية. 
أثر قول متكلمة الصفاتية قي طائفة من الفقهاء. 
ز ‏ قول الكرامية والمشبهة. 
المبحث الثاني: الأصل الذي انبئ عليه مذهب الجهمية والمعتزلة النافية لي 
كثير من الأحوال وبيان أصل هذا الدليل ومورده وكيف دخل هذا الأصلن 
في كلام متكلمة أهل الإثبات» وبعض المنتسبين للسنة والأئمة في أصول 
الدين وإبانة بطلان هذا الدليل بالسمع والعقل. 
أ حمل الطرق المستعملة عند نظار المخالفين. 
ب طريقة الأعراض وفيها مسائل: 
١‏ يبحمل هذه الطريقة. 
٣‏ نتيجة هذه الطريقة. 
“ا موقف المتكلمين. 
4 موجب دخول هذا الدليل على المتكلمين. 
٠‏ شرح الطريقة عند المعتزلة 
7 شرح الطريقة عند متكلمة الصفاتية. 
۷ القول قي أحص حمل هذا الدليل. 
ل أثر الدليل قي أصحاب الأئمة. 
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5 موقف الفلاسفة القائلين بقدم العام من هذا الدليل. 
٠‏ إبطال الدليل بالسمع والعقل. 
الفصل الثالث: القدر» وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: حلاصة أقوال أهل القبلة قي القدر. 
أ _ مقدمات في اختلاف الطوائف في القدر 
ب جمل مقالات الطوائف في القدر. 
١‏ قول أهل السنة. 
؟ قول القدرية. 
٣‏ قول الحبرية. 
5 قول الأشعرية. 
٥‏ قول الماتريدية. 
5 قول الضرارية والنجارية. 
ظ ج حال الفلاسفة الملية في القدر. 
البحث الثاني: الأصل الذي انب عليه قول المعتزلة النافية والأشعرية الكسبية 
الثبتة واحد ظنوه متحققاً من الشريعة» وكيف دخل الغلط على هؤلاء في 
الأصل وبيان غلطهم على كل تقدير والأصول الي استلزم هذا الأصل 
تعطيلها عند الأشعرية في الأمر والنهي والحكمة والتعليل. 
مقدمة: أصناف الدلائل المستعملة عند المتكلمين وأمثاهم. 
الأصل الكلي في القدر بين المعتزلة والأشعرية. 
الفصل الرابع: مسمى مرتكب الكبيرة» وفيه مبحثان: 
المتحيك الاول: خلاصة أقوال أهل القبلة في هذا الأصل. 
أ مقدمة في أصل التراع وحد الكبائر. 
ب محصل الأقوال: 
١ل‏ قول السلف. 
٣‏ قول الخوارج. 
“ل قول المعتزلة. 
٤‏ قول المرجئة. 
الملبحث الثاني: الأصل الذي عليه جمهور المخالفين وظنوه متحققاً في الشريعة 
وبيان غلطهم في هذا الأصل بالكتاب والسنة وإجماع السلف. 
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أ مقدمات في هذا الأصل. 
ب القول في هذا الأصل المشترك. 
لفصل الخامس: الإبعان» وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: خلاصة أقوال أهل القبلة في مسمى الإيمان. 
أ مقدمات في هذا المقام. 
ب إشارة إلى القول في حكم تارك أحد المبانِ الأربعة. 
ج ‏ محصل مقالات الطوائف. 
١‏ قول السلف. 
۲ قول الخوارج والمعتزلة. 
٣‏ أقوال المرجئة. 
المبحث الثاني: الأصل الذي انبيئ عليه أقوال المخالفين وإبانة غلط المحالفين 
في هذا الأصل بالدلائل السمعية والعقلية» وكيف اشتبه هذا الأصل على 
بعض الكبار من الأئمة وأثر هذا الاشتباه. 
الخاتمة. 
ملحق تراجم الأعلام. 
ملحق التعريف بالطوائف. 
فهرس الآيات. 
فهرس الأحاديث والآثار. 
فهرس الأعلام. 
فهرس الطوائف. 
فهرس المصطلحات العلمية 
فهرس المصادر والمراجع. 


فهرس الموضوعات. 
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